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 ملخص الدراسة

ـــاـنون البحـــاـر، ـــةـ الاقتصـــاـدیة الخالصـــةـ، تحــــولا جـــذـریا فــــي ق ــــث  شـــكـل اســـتـحداث المنطق ن إدراجهــــا فــــي إحی
، أدى إلــــى كــــبح مبــــدأ الحریــــة الــــذي حكــــم 1982لعــــام إطــــار اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار 

ــــذي یثیــــر التســــاؤل بخصــــوص هــــذه المنطقــــة، هــــو  ــــة. إن الأمــــر ال البحــــار والمحیطــــات لقــــرون طویل
ـــــین خصـــــائص البحـــــر الإقلیمـــــي وخصـــــائص أعـــــالي البحـــــار مـــــع  ـــــة التـــــي تجمـــــع ب طبیعتهـــــا القانونی

  وجود بعض التكییفات هنا وهناك، أنتجت طبیعة من نوع خاص.

كــــرة المنطقـــــة الاقتصــــادیة علـــــى مــــنح الـــــدول الســــاحلیة مجـــــالا بحریــــا یمتـــــد الـــــى تقـــــوم فهــــذا و 
تمــــــارس علیــــــه هــــــذه الــــــدول حقــــــا منفــــــردا لغــــــرض استكشــــــاف واســــــتغلال  بحــــــريمیــــــل  200مســــــافة 

ومــــــن هنــــــا یتعــــــین الانتبــــــاه الــــــى ان انشــــــطة، ارتــــــبط بهــــــا مــــــن  الثــــــروات الحیــــــة وغیــــــر الحیــــــة ومــــــا
 لإقامـــــةالتطـــــور المعاصـــــر لقـــــانون البحـــــار فـــــي ســـــعیه أوجـــــه  أحـــــدالمنطقـــــة الاقتصـــــادیة لیســـــت الا 

ــــــف المصــــــالح  ــــــین مختل ــــــوازن ب ــــــي تســــــتهدف اعــــــادة تنظــــــیم الوضــــــع  وهــــــيالت ــــــدة الت الصــــــیغة الجدی
تتطلـــــع الجماعـــــة الدولیـــــة  الـــــذيمـــــن البحـــــر فـــــي مقابـــــل ذلـــــك القســـــم العـــــام  الـــــوطنيللقســـــم  القـــــانوني

یــــدعو للنظــــر الــــى الاحكــــام المتعلقــــة بالمنطقــــة  الــــذيوهــــو الامــــر  .الــــى اســــتغلاله لصــــالح المجمــــوع
ــــة وهــــو مــــا ی ــــي ضــــوء هــــذه الحقیق ــــة السیاســــیة  قــــودالاقتصــــادیة ف ــــى تفهــــم الخلفی ــــه ال ــــي الوقــــت ذات ف

 والتفصیل. بالإیضاحهذه الدراسة  في تم تناوله وهو ما ،تلك الاحكامنظر بتعمق الى وال

ــــین مصــــالح متناقضــــة  ــــق ب ــــد حــــاول واضــــعو الاتفاقیــــة التوفی ــــدول الســــائرة فــــي لق ، مصــــالح ال
طریــــــق النمــــــو التــــــي تنــــــادي بفضــــــاءات بحریــــــة جدیــــــدة قــــــرب شــــــواطئها لتحقیــــــق التنمیــــــة المنشــــــودة، 

 يذلـــــــك أن كلتـــــــ علـــــــىومصــــــالح الـــــــدول البحریـــــــة العظمـــــــى التــــــي تتمســـــــك بمبـــــــدأ الحریـــــــة، وترتــــــب 
  .الفئتین اكتسبت حقوقا على المنطقة دون أن تمس إحداهما الأخرى

منطقــــة  الاقتصــــادیة فكــــرة جدیــــدة أتــــى بهــــا الاجتهــــاد الــــدولي تحــــت ضــــغط لمــــا كانــــت فكــــرة ال
ـــــب بهـــــا العـــــالم الان باعتبارهـــــا احـــــدى  ـــــي یطال ـــــة والسیاســـــیة الت المتطلبـــــات  الاقتصـــــادیة والاجتماعی

ـــــــدولي  ـــــــانون ال ـــــــارزة لتطـــــــویر الق ـــــــة،فـــــــي صـــــــورته  البحـــــــريالعلامـــــــات الب فـــــــان هـــــــذه الفكـــــــرة  الحدیث
أو علـــــى نصـــــوص اتفاقیـــــة  الوضـــــعيقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي  علـــــى قاعـــــدة مـــــن دلا تســـــتنبالضـــــرورة 
التــــــي  القــــــاريوعلــــــى ممارســــــة عامــــــة لهــــــا خلافــــــا لفكــــــرة المنطقــــــة المجــــــاورة والامتــــــداد  ،بــــــین الــــــدول

تعتمـــد كــــل منهــــا علـــى ممارســــات ســــابقة علـــى اقرارهــــا الامــــر الـــذى حــــدا بــــالبعض للقـــول بأنهــــا فكــــرة 
. وتــــم تســــبق الواقــــع أو بمعنــــى اخــــر انهــــا تقــــوم علــــى نظریــــة قانونیــــة لــــم تصــــبح بعــــد قاعــــدة مطبقــــة

دة باعتبارهـــــا واحـــــ الاقتصــــادیة التطــــرق فـــــي الغالـــــب الاعــــم للمســـــائل القانونیـــــة التــــي تثیرهـــــا المنطقـــــة
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ـــــد فـــــي قـــــانون البحـــــار فـــــي الوقـــــت  تأصـــــیلها واظهـــــار  يممـــــا یقتضـــــ الحـــــاليمـــــن اهـــــم أوجـــــه التجدی
 مفهومها ومداها.

ــــك جــــز  وإذاهــــذا  ــــر یكمــــن فــــي ملاحظــــة التعــــدیلات  ءاكــــان ذل ــــان الجــــزء الاكب مــــن المشــــكلة ف
 ومــــا ،التــــي طــــرأت علــــى مــــواد هــــذه المنطقــــة فــــي الــــدورات المتعاقبــــة للمــــؤتمر الثالــــث لقــــانون البحــــار

ـــــك مـــــن بحـــــث ا ـــــة تأصـــــیلها للأســـــبابســـــتتبع ذل ـــــي دعـــــت الیهـــــا ومحاول ـــــدو معـــــه مـــــدى ی . ممـــــاالت ب
ــــو بحثــــت  ــــتم ال هخاصــــة وانــــ(مــــن التفصــــیل  بشــــيءأهمیــــة هــــذه الدراســــة فیمــــا ل  بدراســــتهتطــــرق لــــم ی

ولمــــــا تتطلبــــــه هــــــذه الدراســــــة مــــــن وجــــــوب عــــــدم  ).ع جوانبــــــه بالبحــــــث والتأصــــــیلیــــــجم مــــــن فصــــــلاً م
بالنصــــوص الصــــادرة عــــن المـــــؤتمر  الــــواردةعلقــــة بالمنطقــــة الاقتصـــــادیة الاقتصــــار علــــى المــــواد المت

ــــانون البحــــ  ةالتطــــرق للمــــواد الاخــــرى الصــــادرة عــــن هــــذا المــــؤتمر المرتبطــــاقتضــــى ر بــــل االثالــــث لق
  بدراسة المنطقة الاقتصادیة بالبحث والتأصیل.

فــــان  لبحــــرياكانــــت فكــــرة المنطقــــة الاقتصــــادیة فكــــرة جدیــــدة فــــي مجــــال القــــانون الــــدولي  ولمــــا
فیـــــه  وتـــــمالمنطقـــــة الاقتصـــــادیة ومراحـــــل تطورهـــــا التعریـــــف بفـــــي البـــــاب الاول  تتناولـــــ ةدراســـــال هـــــذه

ات الرئیســـــــیة التـــــــي دعـــــــت الـــــــى ظهـــــــور هـــــــذه المنطقـــــــة ودراســـــــة نشـــــــأتها والجهـــــــود ســـــــوغبحـــــــث الم
ــــة التــــي بــــذل  –لتهیئــــة المنــــاخ لقبولهــــا علــــى  المســــتوى الــــدولي ثــــم محــــاولات بعــــض الــــدول  تالدولی

وأثــــر ذلــــك فــــي خلــــق  ،اقتصــــادیة لهــــا منــــاطق بإنشــــاءاصــــدار تشــــریعات  –منفــــردة منهــــا  بإعلانــــات
ر متضــــــمنة افـــــي حالـــــة اخفــــــاق المـــــؤتمر فـــــي ابـــــرام الاتفاقیــــــة الجدیـــــدة لقـــــانون البحـــــ دولـــــيعـــــرف  

ـــــة ـــــم بُ  الاقتصـــــادیة،  قواعـــــد هـــــذه المنطق ـــــات تحدیـــــدها مـــــن خـــــلال ث دراســـــة كیفیـــــة تحدیـــــد حثـــــت آلی
وفــــــق احكــــــام المــــــواد  الإقلیمــــــيالتعــــــرض لطریقــــــة  قیــــــاس البحــــــر و المنطقــــــة خــــــط الاســــــاس لقیــــــاس 

والاســـــــتثناءات  1982لعــــــام  باتفاقیـــــــة قــــــانون البحـــــــار الإقلیمــــــيالمتعلقــــــة بـــــــذلك والخاصــــــة بـــــــالبحر 
 ،بحــــث نطــــاق المنطقــــة الاقتصــــادیة وامتــــدادها وتطبیقاتهــــا علــــى الــــدول العربیــــةوتــــم  الــــواردة علیهــــا.
قیــــــة كیفیـــــة تحدیــــــد اتســـــاع المنطقــــــة والصـــــعوبات التــــــي قـــــد تصــــــادف الدراســـــة التطبی تحیـــــث تناولــــــ

ــــاطق الاقتصــــادیة  ــــدول وكــــذلك بالنســــبة لتحدیــــد المن هــــذا التحدیــــد ســــواء بالتقابــــل او التجــــاور بــــین ال
عقبـــــه بیـــــان الطبیعـــــة القانونیـــــة أتطبیقـــــات هـــــذه المنطقـــــة علـــــى الـــــدول العربیـــــة. و للجـــــزر الارخبیلیـــــة 

منطقــــــة خالصــــــة علــــــى طبیعــــــة الحقــــــوق  هاوصــــــف أثــــــروضــــــحین م للمنطقــــــة الاقتصــــــادیة الخالصــــــة،
ــــــة الســــــاحلیة فیهــــــا ــــــي تمارســــــها الدول ــــــ ،الت ــــــة الســــــاحلیةاعر اســــــتم وت ــــــي للدول ــــــوق الت  ض طبیعــــــة الحق

 الاقتصـادیة للمنطقـة القانونیـة الطبیعـة تحدیـد حـول المباحثـات تطـور، مـن خـلال هاوخصائصـ
 تحدیـد تحكـم التـي المبـادئ. وتـم تحدیـد هـال القانونیـة الطبیعـة تحدیـد فكـرة تبلـور، ثـم الخالصـة
 :تأربعة اتجاهاعبر  الخالصة الاقتصادیة للمنطقة القانونیة الطبیعة
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 .البحار أعالي من اً جزء أي انها تشكل الساحلیة الدولة لسیادة تخضع لا :الأول -

 .الساحلیة الدولة لسیادة تخضعالثاني:  -

 مـن ولیسـت السـاحلیة الدولـة لسـیادة تخضـع لا خـاص قـانوني وضـع ذاتالثالـث:  -
 .البحار يالأع

 . البحار لقانون المتحدة الأمم لاتفاقیة وفقاً  الرابع: -

 ةطقــللمن القــانوني النظــام مــن الجزائــري القــانون موقــف تــم بحــث ،وكتطبیــق عملــي
 المنطقـــة مفهـــوم تأســـیسو للجزائـــر  البحریـــة الوضـــعیةمـــن خـــلال  الخالصـــة الاقتصـــادیة
 . الجزائري القانون في الخالصة الاقتصادیة

دراســــة حقـــــوق ب الخالصــــة للمنطقـــــة الاقتصــــادیة القــــانونيالنظــــام  افیهــــ البــــاب الثـــــانيعــــالج و 
صــــیانة البیئــــة و  فــــي البحــــث العلمــــيو  الحیــــة،غیــــر الحیــــة و علــــى المــــوارد الطبیعیــــة الســــاحلیة  الــــدول

ــــــة . الخالصــــــة الاقتصــــــادیةفــــــي المنطقــــــة الحثیثــــــة، ثــــــم الحقــــــوق الأخــــــرى للــــــدول المطــــــاردة و  البحری
ــــة و بعــــدم إعاقــــة الملاحــــة الدولیــــة  التزاماتهــــا فــــي المنطقــــةتــــلا ذلــــك دراســــة و  حمایــــة الثــــروات الطبیعی

ــــــي المنطقــــــة الاقتصــــــادیة الخالصــــــة ــــــة البحریــــــة، وبف ومكافحــــــة التلــــــوث، ثــــــم التزامــــــات  حمایــــــة البیئ
 .هاوواجبات المنطقة الاقتصادیة الخالصةالدول الاخرى في 

الـــــــدول المغلقـــــــة وتلـــــــك ذات الامتـــــــدادات القاریــــــــة (الـــــــدول  قيبـــــــابحـــــــث كیفیـــــــة ممارســـــــة ان 
لحقوقهـــــا فــــي المنطقـــــة یتطلــــب بالتبعیـــــة التعــــرض لهـــــذه ) او ذات الســــواحل القلیلـــــة الامتــــداد الضــــیقة

ــــــق معالجــــــة مــــــواد ــــــوق وف ــــــانون  الحق ــــــة ق ــــــت  ،البحــــــار لهــــــااتفاقی ــــــد احال لیهــــــا نصــــــوص اخاصــــــة وق
 كمــــــــا ان ممارســــــــة الدولــــــــة الســــــــاحلیة لحقهــــــــا فــــــــي صــــــــون البیئــــــــة البحریــــــــة .المنطقــــــــة الاقتصــــــــادیة

ـــــتمان  يیقتضـــــ العلمـــــيالبحـــــث فـــــي و  هـــــاوحفظ ـــــي  ی ـــــواردة ف بحـــــث ودراســـــة المـــــواد المتعلقـــــة بهـــــا وال
ــــــانون البحــــــار  ــــــث لق نصــــــوص منفصــــــلة عــــــن مــــــواد وهــــــي النصــــــوص الصــــــادرة عــــــن المــــــؤتمر الثال

 بها.  التجزئة لیقبلا المنطقة الاقتصادیة الا انها مرتبطة ارتباطا 
ـــــم التوصـــــل البحـــــث  امـــــا خاتمـــــة ـــــائج التـــــي ت ـــــم فیهـــــا اســـــتعراض خلاصـــــة هـــــذا البحـــــث والنت ت

 في نهایته.والتوصیات الیها 
لدراســـــات متعـــــددة تضـــــیف جدیـــــدا لفكـــــرة المنطقـــــة  رافـــــداً رجـــــو ان تكـــــون هـــــذه الدراســـــة اوبعـــــد 

ـــــة ـــــة  ،الاقتصـــــادیة وتلقـــــى الضـــــوء علـــــى جوانبهـــــا المختلف  ماســـــةحاجـــــة بوخاصـــــة ان المكتبـــــة العربی
 .على نحو متكامل هالمجال لقلة الدراسات التي تناولت الى هذا
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Study summary 

 

The creat ion  of  the  Exclusive Economic  Zone  (EEZ) 
const i tuted  a  radical  shi f t  in  the  law of  the  sea ,  as  i ts  
inclusion  in  the  f ramework  of  the  1982  United  Nat ions  
Convent ion  on the  Law of the  Sea  led  to  the  curbing  of  the  
principle  of  f reedom that  ruled the  seas  and  oceans  for  
centuries .  What  ra i ses  the  quest ion  about  thi s  a rea  i s  i t s  
legal  nature ,  which  combines  the  characteri s t ics  of  the  
te rr i to ria l  sea  and  the characteri s t ics  of  the  high  seas ,  wi th  
some adaptat ions  here  and there ,  which  produced  a  na ture  
of  a  special  kind.  

The  idea  of  the  (EEZ) is  based on  grant ing  the coasta l  
s ta tes  a  mari t ime domain  extending  to  a  dis tance  of  200 
naut ical  miles  upon  which  these  s ta tes  exercise  a  s ingle  
r ight  for  the  purpose of  exploring  and  exploi t ing the  l iv ing 
and  non-l iving  weal th  and  the act ivi t ies  associated with  
them.  Hence ,  i t  should  be  noted that  the  (EEZ) i s  only one 
aspect  o f  the  developing  Contemporary  Law of the  Sea  in  
i t s  quest  to  es tabl ish  a  balance  between  the  various  
inte res ts ,  and i t  i s  the  new formula  that  a ims to  reorganize  
the  legal  s ta tus  of  the  nat ional  sect ion  of  the  sea ,  in  re turn  
for  that  general  sect ion  which  the  inte rnat ional  community  
aspires  to  exploi t  for  the  benefi t  o f  the  whole .  This  cal ls  for  
looking at  the  provis ions  re la ted to  the  (EEZ)  in  the  l ight  o f  
thi s  fact ,  which leads  at  the  same t ime to  understand the 
pol i t ical  background and look  in  depth a t  those provis ions ,  
which  was deal t  wi th  in  this  s tudy  by in  deta i l s .  

 The  drafte rs  o f  the  agreement  t r ied  to  reconci le  
cont radictory  inte res ts .  The  inte res ts  o f  the  developing 
count r ies  that  looking for  new mari t ime spaces  near  their  
shores  to  achieve  the  desi red  development ,  the  inte res ts  of  
the  great  mari t ime s ta tes  that  adhere  to  the  pr inciple  of  
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f reedom, and  as  a  resul t ,  both  groups have  acqui red  r ights  
over the  region  without  affect ing  each  other .  

Since  the  idea  of  the  (EEZ) i s  a  new idea  brought  by 
inte rnat ional  jur isprudence  under  the  pressure  of  the  
economic,  soc ial  and  pol i t ical  requi rements  that  the  world 
i s  now demanding  as  one  of  the  prominent  s igns  of  the  
development  of  inte rnat ional  mari t ime law in  i t s  modern 
form.  This  idea  i s  not  necessar i ly  based  on a  rule  of  
posi t ive  inte rnat ional  law or on texts  of  an agreement ,  
between  s ta tes ,  and  a  general  pract ice  thereof .  In  cont rast  
to  the  idea  of  the  neighboring  region and the  cont inental  
extension,  which  each  re l ies  on  previous  pract ices  for  i ts  
approval ,  which led  some to  say  that  i t  i s  an  idea  that  
p recedes  real i ty ,  o r  in  other  words  that  i t  i s  based  on  a  
legal  theory  that  has  not  yet  become an  appl ied rule .  Most  
o f  the  legal  i ssues  ra ised  by  the  (EEZ) were  discussed ,  as  i t  
i s  one  of  the  most  important  aspects  of  renewal  in  the  law 
of  the  sea  now,  which  requires  root ing  i t  and  reveal ing i ts  
concept  and  scope .  

I f  th is  was par t  o f  the  problem,  the  greater  par t  l ies  in  
not ing the amendments  that  occurred on the a rt ic les  of  this  
region  in  the success ive sessions  of  the  Thi rd  Conference 
on  the  Law of  the  Sea ,  and  the  consequent  discussion  of  the  
reasons that  cal led  for  i t  and  the  a t tempt  to  root  i t .  The 
importance  of  th i s  s tudy  l ies  in  deta i l ,  (especial ly  s ince  i t  
was not  discussed  in  detai l  in  a l l  i t s  aspects  by  research and 
root ing) .  As  this  s tudy  requires ,  i t  i s  necessary not  to  be  
l imited  to  the  a r t ic les  re la ted  to  the  (EEZ) contained  in  the  
texts  i ssued  by the  Thi rd Conference  on the  Law of  the Sea ,  
but  to  address  other  ar t ic les  i ssued  by  this  conference 
re la ted  to  the  s tudy of  the  (EEZ) by research and root ing .  

Since  the  idea  of  the  (EEZ) i s  a  new idea  in  the  f ie ld  of  
inte rnat ional  mari t ime law,  this  s tudy  deal t  in  the  f i rs t  
chapter  wi th  the  defini t ion  of  the  (EEZ) and  i ts  s tages  of  
development .  The  count r ies ,  wi th  separate  declarat ions,  
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including  the  issuance  of  legis la t ion  to  es tabl ish  (EEZ)s  for  
them,  and  the  impact  of  th i s  in  c re at ing  an  internat ional  
custom in the  event  of  the  conference ' s  fa i lure  to  conclude 
the  new agreement  on  the  inte rnat ional  law of  the  sea,  
including  the  rules  of  th i s  (EEZ).  For  the  method of  
measuring  the te rr i tor ia l  sea  in  accordance  with the 
provis ions  o f  the  re levant  ar t ic les  re la t ing  to  the  te rr i toria l  
sea  in  the  1982  Convent ion  on the  Law of the  Sea  and  the 
except ions  thereto .  The  scope  and  extension  of  the  (EEZ) 
and  i ts  appl ica t ions  to  the  Arab countr ies  were discussed,  
where  the  appl ied  s tudy deal t  w i th  how to  determine the 
extent  o f  the  region  and  the  di ff icul t ies  that  may encounter  
thi s  determinat ion ,  whether  by cont ras t  o r  juxtaposi t ion 
between  count r ies ,  as  wel l  as  for  determining  the  (EEZ)s  of  
the  a rchipelagic  i s lands and  the appl icat ions  of  th i s  region 
to  the  Arab  count r ies .  A s ta tement  of  the  lega l  nature  of  the  
(EEZ) fol lowed this ,  explaining  the  impact  o f  describing  i t  
as  an exclusive  a rea  on  the  nature  of  the  r ights  exercised by 
the  coasta l  s ta te  in  i t  .The princ iples  governing the  
determinat ion  of  the  legal  nature  of  the  (EEZ) were  defined 
in  four  di rect ions:  

The  f i rs t :  I t  i s  not  subject  to  the  sovereignty  of  the  
coasta l  s ta te ,  “a  part  of  the  high seas .”  

The  second:  I t  i s  subject  to  the  sovereignty  of  the  coasta l  
s ta te .  

Thi rd:  I t  has  a  specia l  legal  s ta tus  that  is  not  subject  to  
the  sovereignty  of  the  coasta l  s ta te  and  is  not  f rom the high 
seas .  

Fourth:  According  to  the  Uni ted  Nat ions  Convent ion on 
the  Law of  the  Sea .  

As a  pract ical  appl icat ion ,  the  posi t ion of  Alger ian law 
on  the legal  system of  the  (EEZ) was discussed through the 
mari t ime s i tuat ion  of  Algeria  and  the  es tabl i shment  of  the  
concept  o f  the  (EEZ) in  Algerian  law.  
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The second chapter  deal t  wi th  the  legal  system of the  
(EEZ) by  s tudying  the  r ights  o f  coasta l  s ta tes  over l iv ing 
and  non-l iving na tural  resources ,  in  scient i f ic  research,  
conserva t ion  of  the  marine  envi ronment  and  aggressive 
pursui t ,  then other  r ights  o f  s ta tes  in  the  (EEZ).  This  was 
fol lowed by  a  s tudy of  i t s  obl igat ions in  the  region not  to  
impede  inte rnat ional  navigat io n  and  the  protect ion  of  
natural  resources  in  the  (EEZ),  and to  protect  the  marine 
envi ronment  and combat  pol lut ion ,  then the obl igat ions  and 
dut ies  of  other  count r ies  in  the  (EEZ) .  

Examining  how the  res t  o f  the  countr ies  ( land  locked 
count r ies  and  those wi th  narrow cont inental  extensions  or  
wi th  coasts  of  few extensions)  exercise  thei r  r ights  in  the  
region requi res  exposure  to  these  r ights  in  accordance  with  
the  t rea tment  of  the  a r t ic les  of  the  Law of  the  Sea 
Convent ion  for  them,  especial ly  as  the  texts  o f  the  (EEZ) 
re ferred  to  them. Also ,  the  coastal  s ta te’s  exercise  of  i ts  
r ight  to  preserve  the  marine  envi ronment  and  scient i f ic  
research requi res  tha t  the  a r t ic les  re la ted  to  i t  and 
contained  in  the  texts  i ssued  by  the  Third  Conference  on the 
Law of  the  Sea ,  which  are  separate  f rom the  a rt ic les  of  the  
(EEZ),  a re  inseparably  l inked to  them .  

As for  the  conclusion of  the  research,  the  summary of  
thi s  research  was  reviewed,  the  resul t s  that  were  reached,  
and  the  recommendat ions at  the  end .  

Yet ,  I  hope  this  s tudy wil l  be  the  beginning  of  several  
s tudies  that  add  something  new to  the  idea  of  the  (EEZ) and 
shed  l ight  on  i t s  various  aspects ,  especial ly  s ince  the  Arab 
Library  is  in  di re  need of  th is  f ie ld  due to  the  lack  of  
s tudies  that  deal t  wi th  i t  in  an  integrated  manner .  
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 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

1 
 

 ملخص الدراسة

ـــاـنون البحـــاـر، ـــةـ الاقتصـــاـدیة الخالصـــةـ، تحــــولا جـــذـریا فــــي ق ــــث  شـــكـل اســـتـحداث المنطق ن إدراجهــــا فــــي إحی
، أدى إلــــى كــــبح مبــــدأ الحریــــة الــــذي حكــــم 1982لعــــام إطــــار اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار 

ــــذي یثیــــر التســــاؤل بخصــــوص هــــذه المنطقــــة، هــــو  ــــة. إن الأمــــر ال البحــــار والمحیطــــات لقــــرون طویل
ـــــین خصـــــائص البحـــــر الإقلیمـــــي وخصـــــائص أعـــــالي البحـــــار مـــــع  ـــــة التـــــي تجمـــــع ب طبیعتهـــــا القانونی

  وجود بعض التكییفات هنا وهناك، أنتجت طبیعة من نوع خاص.

كــــرة المنطقـــــة الاقتصــــادیة علـــــى مــــنح الـــــدول الســــاحلیة مجـــــالا بحریــــا یمتـــــد الـــــى تقـــــوم فهــــذا و 
تمــــــارس علیــــــه هــــــذه الــــــدول حقــــــا منفــــــردا لغــــــرض استكشــــــاف واســــــتغلال  بحــــــريمیــــــل  200مســــــافة 

ومــــــن هنــــــا یتعــــــین الانتبــــــاه الــــــى ان انشــــــطة، ارتــــــبط بهــــــا مــــــن  الثــــــروات الحیــــــة وغیــــــر الحیــــــة ومــــــا
 لإقامـــــةالتطـــــور المعاصـــــر لقـــــانون البحـــــار فـــــي ســـــعیه أوجـــــه  أحـــــدالمنطقـــــة الاقتصـــــادیة لیســـــت الا 

ــــــف المصــــــالح  ــــــین مختل ــــــوازن ب ــــــي تســــــتهدف اعــــــادة تنظــــــیم الوضــــــع  وهــــــيالت ــــــدة الت الصــــــیغة الجدی
تتطلـــــع الجماعـــــة الدولیـــــة  الـــــذيمـــــن البحـــــر فـــــي مقابـــــل ذلـــــك القســـــم العـــــام  الـــــوطنيللقســـــم  القـــــانوني

یــــدعو للنظــــر الــــى الاحكــــام المتعلقــــة بالمنطقــــة  الــــذيوهــــو الامــــر  .الــــى اســــتغلاله لصــــالح المجمــــوع
ــــة وهــــو مــــا ی ــــي ضــــوء هــــذه الحقیق ــــة السیاســــیة  قــــودالاقتصــــادیة ف ــــى تفهــــم الخلفی ــــه ال ــــي الوقــــت ذات ف

 والتفصیل. بالإیضاحهذه الدراسة  في تم تناوله وهو ما ،تلك الاحكامنظر بتعمق الى وال

ــــین مصــــالح متناقضــــة  ــــق ب ــــد حــــاول واضــــعو الاتفاقیــــة التوفی ــــدول الســــائرة فــــي لق ، مصــــالح ال
طریــــــق النمــــــو التــــــي تنــــــادي بفضــــــاءات بحریــــــة جدیــــــدة قــــــرب شــــــواطئها لتحقیــــــق التنمیــــــة المنشــــــودة، 

 يذلـــــــك أن كلتـــــــ علـــــــىومصــــــالح الـــــــدول البحریـــــــة العظمـــــــى التــــــي تتمســـــــك بمبـــــــدأ الحریـــــــة، وترتــــــب 
  .الفئتین اكتسبت حقوقا على المنطقة دون أن تمس إحداهما الأخرى

منطقــــة  الاقتصــــادیة فكــــرة جدیــــدة أتــــى بهــــا الاجتهــــاد الــــدولي تحــــت ضــــغط لمــــا كانــــت فكــــرة ال
ـــــب بهـــــا العـــــالم الان باعتبارهـــــا احـــــدى  ـــــي یطال ـــــة والسیاســـــیة الت المتطلبـــــات  الاقتصـــــادیة والاجتماعی

ـــــــدولي  ـــــــانون ال ـــــــارزة لتطـــــــویر الق ـــــــة،فـــــــي صـــــــورته  البحـــــــريالعلامـــــــات الب فـــــــان هـــــــذه الفكـــــــرة  الحدیث
أو علـــــى نصـــــوص اتفاقیـــــة  الوضـــــعيقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي  علـــــى قاعـــــدة مـــــن دلا تســـــتنبالضـــــرورة 
التــــــي  القــــــاريوعلــــــى ممارســــــة عامــــــة لهــــــا خلافــــــا لفكــــــرة المنطقــــــة المجــــــاورة والامتــــــداد  ،بــــــین الــــــدول

تعتمـــد كــــل منهــــا علـــى ممارســــات ســــابقة علـــى اقرارهــــا الامــــر الـــذى حــــدا بــــالبعض للقـــول بأنهــــا فكــــرة 
. وتــــم تســــبق الواقــــع أو بمعنــــى اخــــر انهــــا تقــــوم علــــى نظریــــة قانونیــــة لــــم تصــــبح بعــــد قاعــــدة مطبقــــة

دة باعتبارهـــــا واحـــــ الاقتصــــادیة التطــــرق فـــــي الغالـــــب الاعــــم للمســـــائل القانونیـــــة التــــي تثیرهـــــا المنطقـــــة
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ـــــد فـــــي قـــــانون البحـــــار فـــــي الوقـــــت  تأصـــــیلها واظهـــــار  يممـــــا یقتضـــــ الحـــــاليمـــــن اهـــــم أوجـــــه التجدی
 مفهومها ومداها.

ــــك جــــز  وإذاهــــذا  ــــر یكمــــن فــــي ملاحظــــة التعــــدیلات  ءاكــــان ذل ــــان الجــــزء الاكب مــــن المشــــكلة ف
 ومــــا ،التــــي طــــرأت علــــى مــــواد هــــذه المنطقــــة فــــي الــــدورات المتعاقبــــة للمــــؤتمر الثالــــث لقــــانون البحــــار

ـــــك مـــــن بحـــــث ا ـــــة تأصـــــیلها للأســـــبابســـــتتبع ذل ـــــي دعـــــت الیهـــــا ومحاول ـــــدو معـــــه مـــــدى ی . ممـــــاالت ب
ــــو بحثــــت  ــــتم ال هخاصــــة وانــــ(مــــن التفصــــیل  بشــــيءأهمیــــة هــــذه الدراســــة فیمــــا ل  بدراســــتهتطــــرق لــــم ی

ولمــــــا تتطلبــــــه هــــــذه الدراســــــة مــــــن وجــــــوب عــــــدم  ).ع جوانبــــــه بالبحــــــث والتأصــــــیلیــــــجم مــــــن فصــــــلاً م
بالنصــــوص الصــــادرة عــــن المـــــؤتمر  الــــواردةعلقــــة بالمنطقــــة الاقتصـــــادیة الاقتصــــار علــــى المــــواد المت

ــــانون البحــــ  ةالتطــــرق للمــــواد الاخــــرى الصــــادرة عــــن هــــذا المــــؤتمر المرتبطــــاقتضــــى ر بــــل االثالــــث لق
  بدراسة المنطقة الاقتصادیة بالبحث والتأصیل.

فــــان  لبحــــرياكانــــت فكــــرة المنطقــــة الاقتصــــادیة فكــــرة جدیــــدة فــــي مجــــال القــــانون الــــدولي  ولمــــا
فیـــــه  وتـــــمالمنطقـــــة الاقتصـــــادیة ومراحـــــل تطورهـــــا التعریـــــف بفـــــي البـــــاب الاول  تتناولـــــ ةدراســـــال هـــــذه

ات الرئیســـــــیة التـــــــي دعـــــــت الـــــــى ظهـــــــور هـــــــذه المنطقـــــــة ودراســـــــة نشـــــــأتها والجهـــــــود ســـــــوغبحـــــــث الم
ــــة التــــي بــــذل  –لتهیئــــة المنــــاخ لقبولهــــا علــــى  المســــتوى الــــدولي ثــــم محــــاولات بعــــض الــــدول  تالدولی

وأثــــر ذلــــك فــــي خلــــق  ،اقتصــــادیة لهــــا منــــاطق بإنشــــاءاصــــدار تشــــریعات  –منفــــردة منهــــا  بإعلانــــات
ر متضــــــمنة افـــــي حالـــــة اخفــــــاق المـــــؤتمر فـــــي ابـــــرام الاتفاقیــــــة الجدیـــــدة لقـــــانون البحـــــ دولـــــيعـــــرف  

ـــــة ـــــم بُ  الاقتصـــــادیة،  قواعـــــد هـــــذه المنطق ـــــات تحدیـــــدها مـــــن خـــــلال ث دراســـــة كیفیـــــة تحدیـــــد حثـــــت آلی
وفــــــق احكــــــام المــــــواد  الإقلیمــــــيالتعــــــرض لطریقــــــة  قیــــــاس البحــــــر و المنطقــــــة خــــــط الاســــــاس لقیــــــاس 

والاســـــــتثناءات  1982لعــــــام  باتفاقیـــــــة قــــــانون البحـــــــار الإقلیمــــــيالمتعلقــــــة بـــــــذلك والخاصــــــة بـــــــالبحر 
 ،بحــــث نطــــاق المنطقــــة الاقتصــــادیة وامتــــدادها وتطبیقاتهــــا علــــى الــــدول العربیــــةوتــــم  الــــواردة علیهــــا.
قیــــــة كیفیـــــة تحدیــــــد اتســـــاع المنطقــــــة والصـــــعوبات التــــــي قـــــد تصــــــادف الدراســـــة التطبی تحیـــــث تناولــــــ

ــــاطق الاقتصــــادیة  ــــدول وكــــذلك بالنســــبة لتحدیــــد المن هــــذا التحدیــــد ســــواء بالتقابــــل او التجــــاور بــــین ال
عقبـــــه بیـــــان الطبیعـــــة القانونیـــــة أتطبیقـــــات هـــــذه المنطقـــــة علـــــى الـــــدول العربیـــــة. و للجـــــزر الارخبیلیـــــة 

منطقــــــة خالصــــــة علــــــى طبیعــــــة الحقــــــوق  هاوصــــــف أثــــــروضــــــحین م للمنطقــــــة الاقتصــــــادیة الخالصــــــة،
ــــــة الســــــاحلیة فیهــــــا ــــــي تمارســــــها الدول ــــــ ،الت ــــــة الســــــاحلیةاعر اســــــتم وت ــــــي للدول ــــــوق الت  ض طبیعــــــة الحق

 الاقتصـادیة للمنطقـة القانونیـة الطبیعـة تحدیـد حـول المباحثـات تطـور، مـن خـلال هاوخصائصـ
 تحدیـد تحكـم التـي المبـادئ. وتـم تحدیـد هـال القانونیـة الطبیعـة تحدیـد فكـرة تبلـور، ثـم الخالصـة
 :تأربعة اتجاهاعبر  الخالصة الاقتصادیة للمنطقة القانونیة الطبیعة
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 .البحار أعالي من اً جزء أي انها تشكل الساحلیة الدولة لسیادة تخضع لا :الأول -

 .الساحلیة الدولة لسیادة تخضعالثاني:  -

 مـن ولیسـت السـاحلیة الدولـة لسـیادة تخضـع لا خـاص قـانوني وضـع ذاتالثالـث:  -
 .البحار يالأع

 . البحار لقانون المتحدة الأمم لاتفاقیة وفقاً  الرابع: -

 ةطقــللمن القــانوني النظــام مــن الجزائــري القــانون موقــف تــم بحــث ،وكتطبیــق عملــي
 المنطقـــة مفهـــوم تأســـیسو للجزائـــر  البحریـــة الوضـــعیةمـــن خـــلال  الخالصـــة الاقتصـــادیة
 . الجزائري القانون في الخالصة الاقتصادیة

دراســــة حقـــــوق ب الخالصــــة للمنطقـــــة الاقتصــــادیة القــــانونيالنظــــام  افیهــــ البــــاب الثـــــانيعــــالج و 
صــــیانة البیئــــة و  فــــي البحــــث العلمــــيو  الحیــــة،غیــــر الحیــــة و علــــى المــــوارد الطبیعیــــة الســــاحلیة  الــــدول

ــــــة . الخالصــــــة الاقتصــــــادیةفــــــي المنطقــــــة الحثیثــــــة، ثــــــم الحقــــــوق الأخــــــرى للــــــدول المطــــــاردة و  البحری
ــــة و بعــــدم إعاقــــة الملاحــــة الدولیــــة  التزاماتهــــا فــــي المنطقــــةتــــلا ذلــــك دراســــة و  حمایــــة الثــــروات الطبیعی

ــــــي المنطقــــــة الاقتصــــــادیة الخالصــــــة ــــــة البحریــــــة، وبف ومكافحــــــة التلــــــوث، ثــــــم التزامــــــات  حمایــــــة البیئ
 .هاوواجبات المنطقة الاقتصادیة الخالصةالدول الاخرى في 

الـــــــدول المغلقـــــــة وتلـــــــك ذات الامتـــــــدادات القاریــــــــة (الـــــــدول  قيبـــــــابحـــــــث كیفیـــــــة ممارســـــــة ان 
لحقوقهـــــا فــــي المنطقـــــة یتطلــــب بالتبعیـــــة التعــــرض لهـــــذه ) او ذات الســــواحل القلیلـــــة الامتــــداد الضــــیقة

ــــــق معالجــــــة مــــــواد ــــــوق وف ــــــانون  الحق ــــــة ق ــــــت  ،البحــــــار لهــــــااتفاقی ــــــد احال لیهــــــا نصــــــوص اخاصــــــة وق
 كمــــــــا ان ممارســــــــة الدولــــــــة الســــــــاحلیة لحقهــــــــا فــــــــي صــــــــون البیئــــــــة البحریــــــــة .المنطقــــــــة الاقتصــــــــادیة

ـــــتمان  يیقتضـــــ العلمـــــيالبحـــــث فـــــي و  هـــــاوحفظ ـــــي  ی ـــــواردة ف بحـــــث ودراســـــة المـــــواد المتعلقـــــة بهـــــا وال
ــــــانون البحــــــار  ــــــث لق نصــــــوص منفصــــــلة عــــــن مــــــواد وهــــــي النصــــــوص الصــــــادرة عــــــن المــــــؤتمر الثال

 بها.  التجزئة لیقبلا المنطقة الاقتصادیة الا انها مرتبطة ارتباطا 
ـــــم التوصـــــل البحـــــث  امـــــا خاتمـــــة ـــــائج التـــــي ت ـــــم فیهـــــا اســـــتعراض خلاصـــــة هـــــذا البحـــــث والنت ت

 في نهایته.والتوصیات الیها 
لدراســـــات متعـــــددة تضـــــیف جدیـــــدا لفكـــــرة المنطقـــــة  رافـــــداً رجـــــو ان تكـــــون هـــــذه الدراســـــة اوبعـــــد 

ـــــة ـــــة  ،الاقتصـــــادیة وتلقـــــى الضـــــوء علـــــى جوانبهـــــا المختلف  ماســـــةحاجـــــة بوخاصـــــة ان المكتبـــــة العربی
 .على نحو متكامل هالمجال لقلة الدراسات التي تناولت الى هذا
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 مـقــدمــــة

م أهمیة خاصة للإنسان لما فیه من ثروات وخیرات. فقد كان الانسان شكَّل البحر منذ القد 

ویعدُ البحر صمام أمن وأمان ولازال یقوم باستغلال ثرواته الموجودة فیه قدر استطاعته وإمكاناته. 

للحیاة على البر الذي كلما نقصت موارد الغذاء علیه سارع سكانه إلى البحر طلبا لرزقه، ویعدُ البحر 

من أهم مصادر الحیاة على الأرض وباعث النشاط الحیوي في أرجائها، حیث یشكل الماء أساس 

ه أطح الیابسة من ماء عذب فرات فإن منشالحیاة والنمو للنبات والحیوان ولا شك أن ما یجري على س

 . )1(مما یحتویه البحر من ماء مالح أجاج

وإن كان توجه الإنسان نحو ثروات البحر والاستفادة منها قلیلاً على نطاق محدود في العصور 

القدیمة بسبب ضعف الإمكانیات؛ فإن العصر الحدیث تحت ضغط الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

الذي وصل إلى حد جاوز  –التي تواجه المجتمعات المعاصرة بسبب التزاید السكاني الرهیب

یشهد محاولات مستمرة ومتواصلة لحیازة واقتناء ما  –ات التي یمكن أن تزوده بها الأرضالإمكان

یحتویه البحر من خیرات سواء على سطحه أو تحت هذا السطح، على القاع أو أسفل هذا القاع، 

غیر أن هذا التطور لم یقتصر على استغلال الإنسان لثروات البحر سواء ما تعلق بها من موارد حیة 

                                           
آیة، وبین االله عز وجل فیها ما یكتنزه هذا  )32(في جاء ذكر البحر في القران الكریم بصیغته المفردة  - )1(

 المجال من خیرات وثروات سخرها االله لعباده وجعلها نبراسا وهدى لهم وایة من آیاته في خلقه. قال االله تعالى:
رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْ { ماً طَرِیّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیه وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

 .14سورة النحل المكیة الآیة  }.وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِیčا  وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ كما قال جل شأنه: {

المكیة الآیة  فاطرسورة  }.ونَ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ 
12. 

رة للبشریة جمعاء بما تضمنته البحار من ثروات أخرجها االله سبحانه وتعالى لعباده نبراسا هذا ما هو إلا تذك     
 وهدى وآیة من آیاته في خلقه.
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ر حیة متجددة وغیر متجددة بل تعداه إلى زراعة البحر، فكانت هناك محاولات متقدمة فیما وغی

یختص بزراعة بعض المحاریات وغیرها من الأعشاب البحریة وتنمیتها في میاه الیابان وفرنسا 

ها والولایات المتحدة الأمریكیة...، ولم یقتصر الإنسان في استغلاله لموارد البحر الحیة على إخراج

للانتفاع بها، بل وصل لتدریب بعض أنواع الأسماك للقیام بأعمال خاصة، بل وفى تكوین سلاح 

 للأحیاء المائیة منها.

وإذا كان البحر یشكّل مورداً هاماً للثروات الاقتصادیة. فهو أیضاً لم یقتصر على الغذاء 

وما یحتویه من مصادر  فحسب، بل تعداه إلى الوفرة في كثیر من المواد الخام ومصادر الطاقة

متنوعة وثمینة منها، كما أنه وباعتباره مسطح مائي بصرف النظر عن كافة ما یحتویه من ثروات 

اقتصادیة فإنّه لا یمكن تجاهل أهمیته البالغة في مجال النقل البحري والملاحة، أو الانتقاص من 

أو في خدمة التكامل  ها،ر وتطو أهمیة دوره في خدمة البشریة سواء في نقل العلوم والمعارف 

 الاقتصادي بین بلاد العالم في مختلف العصور والقرون.

إن دراسة أحكام البحـر، فـي ظـل تطـور القـانون الـدولي العـام، تعـدّ مـن أهـم أجـزاء هـذا القـانون  

نظــراً للأهمیــة الملاحیــة والاقتصــادیة للبحــر فــي حیــاة الــدول، وإذا كانــت نشــأة القــانون الــدولي الحــدیث 

رة ما تجمع من مبادئ تكونت عبر العصـور وتبلـورت خـلال القـرنین السـادس عشـر والسـابع عشـر، ثم

؛ یتضـح )2( القـرونوبنظرة فاحصة سریعة على دور البحر للتجمعات الإنسانیة والسیاسیة فـي مختلـف 

مــدى اخــتلاف اهتمامــاتهم بــه یومــاً بعــد یــوم ومــا صــاحب ذلــك مــن تطــور فــي نظــرتهم إلیــه. علــى أن 

                                           
 راجع في هذا التطور. -)2(
 .27، ص 1924 – 1923طبعه  القانون الدولي العام، ماهر، ليع -
 .178، ص 1927د. محمود سامي جنینه، دروس في القانون الدولي، طبعة  -

  .وما بعدها 418، ص 1976القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، د. حامد سلطان -
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علـى التطور قد دفع إلى ركوب البحر والغوص فیه لمعرفة أسراره وكشف خبایاه، فنشـأت الحاجـة إلیـه 

سیلة للتجارة والتنقل، وهو الأمر الذي ظهر جلیاً لدى العرب والهنود والصینیین. وإن كان اهتمام أنه و 

فـــي جنـــوب أوروبـــا الشـــرق بـــالبحر قاصـــراً علـــى التجـــارة والاتصـــال، فـــإن الإمبراطوریـــات التـــي تكونـــت 

التي قامت على التوسع وبسط النفـوذ علـى مسـاحات شاسـعة مـن الإقلـیم  –وخاصة في الیونان وروما 

فقد نظرت للبحر نظرتها للأقالیم، فاعتبرت مدّ سیادتها علیـه دعمـاً لبسـط نفوذهـا علـى البـر وتأكیـداً  –

ل القــرون الوســطى حــرة طلیقــة لقوتهــا وبطشــها. وعلــى الــرغم مــن ذلــك كلــه فقــد ظلــت البحــار حتــى أوائــ

 تمارس الشعوب فیها حریة الملاحة والتنقل لكونها غیر قابلة للحیازة.

غیر أن هذه النظرة أصابها التغییـر والتطـور بسـبب عـاملین كـان لهمـا تـأثیر عكسـي همـا تجـارة 

دى تـذوق أو دور هـام فـي ظهـور فكـرة السـیادة علـى البحـار. بـهـذان العـاملان  قـامفقـد الحروب التوابل و 

أوروبا للتوابل التي كانـت تـرد مـع تجـار الشـرق مـن العـرب وغیـرهم إلـى ازدیـاد ولعهـم بهـا فنشـأت فكـرة 

. فبـــدأت )3(قیـــامهم بجلـــب هـــذا التوابـــل بمعـــرفتهم تحقیقـــاً للكســـب الســـریع بســـبب الطلـــب المتزایـــد علیهـــا

لك محاولة كل منهما فـرض المنافسة على هذه التجارة بین شعبین هما الإسبان والبرتغال. ونتج عن ذ

. الأمــــر الــــذي دعــــا إلــــى تعــــدد )4(ســــیطرته وســــیادته علــــى أكبــــر مســــاحة مــــن البحــــار لتــــأمین تجارتــــه

الصدامات بینهما وانتهى إلى توقیع معاهـدة (تروریسـیلاس) التـي قسـمت بمقتضـاها ملكیـة البحـار بـین 

 م.1493أیار سنة  4السادس) في  هاتین الدولتین وفقاً للمرسوم البابوي الذي أصدره البابا (إسكندر

                                                                                                                              
جامعة الدول العربیة، معهد الدراسات العربیة العالیة،  للبحار،محمد حافظ غانم، محاضرات عن النظام القانوني  د. -

 .18 – 17، ص1960
 .423مرجع سابق، ص د. حامد سلطان،  -)3(

 .وما بعدها 178ص ، مرجع سابق،جنینه سامي دمحمو  د. )4( -  
 .424ص مرجع سابق، ،حامد سلطان .د، وكذلك -   
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والى جانب ذلك ظهرت بعض الادعاءات من الدول البحریة الأخرى لمد سیادتها الكاملة 

لأعلى البحار بمفهومها الواسع، ولكن على البحار المجاورة لشواطئها (مثل البندقیة وجنوا والدنمارك 

رة هذه الدول للبحار نظرة سیادة بالدرجة والسوید وبریطانیا...) على البحار المجاورة لها، وكانت نظ

الأولى وتتمثل مظاهر ممارسة هذه السیادة حتى أوائل القرن السادس عشر في طلب تقدیم السفن 

 الأجنبیة التحیة للدول صاحبة السیادة على البحر عند مرورها به، وجبایة المكوث ومراقبة الملاحة

 .هاوتنظیم

وادعاءات السیادة هذه قد أخذت بالأفول منذ بدایة النصف الثاني من القرن السادس عشر 

التي أثبتت وجودها في مواجهة ا هولندو  / انجلتراوالقرن السابع عشر بسبب ظهور دول بحریة جدیدة 

نتیجة القوى البحریة القدیمة المتمثلة بالبرتغال والإسبان. ولتزاید التجارة الدولیة بین الدول و 

للاستكشافات الجدیدة ثم زیادة الاعتماد على البحار كوسیلة للمواصلات وإزاء ما لهذه الاعتبارات 

وغیرها من أهمیة فقد ظهرت على النطاق الدولي ادعاءات تتعارض مع فكرة السیادة على البحار 

ظروفه  باعتبار أن فكرة السیادة البحریة أصبحت لا تتماشى مع روح العصر ولا تتناسب مع

 . )5(وأحواله

ونشیر إلى أنّ كل دراسة للقانون الدولي العام لا یمكن أن تأتي وتحقق أهدافها على الوجه 

الأكمل إلاّ إذا أفسحت صدرها الرحب لدراسة العنصر المائي في إقلیم الدولة والإحاطة بالتطور 

عرفیة كانت أو  –بالقواعد الوضعیة التاریخي للقواعد القانونیة الخاصة بهذا العنصر ثم الإلمام 

التي تحكمه في الفترة المعاصرة من تطور القانون الدولي العام، وإلاّ فإنها ستكون غیر  –اتفاقیة 

 .)6(ناضجة، قلیلة النفع عدیمة الأهمیة مشوهة، توقع في اللبس والغموض

                                           
 .425حامد سلطان، المرجع السابق، ص د. -)5(
 .307، ص1973عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام، طبعة د.  -)6(
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القواعد القانونیة یجب أن ولما كانت القواعد التي تحكم البحار في القانون الدولي كغیرها من 

تتطور وتتغیر وفقاً لتطور الظروف التي دفعت إلیها وإلاّ تخلفت عنها، ودعت الدول للتمرد علیها 

أهمیة خاصة لم تظهر بقوة وتفرض نفسها على المجتمع الدولي بالدافع الاقتصادي  قومومخالفتها. وی

ونة الأخیرة، بسبب عدم القدرة على توفیر مبرر لتطویر قواعد القانون الدولي إلاّ في الآعلى أنه 

احتیاجات البشر من الیابسة نتیجةً للتضخم في عدد سكان العالم والتفاوت الكبیر بین اقتصادیات قلة 

من الدول هي الدول المتقدمة الكبرى في مواجهة الاقتصادیات المتداعیة للأعداد الكبیرة من الدول 

 فيو  تنظیمات عالمیة أو إقلیمیة لحمایة مصالحها وحقوقها النامیة التي تكتلت في مجموعات أو

المطالبة بها، منها مجموعة الدول العربیة، مجموعة دول عدم الانحیاز لاحقاً، مجموعة  هنفسالوقت 

دول أمریكا اللاتینیة، مجموعة الدول الأوربیة، ومجموعة الدول السبعة والسبعین، وفق تسمیتها إبَان 

نون الدولي للبحار في المؤتمر الأخیر، وذلك نسبة إلى عددهم في أول الأمر، مناقشة تعدیل القا

واستطاعت بعد أن ضمت إلیها دول أخرى تحت جملة من الاعتبارات أن تمارس ضغطاً على 

المجتمع الدولي لتطوع قواعد القانون الدولي التقلیدي كي یستجیب للمتطلبات الاقتصادیة المتزایدة لها 

إنما یكمن في منح الدول الساحلیة منها  اقتصاداتهاأن بارقة الأمل في رفع مستوى  وبعد أن وجدت

حقوقا خالصة على ثروات المناطق البحریة المجاورة لبحارها الإقلیمیة. وفى اشتراكها بنصیب عادل 

من ثروات قیعان البحار والمحیطات خارج حدود ولایتها الوطنیة، مما یبدو معه بجلاء، أن تطویر 

واعد القانون الدولي البحري خلال هذه الفترة كان یقوم على اعتبارات اقتصادیة بالدرجة الأولى. وأن ق

أهمیة الدافع الاقتصادي في تطویر قواعد القانون الدولي البحري وفق الاتجاه الجدید لم ینشأ من فراغ 

تفاوتة بلغت ذروتها في بل كان نتیجة لتزاید الأهمیة الاقتصادیة للبحار على مرّ العصور بنسب م

استغلال الثروات البحریة كان ومنذ زمن بعید في ید الدول الكبرى منتصف القرن العشرین. حیث 

تقریبا إلى غایة انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، فقد  وهذاالدول الاستعماریة البحریة،  وخاصةالمتقدمة 
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المعروفة، ومنها الدول العربیة التي كان  كانت معظم الدول تحت سیطرة الدول الاستعماریة الكبرى

وبعد انتهاء الحرب صاحب ذلك وعي لدى الشعوب التي  معظمها تحت الاستعمار أو الانتداب.

عانت من استحواذ زمرة من الدول القویة على مقدراتها، وبالتالي ظهرت فكرة الحركات التحرریة في 

ي، بدأت تسعى لإكمال هذا الاستقلال، باستقلال هذه الأوطان، وبعد حصولها على استقلالها السیاس

اقتصادي. فسعت الدول الفتیة بعد تحررها بشتى الوسائل المتاحة ولاسیما السلمیة منها، الى استرداد 

الطبیعي  وامتدادهاضمان حقوقها في المنطقة التي تعد مجالها الحیوي،  وبالتاليسیادتها على ثرواتها 

مطالبة هذه الدول النامیة  سوغالي البحار المتاخمة لسواحلها، هذا ما هنا في منطقة أع والمتمثلة

 الفتیة بإنشاء منطقة اقتصادیة خالصة.

هذا كله فرض حتمیة إعادة النظر و مراجعة الفلسفة القانونیة القائمة آنذاك، التي         

 اً یصبح البحر میدان، حتى  هاواستغلال كانت تحكم العلاقات الدولیة في مجال استخدام البحار

لازدهار الشعوب، و التضامن و التعایش الدولیین، مع إعطاء عنایة خاصة للدول السائرة في طریق 

النمو هذا كتعویض عن الغبن و الاستغلال الذي عرفته هذه الدول على مر القرون، و بالتالي تحقق 

العدالة الاقتصادیة، التي  الهدف الأسمى من وراء فكرة المنطقة الاقتصادیة و الذي یتمثل في

دفع الدول لأن تتطلع إلى أصبحت في زمننا هذا و بسبب غیابها، تهدد السلم و الأمن الدولیین، و 

فرض سیادتها وبسط سلطانها على مناطق جدیدة من البحار، محاولة الاستئثار بمواردها ومطالبة 

كما أن العالم  ها من حقوق تقلیدیة، بمزید من حقوق الانفراد بمناطق جدیدة، إلى جانب ما استقر ل

بعد الحرب العالمیة الثانیة عرف قفزة نوعیة في مجال التقدم العلمي والتطور التكنولوجي خاصة لدى 

الدول المتقدمة، إضافة إلى تحكمها في عناصر الطبیعة التي أصبحت وسیلة یمكن التعامل معها و 

ى إلى تضاعف الاحتیاجات الغذائیة لسكان العالم، كل تطویعها. كذلك النمو السكاني الهائل الذي أد

، تفكر بجدیة في تأمین أمنها والمحیطاتجعلت الدول المشاطئة للبحار  والواقعیةهذه العوامل الفاعلة 
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المحاذیة  وقیعان البحارالتي توفرها لها میاه  وغیر الحیةالغذائي عن طریق استغلال الثروات الحیة 

 لأقالیمها. 

ا أدى إلى ظهور النزعة الإقلیمیة الضیقة التي طبعت الممارسة الدولیة، التي تمثلت هذ      

في بسط العدید من الدول الساحلیة سیادتها على مساحات بحریة واسعة بدعوى تأمین رقابة فعلیة 

على هذا الجزء من البحر، الذي كان في زمن ماض قریب یعدُ في حكم أعالي البحار، ویرجع 

یسي لهذا التباین إلى الواقع الجغرافي لكل دولة، من حیث طول سواحلها، ومن حیث السبب الرئ

امتلاكها سواحل بحریة من عدمه على الإطلاق. هذا الاهتمام الكبیر من جانب المجتمع الدولي، 

الدول المشاطئة للبحار والمحیطات، توج بانعقاد مؤتمرین هامین، الأول في جنیف عام  وخاصة

، 1960، أما الثاني عقد ایضاً في جنیف عام الاتفاقاتبقاع البحار تكلل بعدد من الخاص  1958

أنه من رغم على ال الأولى لقانون البحار الاتفاقاتوجاء لمعالجة بعض الإشكالات التي ظهرت في 

 بالفاشل.         ووصفلم یحقق الهدف المرجو منه، 

 من رغمال على كلا المؤتمرین لم یتوصلا إلى فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة        

التصرفات الأحادیة الطرف، أو  وزیادةتفاقم الأوضاع  وبعدتحت مسمیات مختلفة.  وجودها واقعیاً 

جنوب أمریكا، فرضت هذه التصرفات  ودولإقلیمیة الأطراف كما حدث في بعض الدول الإفریقیة 

میل بحري عند بعض الدول، ادت  200مثلة في إعلان مناطق صید خالصة وصلت إلى حد المت

إلى  1973لدخول المجتمع الدولي في مفاوضات دامت تسع سنوات من خلال مؤتمرات عدیدة من 

 .1982لعام . لتكلل هذه الإرادة الدولیة باتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982غایة 

نظریة الجرف القاري قد كتب لها الاستقرار في مفهومها الذي انطوت علیه وإذا كانت       

على أثر مواقف الدول في أعقاب قرار الرئیس  1958اتفاقیة جنیف الخاصة بالجرف القاري لعام 

، فإن واحدة من أهم النظریات الحدیثة في قانون 1945/ كانون الأول /28الأمریكي ترومان في 
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. )7("نظریة المنطقة الاقتصادیة الخالصةإلى دائرة القانون المدون، ألا وهي "البحار اخذت طریقها 

القاري المقرتان في مؤتمر الامم  والجرفبعد ان استقرت نظریات سابقة لها تمثلت بالمیاه الاقلیمیة 

 .1958المتحدة لقانون البحار الذي عقد في جنیف 

تعد القواعد المتعلقة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة التي تضمنتها اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 

أهم استحداث أتت به الاتفاقیة المذكورة في  1982/ كانون الأول / من عام 10البحار المقررة في 

في  ستئثاریهاقانون البحار. فلقد تمكنت الدول الساحلیة بموجب هذه القواعد من التمتع بسلطات 

 استكشاف واستخراج واستغلال الموارد والثروات الموجودة في مساحات واسعة من البحار المقابلة لها.

وفي الواقع أن الموارد والثروات الموجودة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة تمثل هدفاً سیاسیاً 

ة، فضلاً عن كونها هدفا اقتصادیاً رئیسیاً للدول الآخذة في النمو، للمحافظة على هذه الثروات الطبیعی

 لها، وذلك باعتبارها مصدراً غذائیاً هاماً لشعوبها ومورداً لتمویل میزانیاتها.

من هنا یمكن القول بأن فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة، التي یرجع الفضل فیها إلى الدول 

ي الوقت الحاضر كما تعدّ من الآخذة في النمو، تعد واحدة من أوجه التجدید في قانون البحار، ف

/ بجولاته 1982- 1973أبرز المسائل التي عني بها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار /

تعدّ المنطقة الاقتصادیة الخالصة إحدى المناطق البحریة التي استحدثتها اتفاقیة الأمم المختلفة. و 

جاء تبني فكرة و . 1958جود في ظل اتفاقیات المتحدة لقانون البحار، حیث لم یكن لهذه المنطقة و 

میل بحري یبدأ قیاسها من خط  200هذه المنطقة، التي تعبر عن مساحة بحریة یبلغ اتساعها 

الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي، لأجل التوفیق بین وجهتي نظر الدول التي كانت 

نیة)، والدول میل بحري (دول أمریكا اللاتی 200ترغب في زیادة اتساع البحر الإقلیمي إلى مسافة 

                                           
، ص / بنهایة هذه المقدمة 1/  رقم لشكلا حدود المناطق البحریة ومسافات كلٍ منها، انظر المخطط الذي یبین تقسیم -)7(

 .19و18
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الملاحیة الكبرى التي كانت ترغب من جانبها في تضییق المساحات البحریة الخاضعة لسیطرة الدول 

الساحلیة إلى أقل حد ممكن، من أجل زیادة المساحات البحریة التي تتمتع فیها هذه الدول بحریة 

  الملاحة والصید وحریة التحلیق وحریة البحث العلمي.

القول بأن الفضل في بلورة فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة یرجع إلى دول ومن الإنصاف      

العالم الثالث، التي طالبت منذ أوائل السبعینیات من القرن الماضي، بضرورة امتداد حقوقها 

الاقتصادیة إلى الثروات الطبیعیة الموجودة في المساحات البحریة المجاورة لها، من ذلك فكرة "البحر 

" التي اقترحتها فنزویلا، بهدف تقریر مساحة بحریة تالیة للبحر الإقلیمي Patrimonial seaالحكر "

میل بحري مقیسة من خط الأساس الذي یبدأ منه قیاس البحر الإقلیمي للدولة  200لا تتعدى مسافة 

میاه هذه الساحلیة، والتي یكون لها علیها ملكیة كل الثروات المتجددة وغیر المتجددة التي توجد في 

المساحة وفي قاعها. ثم كان للمشروع الذي تقدمت به كینیا في اجتماع اللجنة القانونیة الاستشاریة 

 Asian-African Legal Consultative/  1972وعام  1971الآفرو آسیویة عام 

Organization (AALCO)/،  1974و 1973ثم بعد ذلك أمام منظمة الوحدة الأفریقیة عام ،

كبر في بلورة فكرة المنطقة الاقتصادیة من حیث اتساعها ونظامها القانوني. ثم اشتمل الفضل الأ

الإعلان الذي أصدرته منظمة الوحدة الأفریقیة بشأن قانون البحار في إحدى فقراته على فكرة المنطقة 

میل بحري تبدأ من خط الأساس الذي یقاس  200الاقتصادیة الخالصة كمساحة بحریة لا تزید عن 

وتتمتع الدولة الساحلیة علیها بحقوق سیادیة بخصوص استكشاف  الإقلیمي،منه عرض البحر 

 .هاواستغلال الثروات الحیة وغیر الحیة
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وقد لاقت فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة دعماً من جانب الدول المتقدمة مقابل تنازلات 

عبر المضایق المستخدمة للملاحة حصلت علیها من جانب الدول النامیة مثل حق المرور العابر 

 .)8(میل بحري12الدولیة، وتحدید اتساع البحر الإقلیمي بحد أقصى 

        البحث:اشكالیة 

، بالسعي 1994، عام 1982أخذت الدول بعد دخول اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

الأمر  للحصول على الحقوق والامتیازات التي قررتها الاتفاقیة، لتحدید مناطقها الاقتصادیة الخالصة،

وكیف تعاملت معها الدول مستندة الى القواعد القانونیة التي التحدید وكیف تتم  آلیاتالذي طرح 

قررتها الاتفاقیة، والمصادر الأخرى التي یمكن اللجوء الیها في ذلك، وكیف تعاملت الدول العربیة 

فهم ذلك بعمق كان لابد من الرجوع الى كفیة نشأت هذه المنطقة الاقتصادیة بهذا الموضوع. ول

الطبیعة القانونیة المتمیزة لهذه المنطقة الاقتصادیة والتي كانت ، واقتضى ذلك تناول وتأصیل ولادتها

التي انبثقت عنها آراء فقهیة متباینة، هي محل جدل ، التسع سنوات والمحل تجاذبات المؤتمرین ط

فانه لابد من دراسة النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الساعة. وللإحاطة بشمولیة هذه الأمور لحد 

الخالصة بكافة متطلباته عبر الإجابة على التساؤلات التالیة تحقیقا لفهم الموضوع وتسلیط الضوء 

 جملة تساؤلات نجملها في:  ذلك نوینبثق ع علیه بتحلیله والنظر بآلیات معالجته

 هي خلفیات نشأة فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة؟  ما 

 كیف یتم تحدیدها وصعوبات ذلك؟  

 ما هو النظام القانوني المتبع فیها؟ 

                                           
(8)-Dupuy R, T: la mer sous compétence nationale ،in traite de Nouveau droit de la mer ،

Économico ،paris, bruylant ،brulles, 1985, pp. 264 
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 والتزاماتها؟ما هي حقوق الدول الساحلیة في هذه المنطقة  

 ما هي حقوق والتزامات الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة؟   

 الصعوبات:

العلمیة المراجع كون أما الصعوبات التي كانت خلال إنجاز هذا البحث، فتمثلت في      

 المفاهیم والأفكار ةحتویمتجدها و  ،المقدمة العلمیة بالمادة متقاربة المتخصصة في المجال البحري

وما استتبعه من عدم  ،عبر عدة دول عمليبحكم طبیعة  سفري والتنقلكثرة  إضافة الى ،هانفس

دفع الى الابتعاد عن ادخال  ناهیك عن حساسیته مما .لإنجازهالاستقرار في مكان واحد لفترة كافیة 

 مضمونه في الدراسة هذه. 

 منهج البحث:

، المتمثل في دراسة التحلیلي هو المنهج الوصفي هذا الموضوع ةنهج المتبع في دراسالم 

للنظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، بالإضافة إلى استخدام المنهج التاریخي لمعرفة نشأة 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وتحلیل الحقب الزمنیة لمختلف المفاوضات التي توصلت إلى اتفاقیة 

مستمدة من النصوص والأحكام القانونیة تم اتباع منهجیة علمیة قانونیة و  .1982لعام قانون البحار 

ومن المتوفر والمعروض حول هذه  ،1982عام لالأمم المتحدة لقانون البحار  التي أقرتها اتفاقیة

مقاربین  ،الفقه القانوني المناقشات التي تمت خلال سنوات التفاوض على الاتفاقیة وفي فيالنصوص 

یئات قضائیة دولیة یمكن القیاس علیها. املین من فیها الى بعض الاحكام القضائیة الصادرة عن ه

 االله التوفیق فیما سنقدمه.
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 :بحثأهمیة ال 

كونه تم استحداثه توفیقاً لمصالح الدول المختلفة، وتحقیقاً في أهمیة هذا الموضوع تكمن 

هامة على لمصالحها الاقتصادیة و السیاسیة و الغذائیة و المالیة....الخ. ولكونه من المواضیع ال

طرق لدراسته الفقه القانوني بشكل كاف. اضافة لقلة الاجتهاد الفقهي یتلم الساحة الدولیة هذه الأیام، و 

نصوص قانونیة  كتبت حوله أو ودراسات والقضائي حوله فإنه تم تناوله في ضوء المتوفر من مراجع

التي تحكم هذا التنظیم الجدید لهذه الضوء على الاحكام القانونیة  وتسلیطلیتم ابرازه  الشأنأقرت بهذا 

 المنطقة من البحر، ومنها بلدي الحبیب الجمهوریة العربیة السوریة.

 أهداف البحث:

السیادة علیها، بعد  ولأحكامثم لتحدیدها  وظهورهافي الدراسة هذه على تطور المنطقة  رُكز

 في هذه المنطقة. وعلیهاذلك یتم البحث في الحقوق والالتزامات التي للدول 

التي كانت ترمي كل منها لتحقیقها من هذا النظام  والنتائجلنرى في النهایة هل تحققت الغایات 

. التي دخلت 1982لعام  التوافقي الذي تم اقراره بموجب أحكام اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار

 .1994حیز التنفیذ في تشرین الثاني من عام 

 :البحث خطة

دراسة النظام القانوني للمنطقة  تتموللإجابة عن التساؤلات المنبثقة عن الإشكالیة المطروحة 

 تقسیم البحث وفق المخطط التالي: عبر، الاقتصادیة الخالصة عبر الصفحات التالیة

تناول التعریف بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة من خلال فصلین،  الأول لبابوبابین، ا مقدمة

 الأول نشأة المبحث، بمبحثین، وتحدیدها الخالصة الاقتصادیة المنطقة بحث نشأة الأول الفصل

 العصر وفي الوسطى القدیمة وفي العصور العصور، بثلاثة مطالب في الخالصة الاقتصادیة المنطقة
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 الاقتصادیة المنطقة ملامح البحار، وظهور قانون قواعد تقنین بوادر ظهور، بثلاث مراحل، الحدیث

. وفي المبحث اقتصادي واقععلى أنها  الخالصة الاقتصادیة المنطقة فكرة بروز مرحلة، و الخالصة

 المنطقة العامة بتحدید القاعدةالثاني تم بحث تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة، من خلال 

، وبعدها العامة القاعدة على الواردة الاستثناءات ثم ،1982عام  اتفاقیة حسب الخالصة الاقتصادیة

 تواجهه التي المشاكلو العربي وتحدیدها فیه،  الوطن في الخالصة الاقتصادیة المنطقةتم استعراض 

 . تحدیدها في

 الأول المبحثالقانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة بمبحثین،  الطبیعةالثاني  الفصلتناول و 

 تحدید حول المباحثات تطور، من خلال الخالصة الاقتصادیة للمنطقة القانونیة الطبیعةمفهوم عالج 

 للمنطقة القانونیة الطبیعة تحدید فكرة تبلور، ثم الخالصة الاقتصادیة للمنطقة القانونیة الطبیعة

 للمنطقة القانونیة الطبیعة تحدید تحكم التي الاتجاهات. وتناول المبحث الثاني الخالصة الاقتصادیة

 لسیادة تخضع لا الخالصة الاقتصادیة الأول المنطقة اتجاهات، ةأربععبر  الخالصة الاقتصادیة

 الدولة لسیادة تخضع الخالصة الاقتصادیة المنطقة، والثاني البحار أعالي من جزء "الساحلیة الدولة

 الدولة لسیادة تخضع لا خاص قانوني وضع ذات الخالصة الاقتصادیة المنطقة ، والثالثالساحلیة

 وفقاً  الخالصة الاقتصادیة للمنطقة القانونیة الطبیعة، والرابع البحار لياأع من ولیست الساحلیة

تطبیق عملي تم بحث كالخامس وتناول المطلب  .1982لعام  البحار لقانون المتحدة الأمم لاتفاقیة

 البحریة الخالصة من خلال الوضعیة الاقتصادیة للمنظمة القانوني النظام من الجزائري القانون موقف

 الجزائري. القانون في الخالصة الاقتصادیة المنطقة مفهوم للجزائر وتأسیس

في  الخالصة الاقتصادیة المنطقة في الدول والتزامات حقوقتناول فیه  الثانيأما الباب 

حقوق الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، الذي یحتوي على ثلاثة مباحث،  فصلین تناول الأول

ة المبحث الثاني حقوق الدول الحیة،المبحث الأول حقوق الدول على الموارد الطبیعیة الحیة وغیر 
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المبحث الثالث الحقوق الأخرى  الحثیثة،في البحث العلمي وصیانة البیئة البحریة والمطاردة  الساحلیة

 الخالصة. الاقتصادیةول في المنطقة للد

حتوي اتناول فیه التزامات الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، الذي  نياثالأما الفصل 

ثلاثة مباحث، المبحث الأول الالتزام بعدم إعاقة الملاحة الدولیة وبحمایة الثروات الطبیعیة في 

الدول الساحلیة بحمایة البیئة البحریة ومكافحة  المنطقة الاقتصادیة الخالصة، المبحث الثاني التزام

                التلوث، المبحث الثالث الالتزامات الاخرى الواقعة على الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

التي تم التوصل الیها في  والتوصیات تم فیها استعراض خلاصة هذا البحث والنتائجالخاتمة ثم 

  .نهایته
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 )9( :1شكل رقمال

 

                                           
(9)-Robin Rolf Churchill and Alan Vaughan Lowe، The Law of The Sea, Manchester 

University Press, Second Edition , 1992, P. 25.   
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 )10( 2الشكل رقم 

 

 

  

 

 

                                           
(10) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zonmar-ar.svg?uselang=ar 
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 الباب الأول

 التعریف بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة

المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة هــو التعبیــر الــذي اختیــر لأحــد المســمیات مــن قبــل اتفاقیــة الأمــم 

 وهذا الاختیار جاء لیحل محل عدة أسماء أطلقت علیها. 1982لعام المتحدة لقانون البحار 

وتعد هذه المنطقة من أهم أوجه التجدید في القانون الدولي للبحار، فكانت هذه الاتفاقیة مجسدة 

لذلك وتقنینا له، كما كانت توفیقا لعدد من الادعاءات، وتعد من أهم المسائل التـي ركـز علیهـا مـؤتمر 

 انون البحار. الأمم المتحدة الثالث لق

لابد قبل الدخول في دراسة النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة وإبرازها من بیان نشأة 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة وإبرازها إلى حیز الوجود ثم دراسة تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصـة، 

القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصـة وهذا ما سنتناوله في الفصل الأول، كما سنقوم بدراسة الطبیعة 

 .الثانيفي الفصل  هاوتحلیل
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 الفصل الأول

 نشأة المنطقة الاقتصادیة الخالصة وتحدیدها

 

المنطقــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــادیة الخالصــــــــــــــة تتمتــــــــــــــع بأهمیــــــــــــــة كبیــــــــــــــرة فــــــــــــــي العــــــــــــــالم أصــــــــــــــبحت 

وخاصـــــــــــة بالنســـــــــــبة للـــــــــــدول الســـــــــــاحلیة، ومـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذا ولمعرفـــــــــــة هـــــــــــذه المنطقـــــــــــة وقبـــــــــــل 

الولـــــــــوج إلـــــــــى صــــــــــلب الموضـــــــــوع یجـــــــــب معرفــــــــــة نشـــــــــأتها والمراحـــــــــل التــــــــــي مـــــــــر بهـــــــــا تعیینهــــــــــا 

ـــــــى أصـــــــبحت بهـــــــذا الشـــــــكل، وذلـــــــك قبـــــــل الحـــــــدیث عـــــــن التحدیـــــــد الـــــــذي جـــــــاءت بـــــــه اتفاقیـــــــة  حت

، حیـــــــــث قامـــــــــت بتحدیـــــــــد المنطقـــــــــة وهـــــــــو مـــــــــا ســـــــــوف 1982الأمـــــــــم المتحـــــــــدة لقـــــــــانون البحـــــــــار 

 نتطرّق له في هذا الفصل لمعرفة هذه المنطقة.
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 المبحث الأول

 نشأة المنطقة الاقتصادیة الخالصة

من قانون البحر وضرورة البحث تلزمنا أن نلقي  اً تعد المنطقة الاقتصادیة الخالصة جزء     

لك الغموض الذي اعترى قواعده القانونیة ونوضح ذنظرة عن التطور التاریخي لقانون البحر لنكشف 

مساحات البحریة المختلفة ومدى ارتباطها بین المطالبات المختلفة اتجاه مطالبات الدول فیما یتعلق بال

وبین الوقائع الاجتماعیة المتغیرة والمصالح المختلفة وخاصة الأمنیة والاقتصادیة التي تكشفت للدول 

عبر ثلاث مراحل إلى  حث نشأة المنطقة الاقتصادیة الخالصةمبسم على مر التاریخ. من هنا قُ 

 الوسطى وبعدها في العصور الحدیثة وفق ما یلي: العصور القدیمة ثم

 العصور القدیمة:- المطلب الأول

لم تخضع البحار في العصور القدیمة لأي تنظیم قانوني متفّق علیه بین الدول القدیمة كون أنّ 

المجتمـــع الـــدولي بحـــدّ ذاتـــه فـــي تلـــك الفتـــرة كانـــت تســـوده الفوضـــى وحُـــب الســـیطرة التـــي كانـــت شـــعار 

السائدة وهو ما انعكس على عدم بروز قواعد قانونیة بمعنى الكلمة لتنظّم العلاقات الدولیة الحضارات 

البدائیــة، فكانــت نظــرة الــدول للبحــر كنظرتهــا لــلأرض فــإذا مــا تطلّبــت مصــالحها الأمنیــة أو التجاریـــة 

ه الاهتمــــام بــــأجزاء مــــن البحــــار ســــیطرت علیهــــا بــــالقوة فــــي أي شــــكل مــــن الأشــــكال. ولعــــلّ مــــا ادّعتــــ

الإمبراطوریة الرومانیة من حقّها في السیطرة على بعض المناطق الممتدة لمسـافات بعیـدة علـى البحـر 

 . )11( شواطئهالأبیض المتوسط خیر مثال على ذلك على اعتبار أنه یتعلّق بها وأنها تمتلك 

                                           
معهد الدراسات العربیة العالیة جامعة الدول  ،للبحارمحاضرات عن النظام القانوني  ،د. محمد حافظ غانم -)11(

 .17، ص1960العربیة 
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القانون وفي ظل تطور القانون الدولي العام فإن دراسة أحكام البحر تعدّ من أهم أجزاء هذا 

نظراً للأهمیة الملاحیة والاقتصادیة للبحر في حیاة الدول، وإذا كانت نشأة القانون الدولي الحدیث 

ثمرة ما تجمع من مبادئ تكونت عبر العصور وتبلورت خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر، 

؛ یتضح )12(القرونوبنظرة فاحصة سریعة على دور البحر للتجمعات الإنسانیة والسیاسیة في مختلف 

مدى اختلاف اهتماماتهم به یوماً بعد یوم وما صاحب ذلك من تطور في نظرتهم إلیه. على أن 

التطور قد دفع إلى ركوب البحر والغوص فیه لمعرفة أسراره وكشف خبایاه، فنشأت الحاجة إلیه 

نود والصینیین. وإن كان وسیلة للتجارة والتنقل، وهو الأمر الذي ظهر جلیاً لدى العرب والهباعتبارها 

اهتمام الشرق بالبحر قاصراً على التجارة والاتصال، فإن الإمبراطوریات التي تكونت في جنوب 

التي قامت على التوسع وبسط النفوذ على مساحات شاسعة من  –أوروبا وخاصة في الیونان وروما 

علیه دعماً لبسط نفوذها على البر فقد نظرت للبحر نظرتها للأقالیم، فاعتبرت مدّ سیادتها  –الإقلیم 

وتأكیداً لقوتها وبطشها. وعلى الرغم من ذلك كله فقد ظلت البحار حتى أوائل القرون الوسطى حرة 

وما یمكن استنتاجه في  طلیقة تمارس الشعوب فیها حریة الملاحة والتنقل لكونها غیر قابلة للحیازة.

 لم تظهر ملامح القانون الدولي للبحار ولو بقواعده العرفیة. أنه هذه الفترة

  

                                                                                                                              
الطبعة السابعة عشرة،  بالإسكندریة،منشأة دار المعارف  مصر، ،العامالقانون الدولي د. علي صادق أبو هیف،  - 

 .376ص.1997
 راجع في هذا التطور. -)12(

 .27، ص 1924 – 1923علي ماهر، القانون الدولي العام، طبعه  -
 .178، ص 1927د. محمود سامي جنینه، دروس في القانون الدولي، طبعة  -
وما  418ص  .1976دار النهضة العربیة، القاهرة، حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم،  .د -

  .بعدها
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 العصور الوسطى:- المطلب الثاني

غیر أن هذه النظرة أصابها التغییر والتطور بسبب عاملین كان لهما تأثیر عكسي هما تجارة 

البحار. حیث دور هام في ظهور فكرة السیادة على بهذان العاملان  قامالتوابل والغزوات المتبادلة فقد 

أدى تذوق أوروبا للتوابل التي كانت ترد مع تجار الشرق من العرب وغیرهم إلى ازدیاد ولعهم بها 

. )13(فنشأت فكرة قیامهم بجلب هذا التوابل بمعرفتهم تحقیقاً للكسب السریع بسبب الطلب المتزاید علیها

والبرتغال. ونتج عن ذلك محاولة كل منهما فبدأت المنافسة على هذه التجارة بین شعبین هما الإسبان 

. الأمر الذي دعا إلى تعدد )14(فرض سیطرته وسیادته على أكبر مساحة من البحار لتأمین تجارته

الصدامات بینهما وانتهى إلى توقیع معاهدة (تروریسیلاس) التي قسمت بمقتضاها ملكیة البحار بین 

 م.1493أیار سنة  4أصدره البابا (إسكندر السادس) في هاتین الدولتین وفقاً للمرسوم البابوي الذي 

لقد كان لظهور مصـطلح السـیادة فـي أوروبـا أثـر بـالغ الأهمیـة فـي بدایـة ظهـور الـدول المسـتقلة 

وذلــك بعــد انقســام الإمبراطوریــة الرومانیــة الجرمانیــة إلــى عــدة ممالــك وبهــذا أصــبحت شــواطئ البحــر 

دولــة. وبهــذا ظهــرت دول مختلفــة تســعى لفــرض ســیطرتها الأبــیض المتوســط تخضــع لأكثــر مــن ســیادة 

علــى البحــار التــي تســتعملها ســفنها بصــورة مباشــرة مرتكــزة فــي ذلــك علــى مــا تملكــه كــل منهــا مــن ســفن 

. فادّعـت البندقیـة )15(مسلّحة. وخاصة علـى شـواطئ البحـر الأبـیض المتوسـط وشـواطئ أوروبـا الغربیـة

برتغـال السـیادة علـى بحـر غربـي أفریقیـا وحرمـت الملاحـة فیهـا السیادة على بحر الأدریاتیك، وادّعت ال

                                                                                                                              
جامعة الدول العربیة، معهد الدراسات العربیة  للبحار،محمد حافظ غانم، محاضرات عن النظام القانوني  د. -

 .18 – 17، ص1960العالیة، 
 .423، ص مرجع سابقحامد سلطان،  د. -)13(
 .424حامد سلطان ص د.وما بعدها، وكذلك  178، صمرجع سابق. محمود سامي جنینه د - )14(
الطبعة الثانیة،  مصر، والنشر،مطبعة التألیف والترجمة  ،العامالقانون الدولي د. محمود سامي جنینه،  -)15(

 .216ص ،1938
 .18ص. ،مرجع سابق للبحار،محاضرات عن النظام القانوني محمد حافظ غانم،  د. -    



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

27 
 

رجـاء الصـالح، العلى السفن الأجنبیة وكانت تطارد من تحاول منها الوصول إلى الهند من جهة رأس 

وادّعت إسبانیا السـیادة علـى القسـم الجنـوبي مـن المحـیط الأطلسـي وأعلنـت إنجلتـرا سـیادتها علـى بحـر 

وكـــذلك علـــى المحـــیط الأطلســـي حتـــى شـــواطئ أمریكـــا، وفرضـــت علـــى الشـــمال وعلـــى بحـــر المـــانش 

المراكب الأجنبیة التي ترید الملاحة في البحار المحیطة بها الحصول على إذن مسبق منها، وفرضت 

علیهــا أن تبــدأ ســفنها بالتحیــة البحریــة، كمــا أعطــت لنفســها حــق تــولّي أعمــال البــولیس بالنســبة لجمیــع 

. ونتیجـة )16(البحار، وادّعت الدانمارك والسوید السـیطرة علـى بحـر البلطیـقالمراكب التي تمر في هذه 

لانتشار فكرة سیادة الدولة على البحار بدأت تظهر مقاومـة بعـض الـدول وطالبتهـا بتقریـر مبـدأ الحریـة 

فـــي أعـــالي البحـــار، ومـــا یمكـــن استخلاصـــه مـــن هـــذه المرحلـــة عـــدم تبلـــور فكـــرة المنطقـــة الاقتصـــادیة 

 .)17( الخالصة

 :العصر الحدیث-المطلب الثالث 

بــدأت فــي هــذا العصــر تتبلــور مظــاهر المجتمــع الــدولي المــنظم، و بــدأت نظریــة الســیادة تأخــذ 

أبعادها القانونیة، الشيء الذي جعل الدول تبقى متمسّكة بمباشرة سیادتها علـى بعـض البحـار، الشـيء 

ر، مسـتندین الذي دفع الفقه الدولي لمهاجمة هذه الفكرة والمطالبة بمبدأ حریّة الملاحة فـي أعـالي البحـا

فـــي ذلـــك علـــى تعـــذر الســـیطرة الفعلیـــة علـــى المســـاحة الواســـعة للبحـــار والمحیطـــات ومـــن ثـــمّ لا یمكـــن 

اكتساب أیّة دولة للسیادة الفعلیة علیها، ومن جهة ثانیة وجدت البحـار لتكـون طریقـاً طبیعیـاً و مفتوحـا 

                                           
 .  377ص ،مرجع سابق ،العامالدولي  القانون ،هیفعلي صادق أبو  د. -)16(

شركة مطبعة الأدیب البغدادیة ، مناطق الولایة الوطنیةر، القانون الدولي للبحا ،محمد الحاج حمود د. -    
 .5-4، ص1990 ،العراق المحدودة،

 .217ص ،مرجع سابق العام،القانون الدولي  جنینه،محمود سامي  د. -   
(17)- J. Castaneda, The concept of patrimonial sea in international law ،I.j.I.L, vol. 12, 

1978, p 537.  
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طبیعـــي للـــدول فـــي حریـــة للاتصـــال بـــین الـــدول، وأنّ تقریـــر حـــق الســـیادة علیهـــا یتعـــارض مـــع الحـــق ال

كتابـه البحـر یوس فـي وشـر غ. ومن أشهر الفقهاء الذین تزعّموا هذا الاتجاه الفقیه الهولندي )18(الملاحة

، بمقابــل   )19(أنّ البحــار العامّـة یجــب أن تكـون حــرّة مباحـة للــدول جمیعـاً  یُعـدالــذي  1609الحـر سـنة 

الفتـرة وخاصـة فـي بریطانیـا وعلـى رأسـهم (جـون البحر المغلق الـذي اخـذ بـه عـدد مـن الفقهـاء فـي تلـك 

كما أنّ القس قیتوریا رفض أن یعترف للبابا بحق تقسـیم البحـار بـین الـدول لأنـه لا یملـك حـق  .سلون)

تملّكهــا ولا حــق الســیادة علیهــا، كمــا أنّ البحــار حســب قولــه غیــر قابلــة للتملّــك ولا للســیادة، وهــي حــرّة 

ـــة الناجمـــة عـــن حـــق الاتصـــاللاســـتعمال جمیـــع الشـــعوب، تلـــك الحر  . وقـــد كـــان لهـــذه النظریـــات )20(یّ

الأثر الكبیر على نهج الدول للتنازل تدریجیاً عـن ادّعاءاتهـا الخاصّـة بالسـیادة علـى البحـار  )21(الفقهیة

 وكان ذلك ابتداءً من القرن الثامن عشر ولتحلّ محلّها قاعدة حریّة أعالي البحار.

بسیادتها على شریط من البحر مجـاور لسـواحلها الإقلیمیـة سـمّي ونتیجة لذلك تمسّكت كل دولة 

بـــالبحر الإقلیمـــي یمتـــد لثلاثـــة أمیـــال وذلـــك علـــى اعتبـــار أنّ هـــذا الاتّســـاع هـــو الـــذي یمكـــن للدولـــة أن 

 . ویعود ذلك إلى مسألتین هما:)22(تسیطر علیه فعلا بواسطة مدافع تقیمها على شواطئها

لـوطني التـي تتطلـّب أن تباشـر كـل دولـة سـیادتها علـى المنطقـة : مسألة اعتبارات الأمن االأولى

 البحریة القریبة من شواطئها. 

                                           
 .20، صمرجع سابق ،للبحارالنظام القانوني ، حافظ غانم د. محمد -)18(
 .217، صمرجع سابق، القانون الدولي العام د محمود سامي جنینه، - )19(
 .7ص ،مرجع سابق، مناطق الولایة الوطنیة ر،القانون الدولي للبحا محمد الحاج حمود، د. -)20(
 تحت عنوان السیادة على البحار. 1702أصدر كتابه سنة كان على رأس الفقهاء "بنكر شوك" الذي  - )21(
 .377، صمرجع سابق العام،القانون الدولي  علي صادق أبو هیف، د. -     
    مصر، بدون ذكر تاریخ وعدد الطبعة  ، منشأة المعارف،الغنیمي في قانون السلام، د. محمد طلعت الغنیمي - )22(

 .805ص
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ـــة ـــة مـــن صـــید وثـــروات موجـــودة فـــي البحـــر المجـــاور الثانی : مســـألة اســـتغلال الثـــروات الطبیعی

 .)23(لشواطئها لزیادة مواردها القومیة

ه في هذه الفتـرة عـن طریـق القواعـد ؤ والجدیر بالذكر أنّ القانون الدولي للبحار بدأت تتجسّد مباد

العرفیــة الدولیــة فقــط، ولــم تظهــر بعــد قواعــده المقننّــة وأهمّهــا مبــدأ حریــة البحــار، كمــا أنّ فكــرة المنطقــة 

الاقتصادیة الخالصة لم تكن لتظهر بعد ولكـن تأكّـد فـي المقابـل الاعتـراف للـدول بحقـوق السـیادة علـى 

 .)24(ون تحدید لطبیعة تلك الحقوق أو سعتهامناطق البحر المجاورة لسواحلها ولكن د

ومع بدایات القرن العشرین بدأت تظهـر بـوادر لـدى الـدول لتقنـین قواعـد قـانون البحـار بـدءاً مـن 

ت الإقلیمیـــة بـــین الـــدول وعقـــد االمتحـــدة عبـــر عقـــد عـــدد مـــن الاتفاقـــ عصـــبة الأمـــم المتحـــدة ثـــم بـــالأمم

تحكم البحار بجعلها قواعد مكتوبة وهو ما سیتم تناوله فـي مؤتمرات دولیة لوضع القواعد العرفیة التي 

 النقاط التالیة:

 مرحلة ظهور بوادر تقنین قواعد قانون البحار: - أولاً 

بـدأت الجهـود الدولیـة بتـدوین قـانون البحـار اسـتنادا  1919منذ قیام عصـبة الأمـم المتحـدة سـنة 

تــدوین القــانون الــدولي ومنهــا قــانون مــن میثــاق العصــبة الــذي یوصــي بتشــجیع  23إلــى نــص المــادة 

لتـــدوین قواعـــد القـــانون الـــدولي  لاهـــايعقـــد أول مـــؤتمر دولـــي فـــي مدینـــة  1930البحـــار. وفـــي ســـنة 

والــذي كــاد أن یــنجح لــولا معارضــة إنجلتــرا لفكــرة المنطقــة المجــاورة، ومنــذ )25(المتعلّقــة بالبحــار الإقلیمیــة

ذلك التاریخ ظهرت اتجاهات متعدّدة منها من طالب باتّساع البحر الإقلیمي إلى مسافة تزید عـن سـتة 

أمیال، ولقد وصلت عند البعض كالاتحاد السوفیتي سابقاً إلى اثني عشر میلاً، وعند الـبعض كتشـیلي 

                                           
 .20ص ،سابقمرجع  النظام القانوني للبحار ،محمد حافظ غانم د. - )23( 
 .21ص ،سابقمرجع  ،للبحارالقانون الدولي  ،د. محمد الحاج حمود -)24( 
 .21، صمرجع سابقمحمد حافظ غانم: النظام القانوني للبحار،  د. -)25( 
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لإكوادور إلى مائتي میل، كما ظهر اتجاه آخر یطالب باحتكـار الصـید خـارج البحـر الإقلیمـي وبیرو وا

وفي مباشرة بعض السلطات المتعلقة بالأمن والملاحة والصحة في منطقـة مجـاورة ، اتساع معیّن حتى

وفـي هـذه قد تأكّدت هذه المطالبـات الدولیـة بشـكل قـوي بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، مي، و للبحر الإقلی

 المرحلة لم تظهر بعد بوادر المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

 مرحلة ظهور ملامح المنطقة الاقتصادیة الخالصة: - ثانیاً 

إثر التقدّم العلمـي الهائـل بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، وتطـوّر وسـائل البحـث والتنقیـب التـي     

ومــا تحــت هــذا القــاع مــن الثــروات المختلفــة جعلــت فــي متنــاول الإنســان أن ینتفــع بمــا فــي قــاع البحــر 

وخاصـــة الـــدول الكبـــرى، وبـــالأخص الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة دفعهـــا إلـــى الاهتمـــام بفكـــرة الامتـــداد 

 1945أیلـــول  28، والـــذي تجسّـــد مـــن خـــلال إعـــلان الـــرئیس الأمریكـــي هـــاري ترومـــان فـــي )26(القـــاري

ـــق بالامتـــداد القـــاري والإعـــلان الخـــاص بمصـــاید ، )27(الأســـماك الســـاحلیة الصـــادر نفـــس الســـنة المتعلّ

ن جــاءا خوفــاً مــن المزاحمــة التــي بــدأها الصــیادون الیابــانیون بوصــولهم إلــى خلــیج البریســتول فــي یواللـذ

ثر الأزمة التي إالذي بدا ممكناً  الهیدروكربونیةألاسكا، ومن خطر افتقار الولایات المتحدة إلى الموارد 

. ویرى جانب من الفقـه )28(زون المواد الأولیة خلال الحرب العالمیة الثانیةعرفها العالم نتیجة نفاذ مخ

أنّ إعـلان ترومـان یحمـل فـي طیّاتـه مفهـوم الحقــوق السـیادیّة وإن لـم یتضـمّنها بصـیغة واضـحة وبــذلك 

                                                                                                                              
   
.                   42ص الطبعة،دون ذكر عدد  ،1989مصر، النهضة،، دار أحكام القانون الدولي ،محمد الدغمة مإبراهی د. -)26(

 .920ص، مرجع سابق الغنیمي في قانون السلام د. محمد طلعت الغنیمي: -   
إعلان ترومان ذا أهمیة كبیرة بالنسبة لنظریة الرصیف القاري ذلك أنها بلورت الآراء التي قیلت في هذا  دیع -)27(

الخصوص قبل هذا الإعلان إذ حاولت الولایات المتحدة بموجبه أن تفرض نظاماً خاصاً باستغلال قاع أعالي 
 المیاه الإقلیمیة.                         تحاذيالبحار التي 

.                                                       42ص ،السابقالمرجع  الدولي،أحكام القانون  ،مةغد. إبراهیم محمد الد -    
الطبعة الأولى  بیروت، والتوزیع،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ،الدولیةقانون العلاقات سرحال:  دأحم د. -)28(

 .626، ص1990
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القــاري  فر جــالإعــلان بمثابــة الأصــل المنشــئ لهــذه الحقــوق وبدایــة الصــیاغة القانونیــة لكــل مــن ال یُعــد

 . )29( الخالصةة الاقتصادیة والمنطق

ویرتكز هذا الاتجاه إلى أنّ الإعلان نصَّ على أنّ الامتداد القاري هو المنطقة المغمورة      

قدم مع اعتبار المیاه التي تعلوه من قبیل  600من الأراضي المجاورة للسواحل إلى عمق لا یتعدى 

ستغلال أعالي البحار المجاورة للسواحل من أجل حمایة الثروة السمكیة من النضوب من جراء الا

المفرط، وقصر الاصطیاد في المنطقة على رعایاها دون إخضاعها لسیادتها الإقلیمیة أي فیما عدا 

صلاحیة الصید تبقى تخضع المنطقة لنظام أعالي البحار. ونلاحظ أنّ المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

اقتصادیة  اً حقوقبخصوص منحها  هنفسكما وردت في اتفاقیة قانون البحار الأخیرة تحمل المضمون 

للدول الساحلیة في المنطقة (تسمى بالحقوق السیادیة) دون إخضاعها للسیادة الإقلیمیة للدول 

على النشأة الأمریكیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  ویستند هذا الاتجاه إلى دلیل ثانٍ . )30( الساحلیة

هو أنّ الإعلانات سالفة الذكر كانت السبب المباشر للفت انتباه عدد كبیر من الدول لأهمیة المنطقة 

البحریة المجاورة لبحارها الإقلیمیة، فراحت تمد سیادتها الإقلیمیة الكاملة على هذه المناطق والى 

 ایة السبعینات. مسافات متفاوتة حتى بد

الذي ف لتدوین القانون الدولي للبحار ثمّ بدأت الجهود الدولیة بعد ذلك بشكل مكث        

ویعد هذا  1958نیسان سنة  29شباط إلى  24أسفر عنه مؤتمر جنیف لقانون البحار في الفترة من 

وثمانین دولة، كما  المؤتمر أكبر مؤتمر دولي عقد في تاریخ العلاقات الدولیة إذ شهده ممثلو ست

حضره مراقبون عن المنظمات المتخصصة والمنظمات الإقلیمیة والذي أسفر عنه الاتفاقیة الخاصة 

                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي  ،الجدیدالأبعاد الإنمائیة لقانون البحار  ،بودبزة جهیدة -)29(

 .6، ص2004-2003جامعة الجزائر،  الحقوق،كلیة  الدولیة،والعلاقات 
 .7ص. السابقمرجع ال ،الجدید الأبعاد الإنمائیة لقانون البحار ،بودبزة جهیدة -)30(
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بالبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة، واتفاقیة أعالي البحار، واتفاقیة الصید وصیانة موارد الأحیاء 

یة الاختیاري الخاص بالالتزام بتسو  المائیة بأعالي البحار، واتفاقیة الجرف القاري، والبروتوكول

ات تمثل تقنیاً للجانب الأعظم من قواعد القانون الدولي التقلیدیة المنازعات، وكانت هذه الاتفاق

الخاصة بالبحار، وهي قواعد كانت تعبّر في جملتها عن وجهة نظر الدول البحریة الكبرى، ودول 

مجال أمام عدد كبیر من الدول الحدیثة الاستقلال فسح الالعالم القدیم على وجه العموم، دون أن یُ 

للإسهام في إقرارها، أو التعبیر عن وجهة نظرها إزاءها، وخاصةً فیما یتعلّق بمدى توافق تلك القواعد 

ات الأربع قررت الأمم المتحدة مّ بسبب القصور الذي شاب الاتفاق، ث)31(مع مصالحها الاقتصادیة

لتفادي مواطن الضعف ویعود الفضل في عقد المؤتمر الثاني  1960ر ثان في جنیف سنة تمعقد مؤ 

إلى دول العالم الثالث التي تضاعف عددها في الأمم المتحدة بعد موجة الاستقلال التي عمت 

المستعمرات والمحمیات في الستینات من القرن العشرین، فقد خشیت هذه  الدول أن تستأثر الدول 

فتُحرم هي بسبب تخلّفها العلمي وعجزها المالي من الاستفادة من  الصناعیة الكبرى بثروات البحار

 .)32(من نصیبه خفاقموارد البحار، وعقد المؤتمر وكان الا

فـي قوانینهـا فـالبعض منهـا مـد بشـكل  هانفسـوما یلاحظ أن العدیـد مـن الـدول لـم تطبـق المفـاهیم 

الآخـر مـد سـیادته علـى الثـروات  میـل بحـري والـبعض 200واضح لا یقبل التفسیر بحره الإقلیمي إلـى 

میـــل إلاّ أنـــه احـــتفظ بحریـــة الملاحـــة فـــي تلـــك المنطقـــة، فبموجـــب المـــادتین الأولـــى  200إلـــى مســـافة 

مــدت الأرجنتــین ســیادتها إلــى  1966/كــانون الأول/29والثانیــة مــن القــانون الأرجنتینــي الصــادر فــي 

قــاع  نالســیادة إلــى قــاع البحــر وبــاطمیــل بحــري وتمتــد هــذه  200البحــر الملاصــق لإقلیمهــا ولمســافة 

                                           
-15، ص2009الطبعة الثانیة،  العربیة،دار النهضة  مصر، ،للبحارالقانون الدولي  عامر،د. صلاح الدین  -)31(

16. 
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متــرا، أو إلــى العمــق الــذي یمكــن فیــه اســتثمار  200المنــاطق المغمــورة الملاصــقة للإقلــیم والــى عمــق 

الموارد الطبیعیة لهذه المناطق في حین أن المادة الثالثة من القانون تقضي بأن أحكـام هـذا القـانون لا 

 .)33(الجويتؤثر في حریة الملاحة أو على حریة المرور 

 واقع اقتصادي:   على انها مرحلة بروز فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة  -ثالثاً 

العـالم فـي القـرن الماضـي وحتـى  دهالم یكن بالشيء الصحیح مع التطورات المتسارعة التي شـه

 1958الیوم، وخاصةً بعد مؤتمري جنیف (أو مؤتمر الأمم المتحدة الأول والثاني لقانون البحار) لعام 

ــة التقلیدیــة التــي كانــت راســخة فــي  1960وعــام  ــا جملــة مــن الحقــائق أهمّهــا بــأنّ الحریّ أن تتكشّــف لن

ورتها حیـث بـدأت ادّعـاءات السـیادة تتبـدّى مـن قبـل باتت فـي العقـود الأخیـرة تتباعـد صـ البحار،أعالي 

وبدأت الحقائق الاقتصادیة تتقدّم وتحل محل الاعتبارات المجرّدة.                          الدولیة،أعضاء الجماعة 

ه الثورة كما أنّ قانون البحار یعیش عملیة تجدید كاملة لمفاهیم كانت سائدة، وبدأ بعملیة تشب

، وذلك من خلال عملیات التحوّل التي بدأت تظهر على مفاهیمه وتطویرها تجدیدلفي محاولة 

معلمین راسخین من معالمه هما: حریة الملاحة وحریة الصید. فكان للتطوّر العلمي والتقدّم التقني 

بحث عن تنظیم الفضل في إیضاح الرؤیة لدى الدول والكشف عن بصرها، فإذا بها أمام نظام جدید ی

جدید فأصبحنا نشهد تطوّراً ینتقل بالقانون الدولي البحري من التصوّر العالمي التقلیدي إلى تصوّر 

إقلیمي من خلال تضاؤل المساحات البحریة العامة المفتوحة أمام الجمیع، فالدول تسعى للسیطرة 

یة التصرّف في البحر إلى علیها تحت مسمیات شتى. فالمجتمع الدولي الآن یستعد للانتقال من حر 

                                                                                                                              
، 2007الطبعة السادسة،  لبنان، الحقوقي،الحلبي  منشوراتالعام، القانون الدولي د. محمد المجذوب،  -)32(

 .449ص
(33)-Dupuy R, T: la mer sous compétence nationale , in traite de Nouveau droit de la 

mer, Economico, Paris bruylant, Brulles, 1985, p 243 . 
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والمنطقة الاقتصادیة الخالصة هو التعبیر الذي اختیر  .)34( العامالحریة المنظّمة في إطار الصالح 

وهذا الاختیار جاء  1982لعام لأحد هذه المسمیات من قبل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

   .)35( علیهالیحل محل عدة مسمیات أطلقت 

وتعـد المنطقـة الاقتصـادیة الخالصــة مـن أهـم أوجــه التجدیـد فـي القــانون الـدولي للبحـار، فكانــت  

هذه الاتفاقیة مجسّدة لذلك وتقنیناً له، كما كانت توفیقاً لعدد مـن الادعـاءات، وكانـت مـن أهـم المسـائل 

                                   التي عني بدراستها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار.                

بــــدأت تســــود فكــــرة إعــــلان منــــاطق الصــــید بغــــرض  1945فبعــــد إعــــلان الــــرئیس ترومــــان ســــنة 

علـى المحافظة على الثروات السمكیة الموجـودة فیهـا، ثـم تحوّلـت فیمـا بعـد إلـى منطقـة احتكـار للصـید 

متطورة، ثمّ تطوّرت الفكرة لتصـبح غیـر ردِّ فعل تجاه الصید المفرط الذي تقوم به أساطیل الصید الأنه 

مقتصــرة علــى الثــروات الحیّــة بــل لتشــمل ثــروات قــاع وبــاطن تلــك المنــاطق، بحجّــة التــرابط بــین البحــر 

فلقــــد بــــدأت مجموعــــة مــــن دول أمریكــــا  )36(.والإنســــان فــــي النــــواحي الفیزیائیــــة والحیاتیــــة والاقتصــــادیة

مترامیـة مـن البحـار والمحیطـات تصـل إلـى مئتـي میـل اللاتینیة بفرض السـیادة التقلیدیـة علـى مسـافات 

ثـــم  1947واعتمـــدت البیـــرو ســـلوكا مشـــابها فـــي أب  1947حزیـــران  23بـــدأت كـــل مـــن تشـــیلي فـــي 

كــانون الثــاني  17والهنــد وراس فــي  1951شــباط  21وتبعــتهم الإكــوادور فــي  1950الســلفادور ســنة 

 1966ســي كــالأرجنتین فــي كــانون الأول . ثــم تبعتهــا دول الأطل1965ونیكــاراغوا فــي نیســان  1951

                                           
-837ص ،1982، دار النهضة العربیة، القاهرة،الغنیمي الوسیط في قانون السلامد. محمد طلعت الغنیمي:  -)34(

838. 
راجع في هذا المفهوم، د.  -...   البحر الارثي الذمة،بحر  المجاور،البحر  الوقف،البحر  الحكر،منها البحر  -)35(

 . 839، صسابقالمرجع المحمد طلعت الغنیمي، 
(36)-j. Castenada, The concept of patrimonial sea in international law. i.g.i.l.12. 

1978.p537. 
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معتبرة إیاها میاها إقلیمیـة منطلقـة )37( 1970والبرازیل في آذار  1969والأوروغواي في كانون الأول 

 .)38( اقتصادیةمن اعتبارات 

وتعد هندوراس أول دولة تعلن عن مفهوم لمنطقـة تعطیهـا حقـوق اقتصـادیة، وذلـك فـي المرسـوم 

بإنشــائها منطقـة باســم "منطقــة مراقبــة وحمایــة الثــروات  1951كــانون الثــاني  17الصــادر فــي  25رقـم 

میــل بحــري. وجــاءت بعــد ذلــك دول عــدة وســایرتها فــي ذلــك وكانــت هــذه الــدول  200الطبیعیــة" بســعة 

تفرض قیوداً كاملة على المساحات البحریة التي كانـت تمـد سـیادتها علیهـا وعلـى مـا تكنـزه مـن ثـروات 

 .)39(واء كانت في القاع أو ما تحت القاع وعلى ما یعلوها من میاهحیّة وغیر حیّة س

جــاءت بعــد ذلــك فكــرة المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، التــي یرجــع الفضــل فــي الــدعوة إلیهــا إلــى 

الدول الآخذة بالنمو لتحقّق المنافع والمزایا التي تریـدها الـدول السـاحلیة، ولتقـرّر الحـق لهـا فـي الانفـراد 

رد تلك المناطق من الثروات الحیّة وغیر الحیّة، مـع المحافظـة علـى تلـك المنـاطق كجـزء باستغلال موا

من أعالي البحار. ویبرّر هذا المد بالحاجة الاقتصادیة لتلك الموارد. هذا الاتجاه ینضوي تحت شـعار 

الحـدیث  )40(السیادة على الموارد الطبیعیة الذي تعده الدول النامیة الأساس فـي تطـویر القـانون الـدولي

وقــد لاقــت هــذه الأفكــار صــدى لــدى الــدول الآســیویة ودول أمریكــا الجنوبیــة عنــدما أخــذت بفكــرة البحــر 

الــذي صــدر بعــد المــؤتمر -1972حزیــران 7الحكــر أو المــوروث فــي تصــریح ســانتو دومنجــو بتــاریخ  

                                           
(37)- C. A. Collaird: cour de droit international public. Op. p94. 

وبشكل خاص بالنسبة للبیرو رغبة منها في الوصول إلى مناطق غنیة بالثروات السمكیة، الدكتور صلاح الدین  -)38(
 .201، ص1983عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

إضافة للسیطرة على  سواحلها،میلاً بحریاً بالنسبة لإمكانیة الصید أمام  50مدت أیسلندا حقوق سیادتها إلى  - )39(
میل بحري بسبب حاجتها إلى تلك الموارد ونظراً  200ومدت بعد ذلك حقوق الصید إلى  القاري،جرفها 

                                                       للتطورات الحدیثة.                                              
بحث منشور في كتاب قانون البحار  الوضع القانون للمنطقة الاقتصادیة الخالصة،جابر إبراهیم الراوي،  د. -)40(

 .13، ص1989الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس،
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ة الخالصـة ، حیـث حـدّد المنطقـة الاقتصـادی)41(ضـمّ دول الكـاریبيعقد فـي عاصـمة الـدومینكان و  الذي

مـیلاً  12في معناها الجدید، وفـي نفـس الوقـت حـدّد هـذا الإعـلان عـرض البحـر الإقلیمـي بحـد أقصـى 

بحریــاً یتفــق علیــه دولیــاً وأنّ الجــرف القــاري یبــدأ بعــد انتهــاء امتــداد البحــر الحكر(المنطقــة الاقتصــادیة 

تـى بمفهـوم البحـر المـوروث میل بحـري. والمهـم فـي هـذا الإعـلان أنـه أ 200الخالصة) أي بعد امتداد 

الجدیـــد. وهـــذا یعنـــي أن للـــدول الســـاحلیة أن تمـــارس حقوقـــا ســـیادیة علـــى المنطقـــة الملاصـــقة لبحرهـــا 

 الإقلیمي المسمّاة بالبحر الموروث.

وأنّ عــرض البحــر المــوروث یحــدد باتفــاق دولــي، علــى أن لا یتعــدى عــرض هــذه المنطقــة مــع 

یّـز الإعـلان بـین نظـام البحـر الإقلیمـي، وهـو نظـام السـیادة میـل بحـري، وهكـذا م 200البحر الإقلیمـي 

التقلیدیة مع حق المرور البـريء، وبـین نظـام البحـر المـوروث، وهـو نظـام حقـوق السـیادة علـى المـوارد 

الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة. وهي لیست السیادة بالمعنى التقلیدي التي تعنـي مجموعـاً متكـاملاً، 

ة هــي جــزء مــن الســیادة المتكاملــة، كمــا أنّ الإعــلان أعطــى للدولــة الســاحلیة ســلطة بینمــا حقــوق الســیاد

 .تنظیم البحث العلمي واعتماد الإجراءات الضروریة لمنع تلوث البیئة البحریة

مـــیلاً بحریـــاً مـــن قبـــل بعـــض دول أمریكـــا  200ولابـــدّ مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى أنّ اختیـــار المســـافة 

إذ یســمح لهــذه الـدول بالوصــول إلــى تیــار همبولــت الغنــي بــالثروات ، علمــياللاتینیـة یســتند إلــى أســاس 

، ولقد بدأت الدول، وخاصةً الآخذة في النمو، في التطلّع نحو مد سیادتها إلى مناطق جدیدة )42(الحیة

مــن البحــار، وبمزیــد مــن الحقــوق فــي هــذه المنــاطق إلــى جانــب الحقــوق التقلیدیــة المقــررة لهــا محاولــة 

وبعــد التزایــد الرهیــب فــي عــدد ســكان العــالم، ممّــا دفــع هــذه الــدول للنظــر إلــى هــذه  هــا،مواردالاســتئثار ب

المــوارد باعتبارهــا جانبــاً هامــاً یمكــن الاعتمــاد علیــه فــي ســد احتیاجاتهــا مــن المــوارد الغذائیــة، ومصــدراً 

                                           
 .306، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار حمود،د. محمد الحاج  -)41(
 .207، صمرجع سابق ،للبحارالقانون الدولي  ،د. محمد الحاج حمود -)42(
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ونهـا مـورداً هامـاً مـن للبروتین اللازم لشعوبها، ومصدراً للموارد المعدنیة اللازمة لتقـدّمها، فضـلاً عـن ك

ممـا جعلهـا  هاواسـتثمار موارد تمویل الخزینـة فیهـا، وترافـق ذلـك مـع قـدرتها علـى اسـتغلال هـذه الثـروات 

 .   )43(هدفاً سیاسیاً رئیسیاً لهذه الدول

/ كانون الأول 14الصادر بتاریخ  1803رقم  الجمعیة العامة للأمم المتحدة يقرار وتناول 

على حق الدولة الساحلیة في  اأكّد نواللذا ،1973كانون الأول /والصادر في  3016رقم ، و 1962/

السیادة الدائمة على كل مواردها الطبیعیة على الأرض داخل الحدود الدولیة كما یتعلق بالموارد 

الموجودة في أعماق البحار والمحیطات وفي قاعها داخل حدود ولایتها الوطنیة وفي میاهها 

 .)44( . یة''المحاذ

وكانـــت بدایـــة طـــرح فكـــرة المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة لأول مـــرّة مـــن خـــلال ممثـــل كینیـــا فـــي 

للجنة القانونیة الاستشاریة الآفرو آسیویة المنعقـدة  1971الاجتماع السنوي في كانون الثاني من عام 

دول السـاحلیة الحـق في كولومبـو، عنـدما أوضـح مضـمون الفكـرة الجدیـدة، بوصـفها نطاقـاً یكـون فیـه للـ

في إصدار تصاریح الصید للدول التي ترغب في ذلك مقابل حصولها على مساعدات فنیّة مـن طـرف 

 الدول المعنیة.

الــدكتور محمــد طلعــت الغنیمــي بأنهــا ولــدت علــى یــد فنــزویلا عنــدما تقــدم منــدوبها بــاقتراح ویــرى 

ســیادة علــى الثــروات المتجــددة والمعدنیــة غیـــر  ابتــداع قاعــدة قانونیــة تعتــرف للدولــة الســاحلیة بحقــوق

میـل  200المتجددة التـي توجـد فـي میاههـا وفـي قـاع المحـیط والمیـاه السـاحلیة علـى امتـداد لا یتجـاوز 

إلــى لجنــة الأمــم المتحــدة لأعمــاق المحیطــات التــي عقــدت فــي  1971بحــري، وذلــك فــي آب مــن عــام 

                                           
 .201، ص مرجع سابق، القانون الدولي الجدید للبحار ،د. صلاح الدین عامر -)43(

 .893، صسابق مرجعمحمد طلعت الغنیمي، الوسیط في قانون السلام،  د. -    
 .32-31، صمرجع سابقبودبزة جهیدة، الأبعاد الإنمائیة لقانون البحار الجدیدة،  -)44(
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ف عـام للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة واعتبرهـا . حیـث وُضـع تعریـ)45(1972 كانون الثـانيلاوس في 

منطقــــة وطنیــــة تمــــارس علیهــــا الــــدول الســــاحلیة ولایــــة أو اختصــــاص یمتــــد إلــــى جمیــــع المــــوارد الحیّــــة 

والمعدنیة الموجودة فیها عن طریق الاستكشاف والاستغلال، وحمایتها من التلوث البحـري الـذي یمكـن 

 .)46(لاحة في هذه المنطقةأن تتعرّض له من قبل السفن التي تمارس الم

ثــمّ قــدّمت كینیــا مشــروعاً متكــاملاً إلــى اللجنــة الفرعیــة الثامنــة المنبثقــة عــن لجنــة الاســتخدامات 

مـادة نصّـت المـادة الأولـى منـه علـى أنـه یحـق  11السلمیة لقاع البحار والمحیطات، وكان یتكـوّن مـن 

رهــا الإقلیمــي لمصــلحة شــعبها واقتصــادها لجمیــع الــدول الســاحلیة إنشــاء منطقــة اقتصــادیة فیمــا وراء بح

تمــارس فیهــا حقــوق ســیادتها بهــدف استكشــاف الثــروات الطبیعیــة الحیّــة وغیــر الحیّــة واســتغلالها ومنــع 

 التلوث ومكافحته. 

وتضــمّنت المــادة الثانیــة مــن المشــروع ضــرورة تجنّــب الإضــرار بالحریّــات المعروفــة أو عرقلتهــا 

المغلقــة وشــبه المغلقــة علــى البحــر -المجــاورة –ة، والســماح للــدول النامیــة وفقــاً للقواعــد الدولیــة المســتقرّ 

وللدول التي لها امتداد قاري ضیق باستغلال الثروات الطبیعیة الحیة في هذه المنطقة، وذلك علـى أن 

 میـل بحـري 200تكون إدارة هـذه المشـروعات وتمویلهـا وطنیـاً، وینبغـي أن یكـون اتسـاع هـذه المنطقـة 

)47(. 

                                           
مع دراسة عن الخلیج  ،1982لعام القانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقیة قانون البحار  جابر إبراهیم الراوي: د. -)45(

 .128، ص1989العربي، جامعة بغداد، بغداد 
 .133-132، صمرجع سابق، الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصةجابر إبراهیم الراوي،  .د -     

في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  الساحلیةأجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة  ،دیدوني بلقاسم -)46(
كلیة الحقوق، جامعة ، الدولي والعلاقات الدولیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون1982لعام 

 .48ص ،2004 -2003الجزائر، 
 العربیة الطبعة، دار النهضة القانون الدولي العامصلاح الدین عامر،  د.عائشة راتب،  د.حامد سلطان،  د. -)47(

 .540-539\، ص1987الرابعة، القاهرة، 
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وسرعان ما لاقت هذه الأفكار تأییدها من قِبل الدول الأفریقیة والآسیویة ودول أمریكا الجنوبیة، 

حیث تقدّمت وفود دول أفریقیة عدّة، بمشروعات جدیدة حول المنطقة الاقتصادیة الخالصة، من خلال 

الوحـدة الأفریقیـة لجنة الاستخدامات السلمیة لقاع البحار والمحیطات، ثم جاء بعد ذلـك إعـلان منظّمـة 

 24المتعلّق بقانون البحار والمتضمّن تأیید هذه الدول للفكرة في اجتماعها الذي تمّ في أدیس أبابا في 

، حیــث نصّــت صــراحةً علــى تأییــدها 1974تمـوز   11، وفــي اجتماعهــا بمقدیشــو بتــاریخ 1973أیـار 

یـل بحـري، والتـي یكـون فیهـا للـدول م 200لإقرار فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة، التـي لا تتجـاوز 

 الساحلیة سیادة دائمة على الموارد البیولوجیة والمعدنیة فیها.

إلى الدورة الثانیة، لمؤتمر الأمم المتحـدة  هنفسكما قدّمت الدول الأفریقیة مشروعین حول الأمر 

كبیـر فـي إبـراز هــذه  الثالـث لقـانون البحـار، والآخـر تقـدّمت بـه الـدول الأفریقیــة، وكـان لهـذه الـدول دور

 .)48(الفكرة إلى حیّز الوجود على الصعید الدولي

 بأن المشاریع المقدمة تشترك بما یلي:  یتضح مما سبق

إعطاء الدول الساحلیة حقوقاً سیادیة تمارسها هذه الدول على قاع البحر وما تحـت القـاع  -

 حیة وغیر حیّة. والمیاه التي تعلوها، إضافة إلى ما یوجد فیها من ثروات طبیعیة

میـــل  200تحدیـــد الحـــد الخـــارجي للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة بـــأن لا تتجـــاوز مســـافة  -

 بحري من الحد الذي یقاس منه البحر الإقلیمي (خط الأساس).

 .)49(ویبدو أن هذا الاختیار جاء بناء على أسباب عملیة وسیاسیة

                                           
 .128، ص مرجع سابق ،للبحارالقانون الدولي جابر إبراهیم الراوي،  د. -)48(

 . 202-201، صمرجع سابق، القانون الدولي الجدید للبحارصلاح الدین عامر،  د. -   
، معهد البحوث والدراسات العربیة، قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، " اشراف" مفید محمود شهاب د. -)49(

 .49، ص1977 ،القاهرة
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سیطرتها إلى مسافات بعیدة من البحار ومد وفي المقابل فإنّ محاولات الدول الساحلیة هذه بمد 

جغرافیـاً والـدول التـي لا حبیسـة والمتضـررة مصالحها إلیها، قد أثار ادّعاءات دول أخـرى هـي (الـدول ال

یكون لها امتداد قارّي مثـل هولنـدا). منطلقـة فـي ادّعاءاتهـا مـن نفـس الاعتبـارات والحجـج التـي سـاقتها 

 .الدول الساحلیة في محاولاتها تلك

وهكذا بدأت متناقضات جدیدة تضاف إلى متناقضات العالم، هي متناقضات المصـالح البحریـة 

بین الدول لتضاعف مشاكل العالم الیوم، وبدأت الحریـة فـي أعـالي البحـار تعـاني مـن اتجاهـات ورؤى 

جدیــداً  جدیــدة فــي قــانون البحــار، ولابــدّ لهــا مــن أن تتلاقــى مــع الحّریــات التقلیدیــة لتجــد لنفســها وضــعاً 

تســـتقر علیـــه. لقـــد حلّـــت المســـألة حـــلاً أولیـــاً مـــن خـــلال تقســـیم البحـــر إلـــى قســـمین أو إلـــى منطقتـــین، 

(إحــداهما تخضـــع للولایــة الوطنیـــة للدولـــة، وهــي أوســـع طبعــاً مـــن البحـــر الإقلیمــي بمفهومـــه التقلیـــدي، 

لدولیــة). وقــد أُطلــق ومنطقــة أخــرى أشــبه مــا تكــون بالمــال العــام تمــارس علیهــا الدولــة ولایــة الجماعــة ا

اصــطلاح أو وصــف المیــراث المشــترك للإنســانیة علــى قـــاع البحــر ومــا تحــت القــاع الواقــع فیمــا بعـــد 

بنــاء علــى اقتــراح الســفیر المــالطي الــذي تبنتــه الجمعیــة العامــة  –المنــاطق الخاضــعة الولایــة الوطنیــة 

 .)50(1967للأمم المتحدة في عام 

وفـــــي مقـــــدّمتها الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة، والاتحـــــاد  وكـــــذلك فـــــإنّ الـــــدول البحریـــــة الكبـــــرى 

السوفیاتي(الســـابق)، قـــد عارضـــت بشـــدّة فكـــرة المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة فـــي بدایـــة الأمـــر ولكنهـــا 

 عادت وقبلته ورأت فیه فكرة رشیدة في وضع حدِّ لمبالغات الدول في تحدید بحارها الإقلیمیة ورأت أنّ 

 

 

                                           
 .49، صسابقالمرجع ال قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، مفید محمود شهاب، د. -)50(
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ســیكون المقابــل الــذي تقبــل بــه دول العــالم الثالــث فــي مقابــل تحدیــد هــذه فــي إقــرار هــذه الفكــرة 

  .)51(الأخیرة بحرها الإقلیمي باثني عشر میلاً بحریاً، وبمقابل حریّة المرور في المضایق

ـــدة، خاصـــةً بعـــد أن كُتـــب لنظریـــة الامتـــداد أو  هـــذه المقـــدّمات أدّت إلـــى اســـتقرار نظریّـــات جدی

، 1958الجرف القاري الاستقرار في مفهومها الذي انطوت علیه اتفاقیة جنیف الخاصّة بذلك في عام 

(المنطقـة یـة فإنّ واحدة من أهمّ النظریات تأخـذ طریقهـا الیـوم إلـى دائـرة القـانون المّـدون، ألا وهـي نظر 

ومن هنا یتعیّن علینا الانتباه إلى أنّ المنطقة الاقتصادیة الخالصـة مـا هـي إلاّ  الاقتصادیة الخالصة).

أحـد أوجــه التطــوّر المعاصــر لقــانون البحــار فــي سـعیه لإقامــة التــوازن بــین مختلــف المصــالح ممــا یقــود 

ظهــرت المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة إلــى فهــم الخلفیــة السیاســیة والاقتصــادیة لتلــك الأحكــام.  وهكــذا 

المقـــرة فـــي  1982لعـــام إلــى حیّـــز الوجـــود واســـتقرّت كنظـــام فـــي اتفاقیـــة الأمــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار 

تشـرین الأول مـن عـام  16، التـي دخلـت حیّـز التنفیـذ بتـاریخ 1982كـانون الأول  10جامایكا بتـاریخ 

 هنفسـدولة، أودعت آخر وثیقة في التـاریخ  60 ، وذلك بعد أن بلغ عدد الدول المصادقة علیها1994

/ مــن الاتفاقیــة التــي تفیــد بأنــه یبــدأ ســریان هــذه 308، وذلــك بموجــب نــص المــادة /1993مــن العــام 

ـــــة بعـــــد  ـــــة الســـــتین مـــــن وثـــــائق التصـــــدیق أو الانضـــــمام،  12الاتفاقی ـــــداع الوثیق شـــــهراً مـــــن تـــــاریخ إی

 دولة وإقلیماً. 159) وذلك بعد أن وقّعت هذه الاتفاقیة 1/ف308(م

 

 

 

                                           
 18)، المتضمن الرسالة الجوابیة للوفد الجامایكي المعتمد لدى الأمم المتحدة بتاریخ 1أنظر: المرفق رقم ( -)51(

وعدد ، حول الوضع الراهن لاتفاقیة قانون البحار من حیث عدد الدول والأقالیم المنضمة إلیها 1992حزیران 
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 المبحث الثاني

 تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة

یثیر موضوع تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة العدید من الأمور التي یمكن أن تكـون محـل 

خلاف بین الدول خاصةً المطلّة منها على مساحات بحریة ضیّقة المجال مثل تلك المطلّة على بحار 

رخبیلیـة، مغلقة أو شبه مغلقة، وتلك المطلـة علـى المسـاحات المائیـة التـي تكثـر فیهـا الجـزر والـدول الأ

مســتقلة، وذلــك بســبب تقابــل هــذه الــدول أو مجاورتهــا لبعضــها الــبعض، وضــیق  دولاً  تُعــدوالجــزر التــي 

المســـافة الفاصـــلة بینهمـــا، إضـــافةً إلـــى حركـــة الملاحـــة الكثیفـــة فیهـــا كـــالبحر الأحمـــر والبحـــر الأبـــیض 

 المتوسط والبحار المتصلة به. 

مثـار خـلاف بـین الـدول المطلـة علـى هـذه  كـانة الاقتصـادیة الخالصـ وعلیه فإن تحدید المنطقـة

البحــار ســواء أكانــت شــاطئیة أو تشــكل جــزءاً فیهــا الأمــر الــذي یســتلزم منهــا إعــداد الكــوادر والإمكانــات 

العلمیة اللازمة للدفاع عنها وعن حقوقها بمواجهة الدول الأخرى وناهیك عن مطامع الدول الكبرى أو 

 فوذها للاستئثار بأكبر مساحات ممكنة في مواجهة شواطئها.الدول القویة في محاولاتها عبر ن

بینمـا لا نجـد  ،كل هذه الأمـور یمكـن أن تطـرح فـي مسـالة تحدیـد المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة

أیّـاً مـن هـذه الصـعوبات بشــكلِ ملمـوس فـي الـدول المطلـّة علــى مسـاحات مائیـة واسـعة كالـدول المطلــّة 

 على المحیطات.

                                                                                                                              
 ،الدكتور: زكریا السباهي أوردها-بالإنكلیزیة)الدول التي أودعت وزارة خارجیة جامایكا وثائق التصدیق والإبرام (

 .وما یلیها 196، ص1994أزمة المیاه العربیة، دار طلاس، دمشق،  الدولي،في كتابه: المیاه والقانون 
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الموضـــوع مثـــار اهتمـــام العـــاملین فـــي إعـــداد الاتفاقیـــة عبـــر مراحلهـــا المختلفـــة لـــذلك كـــان هـــذا 

وسیكون لاحقاً من أهم الأمور التي سیكون للفقه وللاجتهاد والقضاء الدور البارز في ترسـیخ المفـاهیم 

القانونیــة التــي اســتندت إلیهــا الاتفاقیــة فــي أحكامهــا إضــافة إلــى بــروز حــالات خاصــة عدیــدة ســیكون 

 اد والفقه والقضاء آراء وأحكام فیها.للاجته

 المطلب الأول                                    

  1982تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة حسب اتفاقیة عام 

یبدو أنّ المشاریع التي قُدّمت إلى المؤتمر الثالث لقـانون البحـار كانـت متفّقـة علـى حـق الدولـة  

ومـا  تعلوهـا،السیادیّة على قاع البحر وما تحت القـاع وعلـى المیـاه التـي حقوق الالساحلیة في ممارسة 

یوجد فیها من ثروات حیّة وغیر حیّة هذا من ناحیة، ومـن ناحیـة أخـرى كانـت متفّقـة أیضـاً أن لا یزیـد 

مـــیلاً بحریـــاً مـــن خـــط الأســـاس الـــذي یقـــاس منـــه البحـــر  200الحـــد الأقصـــى لمـــد هـــذه المنطقـــة عـــن 

/ مـن الاتفاقیـة علـى أنهـا 55عكسـه اتّفـاق الـدول وعبّـر عنـه مـن خـلال نـصّ المـادة /الإقلیمي وهو ما 

وقـد عالجـت اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار  .)52(منطقة واقعة وراء البحـر الإقلیمـي وملاصـقة لـه

لهـا المعـاییر  ووضـعت الخالصـة،الصعوبات التي قد تعترض تحدید المنطقة الاقتصـادیة  1982لعام 

 سوف نتطرّق لها في فقرتین هما:بحث الاللازمة التي من خلال هذا 

 .1982لعام القاعدة العامة وفق اتفاقیة الأمم المتحدة  -الأولى

 الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة. -الثانیة 

 

                                           
: "المنطقة الواقعة وراء البحر الإقلیمي" والملاصقة 1982لعام / من الاتفاقیة الدولیة لقانون البحار 55المادة / -)52(

له یحكمها النظام القانوني الممیز في هذا الجزء وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلیة وولایتها وحقوق دولة 
 أخرى، وحریاتها للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقیة.
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 القاعدة العامة: -اولاً 

لقد سبق الذكر بأنّ المنطقة الاقتصادیة الخالصة هي حدیثة النشأة وأول من طرح تعریفاً عاماً  

لــم  التــي 1958جنیــف  ات، أي أنهــا جــاءت لاحقــة لاتفاقیــ1971لهــذه المنطقــة هــو ممثّــل كینیــا عــام 

ة قــانون اتفاقیــتتطــرّق لهــذه المنطقــة، ولــذلك تــمّ الحــدیث عــن حــدود المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة فــي 

 التي تطرّقت إلیها بعمق وتفصیل. 1982لعام البحار 

 1982لعــام وقبــل الحــدیث عــن التحدیــد الــذي جــاءت بــه اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار 

سنتطرّق إلى التحدید الذي جاء به الفقه والقضاء الدولي لخط نهایة المنطقة الاقتصادیة الخالصـة فـي 

الواســعة التــي یزیــد  والبحــارمحــیط مــن المحیطــات الكبــرى  علــىالتــي تقــع شــواطئها  ةالبحــار المفتوحــ

 میل بحري حیث حُدّدت بإحدى الطرق الثلاثة الآتیة وذلك على النحو التالي: 400اتساعها عن 

ـــة  ـــى الطریق طریقـــة خـــط النســـخة المطـــابق لخـــط الأســـاس، أو طریقـــة الخـــط المـــوازي لخـــط  -الأول

ویقصد به الخط الخارجي في تحدید اتجاه البحر العالي الـذي یتبّـع تمامـاً خـط الأسـاس فـي   الأساس:

أي هو الخط الذي یكون صورة مطابقة من خط الساحل وعلى بعد منـه بمثـل  وتعرّجاته،كل منحنیاته 

 العرض المطلوب. 

اثنـــاء  1951 عـــامفـــي الحكـــم الصـــادر  وهـــذه الطریقـــة جـــاءت بهـــا محكمـــة العـــدل الدولیـــة      

صـعوبة علـى شـاطئ  بـدونهـذه الطریقـة یمكـن تطبیقهـا و . بین النـرویج وانكلتـرا نظرها لقضیة المصاید

أو  بشـدة،أمـا الشـواطئ عمیقـة التعـاریج أو المنقطعـة  كثیـرة،لاسـتقامة لـیس بـه التـواءات لیمیـل منبسط 
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هـــذه یمكـــن تطبیـــق  لافـــ(النـــرویج)  دجـــار الجـــار التـــي تحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن الجـــزر مثـــل شـــاطئ 

 .)53(علیها الطریقة

وتعــد تكــرار  ومــا یؤخــذ علــى هــذه الطریقــة أنهــا قــد تفــتح بــاب التــأویلات الكثیــرة فــي تطبیقهــا.   

 الطریقة الأمثل لتحدید المسافة من خط الجزر. غیر عادل للحد البحري في اتجاه البحر، وتعد

 

 المنتظمة أو الخطوط التقلیدیة:طریقة الخطوط الهندسیة غیر  -الطریقة الثانیة   

ویقصد بها مجموعة الخطوط التي تتبّع تعرّجات الساحل ولكن بصورة مبسّـطة ولا تتقیـد بمسـار 

تعرّجاته الفعلیة على طول امتداده وهي تتكوّن من عدّة خطوط مختلفة. أي من خطوط مستقیمة عادةً 

 ما تشترك مع الخطوط الأخرى.

بالنسـبة للسـواحل المجوّفـة أو المقعّـرة والخطـوط المنحنیـة، التـي قـد فتستخدم الخطوط المسـتقیمة 

قَلـّت أو كثـرت التـي تتبّـع مســار  الخطـوط المسـتقیمةتكـون هـذه الخطـوط التقلیدیـة بمثابـة مجموعـة مـن 

الموضــوع لتحدیــد نهایــة المیــاه  خــط الأســاسعلــى طــول الســواحل بصــرف النظــر عــن  النقــاط البــارزة

الداخلیــة فــي اتجــاه البحــر، ومــا یمیّــز هــذه الطریقــة أنهــا تحقّــق نــوع التســویة بــین المصــالح المتعارضــة 

 للدول المعنیة.

 

 

                                           
، 1982، القاهرة، دار النهضة العربیة، یة الخالصة في البحارالمنطقة الاقتصادد. رفعت محمد عبد المجید،  -)53(

 .489بدون ذكر عدد الطبعة، ص
، بدون ذكر عدد 1982القاهرة، دار النهضة العربیة،  د. محمد محمود لطفي، تسویة منتزعات الحدود البحریة، -

 .407الطبعة، ص
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 طریقة خطوط الأقواس الدائرة أو خط الغلاف: -الطریقة الثالثة

ة بالاتساع المطلوب تتّخذ نقط ویقصد بها مجموعة مستمرّة من الأقواس الدائریة مع دائرة متصل

إلى الحد الخارجي للاتساع المطلـوب،  الخط الأساسارتكاز لها كل النقاط التي على خط الشاطئ أو 

 فیكون الخط الخارجي هو خط أجزاء الأقواس الدائریة الأكثر تقدما في اتجاه البحر.

هذا وإن كانت هذه الطریقة تفید السواحل كثیرة التعاریج، فإنه یمكن بالنسبة للسواحل المسـتقیمة 

وقـد سـبق  الداخلیـة،بعض الشيء إضافة الخط المتوازي أو الخط المستقیم الذي یغلق جزءا من المیـاه 

 لعـامانون البحـار للولایات المتحدة الأمریكیة وأن اقترحت اسـتخدام هـذه الخطـوط فـي المـؤتمر الأول لقـ

1930)54(. 

بخصـوص البحـار  1982لعـام أمّا التحدید الذي جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لقـانون البحـار 

. حیـث وضـعت الحـد الأقصـى لهـا بحیـث لا )55(/ من الاتفاقیـة57المفتوحة فقد تطرّقت له في المادة /

بحر الإقلیمي لدولة ما، وتمتد إلى میلاً بحریاً من خط الأساس الذي یقاس منه عرض ال 200یتجاوز 

بهـذه الأخیـر (خـط النهایـة): "هـو ذلـك الخـط المـوازي لخـط الأسـاس المقـاس  النهایـة ویقصـدغایة خـط 

 . )56(میل أو اقل في اتجاه البحر"  200مسافة من البحر الإقلیمي وعلى 

البحـر العـالي،  أو بمعنى آخر هو الحزام البحري لدولة ما الذي یمتـد مـن الشـاطئ فـي اتجـاه   

 وعلى طول امتداد بحرها الإقلیمي للمسافة السابقة.

                                           
 .490، صسابقالمرجع ال، في أعالي البحارالمنطقة الاقتصادیة الخالصة د. رفعت محمد عبد المجید،   -)54(
میل بحري من 200/ من الاتفاقیة نصت على: "لا تمتد المنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى أكثر من 57المادة / -)55(

 ".خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي
 .493، صمرجع سابق، البحارالمنطقة الاقتصادیة الخالصة في أعالي محمد عبد المجید،  ترفع د. -)56(
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لقیــت القبــول  الخالصــة قــدمیــل بحــري كامتــداد للمنطقــة الاقتصــادیة  يوالواقــع أنّ قاعــدة المئتــ   

والتسلیم بها بصفة عامة منذ البدایة، وترجع تلك القاعدة إلى دول أمریكـا اللاتینیـة التـي طرحتهـا غـداة 

 نطاق لبحارها الإقلیمیة أو المناطق الصید الخاصة بها.على أنها الحرب العالمیة الثانیة 

ــاً لهــذه المــادة /    حدیــد المنطقــة الاقتصــادیة / فــإنّ الاتفاقیــة أخــذت بمعیــار واحــد فــي ت57ووفق

الخالصــة وهــو معیــار المســاحة، منعــا للّــبس أو الغمــوض فضــلاً عمّــا یتّســم بــه مــن العدالــة فــي توزیــع 

فــي الــدورة العاشـــرة  M.Palkaوقــد عبّــر عـــن ذلــك منــدوب ألبانیـــا  الـــدول،المنــاطق الاقتصــادیة علــى 

مثــل هــذه المنطقــة علــى أســاس معیــار  إنّ إقامــة«لمــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث لقــانون البحــار بقولــه 

المســــافة یمثــــل حــــلاً عــــادلاً ومنصــــفاً لكافّــــة الــــدول بــــالنظر لعــــدم كفایــــة معیــــاري العمــــق والقــــدرة علــــى 

 .)57(الاستغلال"

میل بحـري تحـدد النطـاق الخـارجي للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة، ومـن  يالمائتویلاحظ أنّ    

كـان هـذا الأخیـر قـد جـرى  ولمـا-الـذكركمـا أسـلفنا  –ثمّ فإنها تقاس من خطوط قیـاس البحـر الإقلیمـي 

ـــ  فــإنّ نطــاق المنطقــة  بحــري كحــد أقصــى ویمكــن ان یكــون أقــل مــن ذلــك وبالتــالي میــل 12تحدیــده ب

 میــل بحــري 188تجــاوز دد وفــق تحدیــد البحــر الإقلیمــي وبالتــالي یمكــن ان تیتحــالاقتصــادیة الخالصــة 

 .في هذه الحالة

ومن ناحیة أخرى فإنّ مائتي میل هي الحد الأقصى الـذي یمكـن أن یـذهب إلیـه امتـداد المنطقـة 

الاقتصـــادیة، ومـــن ثـــمّ فـــإنّ الـــدول تســـتطیع أن تتوقّـــف مناطقهـــا فـــي حـــدود دون الحـــد الأقصـــى. ومـــن 

                                           
سة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون االقانون الدولي الجدید للبحار (در ،عامرصلاح الدین  د. -)57(

 .239، ص، مرجع سابق )1982لعام البحار 
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، )58(أن تكون الاعتبـارات الجغرافیـة تأثیرهـا علـى تحدیـد امتـداد المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـةالطبیعي 

وهــو مــا یظهــر بجــلاء فــي حالــة تحدیــد المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة للــدول المطلــة بســواحلها علــى 

البحار المغلقة أو شبه المغلقة كالبحر الأحمر والبحر الأبـیض المتوسـط، والخلـیج العربـي وكـذا البحـر 

 الكاریبي.    

سـاس التـي یقـاس منهـا وبما أن تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة یتم علـى أسـاس خطـوط الأ

إلى أن هنـاك طـریقتین لرسـم خـط الأسـاس، ومـن ثـمّ تحدیـد  الاشارةجدر تعرض البحر الإقلیمي، فانه 

 خط بدایة البحر الإقلیمي وهما "خط الأساس العادي " و "خط الأساس المستقیم". 

اطئ فالمقصود بالأول: هو الخـط الـذي یتبـع فـي رسـمه علامـات انحسـار المیـاه علـى طـول الشـ

  )59(./5شیر إلیه الجزر أو كما عرفته المادة /بأكمله، أي الخط الذي یُ 

/ مـــن 6وهـــذه الطریقـــة تأخـــذ بهـــا كافـــة الـــدول عـــدا إثیوبیـــا التـــي تأخـــذ بـــأعلى المـــد وفقـــا للمـــادة /

 .1953الإعلان الإثیوبي الصادر في 

على الساحل إلى نقطة أمّا الثاني: خط الأساس المستقیم فإنه یعني الخط الذي یرسم من نقطة 

 .)60(من الاتفاقیة 1/ الفقرة 7أخرى توجد على الساحل كما أشارت إلیه المادة /

. منهــا علــى أنّ القاعــدة الأصــلیة فــي رســم خــط الأســاس )61(/5وقــد أكــدت الاتفاقیــة فــي المــادة /

لقیــاس البحــر الإقلیمــي ثــمّ المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة وهــي خــط الأســاس المعتــاد أو العــادي. فــي 

                                           
قد أعلن أمام لجنة الاستخدامات انه لیس من الضروري أن یكون نطاق المنطقة واحد في  أیسلنداكان ممثل  -)58(

جمیع الأحوال بالنسبة لكافة الدول من الممكن أن یتغیر هذا النطاق تبعا للعوامل الاقتصادیة أو الظروف الخاصة 
 بدولة معینة أو إقلیم بعینه.

بأنه: "حد أدنى الجزر على امتداد الساحل والموضح على الخرائط / من الاتفاقیة خط العادي 5المادة /عرّفت  -)59(
 ذات المقیاس الكبیر المعترف بها رسمیاً من الدولة الساحلیة.

/ من الاتفاقیة عرفته بأنه: "مجموعة الخطوط المستقیمة التي تصل أو تربط بین النقاط 1/ الفقرة /7المادة / -)60(
 المناسبة على الشاطئ.  
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حین یعد هذا الأخیر(المستقیم) استثناء من تلك القاعدة الذي یتم الاعتماد علیه فـي الحـالات الخاصـة 

 . بثلاث حالات وهي كالآتي:)62(/7مادة /التي حددتها الاتفاقیة في ال

ا) حالة تقطع الساحل وعمق تعاریجه، وكذا وجود سلسلة من الجزر تمتد علـى السـاحل وتقـع   

 مجاورة له مباشرة.

حالــة الأنهــار التــي تتجــه مباشــرة لتصــب فــي البحــر، وهنــا یكــون خــط الأســاس الــذي ب) 

یمتــد عبــر مصــب النهــرین عنــد نقــاط الحــد یقــاس منــه البحــر الإقلیمــي هــو الخــط المســتقیم الــذي 

                                                                                                                              
تنص على أنه: "باستثناء الحالات التي تنص فیها هذه  1982لعام ) من اتفاقیة قانون البحار 5( المادة -)61(

الاتفاقیة على غیر ذلك، خط الأساس العادي لقیاس عرض البحر الإقلیمي هو حد أدنى الجزر على امتداد 
 الساحل كما هو مبین على الخرائط ذات المقیاس الكبیر المعترف بها رسمیاً من قبل الدولة الساحلیة.

 لاتفاقیة تنص على أنه:) من ا7المادة ( -)62(
أو حیث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى  وانقطاع،حیث یوجد في الساحل انبعاج عمیق -1"   

ان تستخدم في رسم خط الأساس الذي یقاس منه خط البحر الإقلیمي طریقة  یجوز مباشرة،مسافة قریبة منه 
 .بةنقاط مناسخطوط الأساس المستقیمة التي تصل بین 

یجوز اختیار النقاط المناسبة على  أخرى،حیث یكون الساحل شدید التقلب بسبب وجود دلتا وظروف طبیعیة -2   
وبغض النظر عما یحدث بعد ذلك من انحسار في الحد ادنى  للجزر،ابعد مدى باتجاه البحر من الحد الأدنى 

 تظل خطوط الأساس المستقیمة ساریة المفعول إلاّ أن تغیرها الدولة الساحلیة وفقاً لهذه الاتفاقیة. ،الجزر
 ویتعین أنیجب ألا ینحرف رسم خطوط الأساس المستقیمة أي انحراف ذي شان عن الاتجاه العام للساحل -3   

البري ارتباطاً وثیقاً كافیاً لتخضع لنظام تكون المساحات البحریة التي تقع داخل نطاق الخطوط المرتبطة بالإقلیم 
 المیاه الداخلیة.

ما لم تكن قد  وإلیهار عنها المیاه عند الجزر سلا ترسم الخطوط الأساس المستقیمة من المرتفعات التي تنح-4   
أو منشآت مماثلة تعلو دائما سطح البحر أو إلاّ في الحالات التي یكون فیها مد خطوط  منائربنیت علیها 

 قد حظي باعتراف دولي عام.  وإلیهاالأساس من هذه المرتفعات 
 يالاعتبار، ففي خذ ؤ یجوز أن ت ،1حیث تكون طریقة خطوط الأساس المستقیمة قابلة للتطبیق بموجب الفقرة -5   

ثبوتا جلیا  وأهمیتهامصالح اقتصادیة ثبت وجودها  منتنفرد به المنطقة المعنیة  اینة، ممعتقریر خطوط أساس 
 بالاستعمال الطویل

لا یجوز للدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقیمة على نحو یفصل البحر الإقلیمي لدولة أخرى عن -6   
 أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادیة الخالصة.
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حالة عدم استقرار خط الساحل إلى حد كبیر بسبب وجـود دلتـا أو و  الأدنى للجزر على الضفتین.

 .)63( أیة ظروف طبیعیة أخرى

أمــا بالنســـبة للـــدول الأرخبیلیـــة والجــزر فیـــتم تعیـــین حـــدود المنطقــة الاقتصـــادیة الخالصـــة علـــى  

 النحو التالي:

مــن اتفاقیــة قــانون البحــار علــى أنــه  )64(/48فقــد نصــت علیهــا المــادة / للأرخبــیلات:بالنســبة  -

یقـــاس عـــرض البحـــر الإقلیمـــي والمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة والجـــرف القـــاري مـــن خطـــوط الأســـاس 

، وحســب هــذه الأخیــرة فــإنّ الخطــوط المســتقیمة الأساســیة لا )65(/47الأرخبیلیــة المحــددة وفقــا للمــادة /

                                           
 .65، صمرجع سابق، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة الساحلیةبلقاسم،  دیدوني-)63(
نصت على ما یلي: " یقاس عرض البحر الإقلیمي والمنطقة  1982لعام ) من اتفاقیة قانون البحار 48المادة ( -)64(

لمرسومة وفقا للمادة المتاخمة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري من خطوط الأساس الأرخبیلیة ا
/47  ./ 

 نصت على ما یلي: " 1982من اتفاقیة قانون البحار  )47المادة ( -)65(
یجوز للدولة الأرخبیلیة أن ترسم خطوط أساس أرخبیلیة مستقیمة تربط بین ابعد النقاط في أبعد الجزر وبین  -1

ه الجزر الرئیسیة وقطاعا تتراوح الشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبیل على شرط أن تضم خطوط الأساس هذ
 ).1إلى  9) و (1إلى  1(بین ما  المرجانیة،بما فیها الحلقات  الیابسة،فیه نسبة مساحة المیاه إلى مساحة 

في  3إلاّ أنه یجوز أن تتجاوز هذا الطول نسبة أقصاها  بحري،میل  100لا یتجاوز طول خطوط الأساس هذه  -2
 میل بحري. 125وذلك حتى طول أقصى  ما،التي تضم أرخبیلاً  المائة من مجموع عدد خطوط الأساس

 لا ینحرف رسم خطوط الأساس هذه أي انحراف ذي شأن عن الشكل العام للأرخبیل. -3
لا ترسم خطوط الأساس هذه من المرتفعات التي تنحسر عنها المیاه عند الجزر والیها ما لم تكن قد بنیت علیها   -4

ائما سطح البحر أو إذا كان المرتفع الذي تنحسر عنه المیاه واقع كلیا أو جزئیا منائر أو منشآت مماثلة تعلو د
 الجزر لا تتجاوز عرض البحر الإقلیمي.  أقربعلى مسافة من 

لا تطبق الدولة الأرخبیلیة نظام خطوط الأساس هذه على نحو یفصل البحر الإقلیمي لدولة أخرى عن أعالي   -5
 ة الخالصة.البحار أو عن المنطقة الاقتصادی

فإنّ الحقوق  مباشرة،إذا كان جزء من المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة یقع بین جزأین من دولة مجاورة وملاصقة   -6
القائمة وجمیع المصالح المشروعة الأخرى التي مارستها هذه الدولة الأخیرة تقلیدیاً في هذه المیاه وجمیع الحقوق 

 المنصوص علیها اتفاقاً بین هاتین الدولتین تبقى وتحترم.
قعة داخل الأطر یجوز أن تشمل مساحات الیابسة میاها وا 1لغرض حساب نسبة المیاه من الیابسة وفقاً للفقرة -7

بما في ذلك أي جزء من هضبة محیطیة شدیدة الانحصار یكون محصوراً  المرجانیة،الشعابیة للجزر والحلقات 
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میــل بحــري. أمّــا فیمــا یتعلــّق بــالتوازي بــین الإقلــیم الأرضــي والإقلــیم الأرخبیلــي  100اوز یمكــن أن تتجــ

 ).9إلى  1یمكن أن یصل من (

/ علــى أنــه یحــدد البحــر الإقلیمــي 2. الفقــرة /)66(121فقــد نصــت المــادة  بالنســبة للجــزر: - 

وفقــاً لأحكــام هــذه الاتفاقیــة القــاري  وجرفهــاللجزیــرة ومنطقتهــا المتاخمــة ومنطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة 

 .)67(المطبّقة على الأقالیم البریّة الأخرى بشرط أن تكون الجزیرة صالحة للعیش فیها

لـم تحـدد  1982لعـام من الملاحظ أنّ النصوص القانونیة الدولیة خاصّـة اتفاقیـة الأمـم المتحـدة 

ولا تبیّن كیفیة رسم خطوط نهایة المنطقة الاقتصادیة الخالصة. وعلى هذا الأسـاس یجـب الرجـوع إلـى 

القواعــد العامــة فــي القــانون الــدولي لبیــان الطریقــة الواجبــة التطبیــق. ومــن الملاحــظ أیضــا أن الطریقــة 

 الأجدر بذلك.  الواجب تطبیقها هي طریقة تحدید خط نهایة البحر الإقلیمي وهي القاعدة

میــل 200اعتبــاراً مــن أنّ المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة وإن كــان یجــب أن لا یتجــاوز اتســاعها 

میلاً بحریـاً، ومـا  12بحري، فهذا الاتساع یقاس من خط الأساس للبحر الإقلیمي الذي یقدّر عرضه بـــ

 188قلیمي، وما بعـد یقـدر بـــــیفید بأنّ عرض المنطقة الاقتصادیة الخالصة عند حدود نهایة البحر الإ

میل بحري، وبذلك یكـون خـط نهایـة المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة هـو الخـط الـذي تقـع كـل نقطـة فیـه 

                                                                                                                              
أو شبه محصور بسلسلة من جزر الحجر الجیري والشعاب المتقطعة الانغمار الواقعة على المحیط الخارجي 

 للهضبة.
على خرائط ذات مقیاس أو مقاییس ملائمة لتثبت من موقعها تبین خطوط الأساس المرسومة وفقا لهذه المادة   -8

 ویجوز كبدیل الاستعاضة عن ذلك بقوائم بالإحداثیات الجغرافیة للنقاط تعین المسند الجیودیسي.
تعلن الدولة الأرخبیلیة الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثیات الجغرافیة وتودع نسخة من كل  -9

 منها لذا الأمین العام للأمم المتحدة. خریطة أو قائمة 
نصت على ما یلي: "باستثناء ما هو منصوص  1982لعام / من اتفاقیة قانون البحار 2/ الفقرة /121المادة / -)66(

/ یحدد البحر الإقلیمي للجزیرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصادیة الخالصة وجرفها 3علیه في الفقرة /
 ام هذه الاتفاقیة المنطبقة على الأقالیم البریة الأخرى".القاري وفقاً لأحك

 .66، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة،  -)67(
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علـــى مســـافة أقـــرب مـــن النقـــاط، إلـــى خـــط قاعـــدة الحـــد الخـــارجي للبحـــر الإقلیمـــي، وبـــذلك یكـــون الحـــد 

د عـن نقـاط خـط الأسـاس بمسـافة لا الخارجي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة هو الخط الـذي نقاطـه تبعـ

 میل بحري فتستطیع كل من الدولتین بسط منطقتها إلى الحد المسموح به.200تتجاوز

إرثـاً  تُعدولا یكون تحدید هذه المسافة على حساب المنطقة الدولیة لقاع البحر والمحیطات التي 

 .  )68(ق والحریات الممارسة فیهاعاماً ومشتركاً للبشریة، ولا على حساب أعالي البحار وبالأخص الحقو 

فتستطیع  ،ةالظروف بحری هذه ویكون هذا التحدید الخارجي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة في  

میـل بحـري، ففـي هـذه الحالـة لا یكـون 200كل من الدولتین بسط منطقتها إلى الحد المسموح بـه وهـو 

 /.57به الاتفاقیة في المادة / هنالك أي إشكال لأنّ الدولة تقوم بالتحدید وفقا لما جاءت

میـل  400التي تقل المساحة فیها علـى  والمتجاورةلكن الإشكال هنا یكون حول الدول المتقابلة 

بحري أي لا تستطیع أي مـن الـدولتین بسـط منطقتهـا إلـى الحـد المسـموح بـه.  فهنـا الإشـكال المطـروح 

اتفاقیـة قـانون  / مـن57لـواردة علـى المـادة /كیف عالجت الاتفاقیة هذه المشكلة وما هي الاسـتثناءات ا

 .1982لعام البحار 

 :الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة -ثانیاً 

تعیــین المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة بــین الــدول المتقابلــة والمتجــاورة یفتــرض وجــود دولتــین     

میل بحري كحد أقصى  400ساحلیتین أو أكثر تتقابل فیما بینها، وتوجد مسافة تفصل بینهما تقل عن

لوضـعیة میـل. هـذه ا 200لتحدید منطقتین اقتصادیتین وهنـا لا تسـتطیع أي دولـة أن تبسـط منطقتهـا لـــ

طرحت للنقاش في المـؤتمر الثالـث لقـانون البحـار، حیـث دار النقـاش حـول الوضـعیات التـي یمكـن أن 

تطرّقــت مجموعـــة  1977ففــي دورة جنیـــف لعــام  والمتجــاورة.یكــون فیهــا الاتفـــاق بــین الــدول المتقابلـــة 

                                           
 .498، ص مرجع سابقد: رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في أعالي البحار،  -)68(
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 13ن لـه بتـاریخ أوزین السابعة للتفاوض والتي أنشأت بموجب قرار اتخـذه المـؤتمر فـي الجلسـة التسـعی

إلى موضوع التحدیـد البحـري بـین الـدول المتقابلـة والمتجـاورة وتسـویة النزاعـات المتعلقـة  1978نیسان 

 التالیة:. وخلال المناقشات تباینت الآراء حول المسائل )69(بها

 مسألة المعاییر الواجب الأخذ بها لتعیین الحدود البحریة. -

 البحریة حتى الوصول إلى حل نهائي.الترتیبات المؤقتة لتعیین الحدود  -

 طبیعة الإجراءات المتخذة في تسویة الحدود البحریة. -

I-  بهـاالآراء حول التحدید البحري بین الدول المتقابلة والمتجاورة و تسویة النزاعات المتعلقـة: 

 وذلك على النحو التالي: 

 :ماه ناتجاها برز الحدود البحریةالمعاییر الواجب الأخذ بها لتعیین یتعلّق بمسألة  فیما -1

الاتجــاه الأول منهــا أنــه یجــب الأخــذ بمبــدأ الإنصــاف وإعطائــه الأولویــة عــن مبــدأ  یــرى -أ

وقد اعتمدوا في ذلك على بعض قرارات محكمة العـدل الدولیـة وتجـارب بعـض  المتساویة،الأبعاد 

مبدأ الإنصاف فهـو وان  ریة بینها.الدول التي أبرمت اتفاقات ثنائیة فیما بینها لتحدید الحدود البح

 غایة تسعى الدول للوصول إلیه.

علـى أنهـا واسـتعمالها بینما یرى الاتجاه الثاني ضرورة تقـدیم قاعـدة الأبعـاد المتسـاویة  - ب

 لى عدّة حجج:عواعتمد هذا الاتجاه  البحریة.لتحدید الحدود  طریقة

/ مــــن اتفاقیــــة جنیـــف المتعلقــــة بــــالجرف القـــاري أكــــدت علــــى ضــــرورة 6أن المـــادة / - 

 اعتماد الأبعاد المتساویة. 

                                           
 .67، ص مرجع سابقبلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة،  دیدوني -)69(
، دار ، المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحارالقانون الدولي الجدید للبحارابراهیم محمد الدغمة،  -  

  .419، مرجع سابق، ص1983النهضة العربیة، القاهرة 
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بالمائـــة مـــن الاتفاقـــات التـــي أبرمــــت فـــي هـــذا الشـــأن أخـــذت بالأبعــــاد  80أنّ هنالـــك -

 .)70(المتساویة

تبــیّن الطریقــة ونتیجــة لهــذه الخلافــات لــم تتوصــل هــذه الأطــراف إلــى اتفــاق حــول وضــعیة معینــة 

المتفّق علیها لتحدید الحدود البحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة بـین الـدول المتقابلـة والمتجـاورة. 

 وأمام هذا الوضع اقترح رئیس مجموعة التفاوض نصاً توفیقیاً جاء فیه:

 بــین الــدول ذات الســواحل القــاري)"یــتم تعیــین حــدود المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة (أو الجــرف 

المتقابلــة والمتجــاورة بالاتفــاق بــین الأطــراف المعنیــة. مــع مراعــاة جمیــع مــا یتصــل بــذلك مــن المعــاییر 

یسـتخدم فیهـا قاعـدة تسـاوي الأبعـاد  المنصـفة،والظروف الخاصة بغیة التوصـل إلـى حـل وفقـا للمبـادئ 

 أو أي قاعدة أخرى حسب الاقتضاء في كل حالة بذاتها".

صــل لحــل نهــائي، تیبــات المؤقتــة لتحدیــد الحــدود البحریــة لغایــة التو فیمــا یتعلــق بمســألة التر   -2

رسـمي للتفـاوض أكـد علـى وجـوب اتخـاذ تـدابیر مؤقتـة لغایـة التوصـل للحـل الغیـر فان النص المركـب 

تعـرض هـذا الـنص لاخـتلاف وجهـات النظـر حولـه فـي المجموعـة و  النهائي في تعیین الحدود البحریة.

 )71(اتجاهات هي كالتالي: ةثلاثسائل من خلال حیث نوقشت هذه الم السابقة،

 .اً ضروری الحكم لیسأ) الاتجاه الأول یرى أنه لا یجب الأخذ بفكرة الترتیبات المؤقتة لأنّ هذا 

ب) الاتجاه الثاني یـرى أنـه یجـب الأخـذ بالترتیبـات والإجـراءات المؤقتـة لغایـة الوصـول للحـل الأولـي 

 النهائي.أو 

                                           
 .68، صمرجع سابقبلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة،  دیدوني -)70(

 .420سابق صالمرجع الالقانون الدولي الجدید للبحار،  ابراهیم الدغمة، د.  -  
 .69، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة،  -)71(

 .420سابق، ص، مرجع للبحار د. ابراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید -     
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بأنــه یجـــب الأخــذ بالترتیبــات والإجــراءات لغایـــة الوصــول لحــل نهــائي وفـــي  ج) الاتجــاه الثالــث یــرى

مجملهــا وضــعت قواعــد مانعــة للحفــاظ علــى المــوارد الطبیعیــة الموجــودة فــي المنطقــة الاقتصــادیة 

 الخالصة المتنازع علیها وذلك للدفاع عن حقوق جمیع الدول في هذه المنطقة.

اتجاهات فقـد رأى عدة ظهرت  ،نازعات الحدود البحریةالمسألة الثالثة التي تتعلق بتسویة م -3

الـــبعض بضـــرورة القبـــول بـــإجراء إجبـــاري یتبـــع القـــرار الملـــزم كمـــا جـــاء فـــي الجـــزء الخـــامس عشـــر مـــن 

فقــرة (أ) مــن الــنص المركــب غیــر الرســمي  97الاتفاقیــة والمتعلقــة بتســویة المنازعــات، غیــر أنّ المــادة 

د قبــول أو توقیــع الاتفاقیــة عــدم الأخــذ بــالإجراءات المتعلقــة للتفــاوض التــي تعطــي للأطــراف الحــق عنــ

بتسویة المنازعات، كما نصت علیها الاتفاقیة ومنها المنازعات المتعلقة بالحدود البحریـة وتعیینهـا بـین 

نزعــات علــى وكالــة الالــدول المتقابلــة والمتجــاورة، ویجــب علــى الدولــة صــاحبة الإعــلان قبــول عــرض 

، وقراراتهـا ملزمـة لجمیـع الأطـراف . وفـي هـذا الصـدد نجـد أنّ الولایـات المتحـدة إقلیمیة أو طـرف ثالـث

الأمریكیـة وبعــض الــدول المتقدمــة عارضـت مســألة التســویة الإجباریــة مـن طــرف ثالــث وفضّــلت الأخــذ 

بــإجراءات التوفیــق. فالمنازعــات المتعلقــة بتســویة الحــدود البحریــة للمنــاطق الاقتصــادیة الخالصــة للــدول 

ابلــة تحتــاج إلــى مفاوضــات مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول توفیقیــة، وهــذا الاتفــاق بــدأ یتبلــور عنــد المتق

الوفود المتفاوضة من خـلال هـذه المجموعـة، وهـذا مـا أكّـده رئـیس مجموعـة العمـل السـابقة فـي التقریـر 

التوصـل مـن الاتفاقیـة.  وعلـى أسـاس هـذه المواقـف كلهـا التـي تـمّ  278النهائي وهو ما عكسته المادة 

إلیهـا مــن خــلال نـص تــوفیقي واســتناداً إلـى ذلــك كلــه تــمّ التوصـل إلــى الــنص التـوفیقي الــذي جــاءت بــه 

 :)72(/ وتضمّنت الأحكام التالیة74الاتفاقیة في المادة /

                                           
 .70، صمرجع سابقالساحلیة، دیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة  -)72(
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) یتم تعیـین حـدود المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة بـین الـدول ذات السـواحل المتقابلـة والمتجـاورة عـن أ

مـن النظـام الأساسـي )73(/38أساس القانون الدولي كما أشیر إلیه في المادة /طریق الاتفاق على 

 لمحكمة العدل الدولیة بغیة التوصل إلى حل منصف.

) إذا تعـــذر التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــي غضـــون فتـــرة معقولـــة مـــن الـــزمن تلجـــأ الـــدول المعنیـــة إلــــى ب

 بطریقة سلمیة). الإجراءات المنصوص علیها في الجزء الخامس عشر (تسویة المنازعات

تبذل الـدول المعنیـة  2و1) في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص علیه في الفقرتینج

بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهودها للدخول في ترتیبات مؤقتـة ذات طـابع عملـي، وتعمـل 

طـر أو إعاقتـه ولا خلال هـذه الفتـرة الانتقالیـة علـى عـدم تعـرض التوصـل إلـى الاتفـاق النهـائي للخ

 تنطوي هذه الترتیبات على أي مساس بأمن تعیین الحدود النهائي.

فصـــل فـــي المســـائل المتصـــلة بتعیـــین حـــدود المنطقـــة وجـــود اتفـــاق نافـــذ بـــین الـــدول المعنیـــة یُ  د) عنـــد

 الاقتصادیة الخالصة وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق.

 والمتجـاورة عـنوعلیه فإنه یتم تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الـدول المتقابلـة        

مــن النظــام الأساســي  38طریــق اتفــاق علــى أســاس القــانون الــدولي، كمــا أشــیر إلیــه فــي المــادة 

                                           
 ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة نصت على ما یلي:" 38المادة ( -)73(

وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیها وفقا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا  -1    
 الشأن: 

 أ) الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.    
 الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال. رافعب) الأ    
 ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.    
د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم ویعتبر هذا أو ذاك مصدر      

 .59أحكام المادة  احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة
  لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ العدل – 2    

 والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.         
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لمحكمــة العــدل الدولیــة مــن أجــل التوصــل إلــى حــل منصــف، وإذا تعــذر الوصــول إلــى اتفــاق فــي 

معقولـــة مـــن الـــزمن تلجـــأ الـــدول المعنیـــة إلـــى إجـــراء مـــن إجـــراءات تســـویة منازعـــات غضـــون فتـــرة 

ن أرســتها فــي أكمــا ســبق للاتفاقیــة الدولیــة و  .)74( العامــةالبحــار المنصــوص علیهــا فــي الاتفاقیــة 

بشأن الجرف القاري غیر أنه لم یتم تحدید دقیـق للفتـرة  1958 لعام/ من اتفاقیة جنیف 6المادة /

هـا ینبغـي أن یـتم الاتفـاق علـى التحدیـد بـدلا مـن هـذه الصـیاغة العامـة غیـر القائمـة التي من خلال

 على معیار موضوعي وهي الفترة المعقولة.

II – :طرق تسویة وحل منازعات الحدود بین الدول المتقابلة والمتجاورة 

طة أي ابوسـإنّ الخلاف حول كون أنّ الفترة التي مضت لم یتم فیها الاتفاق یمكن الفصل فیهـا 

لحل منازعات الحدود  1958إجراء من إجراءات تسویة المنازعات تلك التي استخدمتها اتفاقیة جنیف 

الامتداد القاري) وأحكام  –بین الدول المتقابلة والمتجاورة في المناطق البحریة الأخرى (المیاه الإقلیمیة 

 محكمة العدل الدولیة وهذه الطرق هي:

 ي (قاعدة تساوي البعد والخط الوسط) والاتفاق.طریقة التقسیم الهندس  )1

 الخاصة.طریقة الظروف والاعتبارات   )2

 )75(طریقة المبادئ المنصفة وقواعد العدالة.  )3

 تعرض إلیه فیما یلي:یتم الوهذا ما س

 )76():طریقة التقسیم الهندسي (قاعدة تساوي البعد والخط الوسط )1

                                           
 .70، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة،  -)74(
 .514، ص مرجع سابقمحمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  تد. رفع -)75(
 .525، صسابقالمرجع المحمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  تد. رفع -)76(
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خط التساوي وخط الوسط من طرق التقسیم الهندسي الذي تقـع كـل نقطـة منـه علـى الأبعـاد  یُعد

. ویتم تطبیق هذه الطریقة )77(المتساویة من أقرب النقاط لخط الأساس الذي یقاس منه البحر الإقلیمي

 في الحالات التي أقرّتها محكمة العدل الدولیة وهي:

 لاّ باتفاق الأطراف.مبدأ تساوي البعد وخط الوسط لا یطبّق إ -أ 

قـدر مـن العدالـة فإنـه اسـتناداً إلـى هـذه  أكبـرإن كان ظاهر هذا المبدأ في رأي واضعیه یحقـق  -ب 

العدالــة تقــرر إمكانیــة الخــروج عنهــا وتطبیــق قواعــد حــدود أخــرى وذلــك فــي حالــة وجــود ظــروف 

 واعتبارات خاصة.

اعدة تساوي البعد وخـط الوسـط نّ عدم الاتفاق سلاح تستعمله الدول لتطبیق قإلا یمكن القول  -ج 

 في تحدید المناطق البحریة بینها وبین الدول الأخرى.

لا یجــوز اعتبــار مبــدأ تســاوي البعــد هــو المــلاذ الأخیــر عنــد تخلّــف الاتفــاق والظــروف الخاصــة   -د 

 التي تبرر مخالفته متى كان تطبیق هذا المبدأ مخالفاً لقواعد العدالة.

هـذا الخـط مجـرد طریـق مـن طـرق التحدیـد التـي یشـیر إلیهـا الـنص باعتبـاره قاعـدة إرشـاد  یُعد  -ه 

 فحسب. 

وهـذا الأخیـر قـد  )78(وتعد قاعدة الخط الوسـط أو تسـاوي البعـد إحـدى طـرق التحدیـد عنـد الاتفـاق.     

 یكـون نتیجـة مفاوضـات مسـبقة وقـد یكـون نتیجـة إجــراءات أو طـرق أخـرى وفـق مـا نصـت علیـه المــادة

 من میثاق الأمم المتحدة. )79(/ 33/

                                           
 .514ص، مرجع سابقمحمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  تد. رفع -)77(
والتي عرفت قاعدة تساوي البعد وخط الوسط على إنهما  1958/ من اتفاقیة جنیف للامتداد القاري سنة 1فقرة / -)78(

نقطة لخط الأساس الذي یقاس منه  أقربذلك: "الخط الذي تقع فیه كل نقطة منه على أبعاد متساویة من 
 عرض البحر الإقلیمي لكل من الدولتین".

 على:) من میثاق الأمم المتحدة نصت 33المادة ( -)79(



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

59 
 

ونــذكر علــى ســبیل المثــال الاتفاقیــة الثنائیــة بــین كــل مــن تــونس وإیطالیــا، وكــذلك بــین تــونس   

ولیبیا، ولیبیا وإیطالیا، ولیبیا ومالطا، وإیطالیا ومالطا، وتونس ومالطا، والتـي أخـذت بهـذه الطریقـة فـي 

ویظهــر منهــا بوضــوح أن الظــروف  1971آب  20فــي . هــذه الاتفاقیــة وقعــت )80(رســم الحــدود بینهمــا

الخاصة التـي توجـد علیهـا الشـواطئ التونسـیة والمتمثلـة فـي وجـود جـزر إیطالیـة بـالقرب مـن شـواطئها، 

أثنـاء المفاوضـات إلـى رفـض التطبیـق الصـارم لقاعـدة خـط الوسـط لأنـه سیضـر لا  فـي دفعت الطـرفین

ه الجــزر، لــذلك كــان اللجــوء إلــى مبــادئ الإنصــاف محــال بــالطرف التونســي إذا وقــع انطلاقــاً مــن هــذ

لهــذه الظــروف حیــث كانــت إیطالیــا متشــبّثة بتطبیــق قاعــدة الأبعــاد المتســاویة ولــم  اً مناســب ووضــع حــلاً 

  .)81(تتنازل عنها إلا بمقابل الاعتراف ببحر إقلیمي للجزر القریبة من الشاطئ التونسي

 

                                                                                                                              
على أطراف أي نزاع من شأن استمراره إن یعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن یلتمسوا لحلة بادئ  یجب-1" 

إلى الوكالات  أو أن یلجأوا القضائیة،ذي بدئ بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة 
 والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها.

 "ویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینهم من نزاع بتلك الطرق إذ رأى ضرورة ذلك. -2       
الضحاك، قانون البحار وتطبیقاته في الدول العربیة، دراسة كاملة للقوانین البحریة العربیة والاتفاقات  سإدری د. -)80(

 .233، ص1987الدولیة الثنائیة ومتعددة الأطراف، الطبعة الأولى، سنة 
 ):3رقم (الشكل انظر إلى الخریطة .235السابق، ص مرجعال، الضحاكإدریس  د. -)81(

 Faraj Abdullah)وكذلك انظر الخرائط المرفقة والتي تبین تحدید الجرف القاري بین هذه الدول والمأخوذة من      
Ahnish – The International Law of Maritime Boundaries and the Practice of State in 

The Mediterranean Sea – Clear – endo Press, Oxford,1993. p.336,302,304.) 
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 3رقم الشكل ط ائخر 

 ولیبیاخط التحدید بین تونس 
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ومن ثّم وقـع الاتفـاق علـى الأخـذ بقاعـدة الخـط الوسـط الـذي توجـد جمیـع نقاطـه بأبعـاد متسـاویة 

من النقاط الأكثر قربا من خط الأساس، الذي یقاس ابتداءً من عرض البحر الإقلیمي لكل من إیطالیا 

 وتونس مع تعدیله بالمقتضیات التالیة:

) بالنسبة للجـرف القـاري والاعتـراف لهـا فقـط (lampione عدم إعطاء أي أثر لجزیرة لامبیوني -    

 میل بحري. 12ببحر إقلیمي ذي عرض 

) (linozaا ز ولینـــــو  )lampedusaالاعتـــــراف بـــــأثر جزئـــــي للجـــــزر الثلاثـــــة الأخـــــرى لامبودیســـــا( -    

میـل بحـري زائـد میـل بحـري واحـد 12بعرض) وذلك بمنحها بحراً إقلیمیا (pentellerial وبنتلیریا

میــل بحــري، وهكــذا 13كجــرف قــاري لیكــون مجمــوع عــرض البحــر الخاضــع للســیادة والولایــة 

تكــون الظــروف الخاصــة للشــاطئ التونســي بوجــود جــزر إیطالیــة قریبــة منــه أملــت هــذا الحــل 

بالكیفیـــة نطـــاق لتحدیـــد تـــمّ تعدیلـــه علـــى أنـــه العـــادل المتمثـــل فـــي الاعتمـــاد علـــى خـــط الوســـط 

المــذكورة، وبالنســبة للجــزر الأربعــة الســالفة كــان اللجــوء إلــى حــل مشــكلة التحدیــد عــن طریــق 

 .)82(استخدام فكرة الأراضي المحصورة أهمّ ممیز لهذه الاتفاقیة

 أو مبدأ جمع ما یتصل بذلك من الظروف.  – الطریقة الثانیة: الظروف والاعتبارات الخاصة )2

مبادئ التي أثارت كثیراً من النقاشات في عدة اجتماعات ومؤتمرات مثل وتعد هذه الفكرة من ال 

، وكان أساس وجود قاعدة الاعتبارات 1958مؤتمر جنیف للتحضیر لاجتماعات لجنة القانون الدولي 

الخاصــة إلــى مــا قــد یؤدیــه تطبیــق خــط الوســط أو خــط تســاوي البعــد، فــي بعــض الحــالات مــن أضــرار 

مـــة الظـــروف الخاصـــة ءالـــدول بجمـــوده وعـــدم قابلیتـــه لملا لبحریـــة لـــبعضبالغـــة فـــي تحدیـــد الحـــدود ا

 بالسواحل المختلفة.

                                           
 .515، صمرجع سابقرفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  د. -)82(
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وبناءً على تجسید العدالة في مجال حل النزاعات كان لابدّ من وجود طریقة أخرى غیـر طریقـة 

 ، وهو ما ذهبت إلیه أغلبیة الدول عند مناقشتها في مؤتمر جنیف لاتفاقیة الجرف القاري.الوسطخط 

وفكــرة الظــروف الخاصــة تشــتمل عــدة تعریفــات منهــا: أنهــا تشــمل كافــة الصــعوبات والمعوقــات  

التي تواجه التحدید، ویقصد بها أیضا السمات الاستثنائیة للساحل كوجود جزر أو مجاري ملاحیة، أو 

و وجــود حقــول بتــرول أو غــاز مشــترك تقــع عبــر الحــدود الثابتــة، وهــي أیضــاً الاعتبــارات الجیولوجیــة أ

 الجغرافیة أو وحدة المستودع أو حقل بترول أو غاز.

وتعــــرف فكــــرة الظــــروف الخاصــــة تلــــك التــــي تشــــمل البنــــاء الجیورفولــــوجي (وهــــو شــــكل الأرض 

 وتضاریسها وتوزیع الیابس والبحار على مسطحها وحتى نهایة الحافة القاریة).

الحالات التـي یتعـذر فیهـا وأیضاً هي أماكن قیاس المناطق البحریة من الحد الأعلى للجزر في 

 تحدیده على وجه الدقة من الحد الأدنى للجزر.

وبناءً على كل هذه الظروف تحدد حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة لكل دولتین متقابلتین أو 

 متجاورتین بطریقة المبادئ المنصفة: المبادئ المنصفة (مبادئ الإنصاف) وقواعد العدالة: 

هو تطبیق مبادئ العدالة بمعناها العام  اً الة والإنصاف یعنیان معنى واحدحیث أنّ كلاً من العد

علــى حالــة معینــة بالــذات، واعتبــار أنّ العدالــة فــي مفهومهــا تعنــي فــي النهایــة إنصــاف طرفــي النــزاع، 

ومن ثمّ فإنه من الأفضل أن نسـمى بالإنصـاف اقتـداء بمفهومهـا، ولا تطبـق مبـادئ الإنصـاف والعدالـة 

متــه لتطبیــق القــانون ءبــادئ بثلاثــة أدوار رئیســیة فــي ملاالنظــر فــي نــزاع معــیّن وتقــوم هــذه المإلاّ عنــد 

 على الحالة المعروضة:

 إما تصحیح شدّة النص وتخفیف وطأة تطبیقه. -

 أو تكملة وإزالة ما به من غموض.  -

 أو طرحه جانباً واستبداله بقواعد جدیدة تطبق على الواقعة محل النزاع.  -
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أیضاً بمبادئ الإنصاف في نظر محكمـة العـدل الدولیـة مجموعـة المبـادئ والطـرق التـي  ویقصد

لإقلـیم دولـة أخـرى،  اً طبیعیـ اً یؤدي تطبیقها إلى تحدید مناطق الامتداد القاري لكل دولـة باعتبـاره امتـداد

روف وفي حالة تداخل المناطق فیتم تقسیمها على أسس منصفة یؤخـذ فـي الاعتبـار حیالهـا جمیـع الظـ

الملابســـة لتحدیـــد موضـــوع النـــزاع. وبمعنـــى آخـــر یقصـــد بهـــا مجمـــوع الوســـائل التـــي یـــتم تطبیقهـــا متـــى 

تـــوفّرت ظـــروف واعتبـــارات خاصـــة، وتـــوحي بـــأنّ تحدیـــد الحـــدود البحریـــة یـــتم وفقـــاً لمـــا یتفـــق ومبـــادئ 

 الإنصاف، فهي ذات معنى خاص أكثر من كونها تؤدي إلى نتائج عادیة.

د القاري وامتداد سواحل كل منها وفقا للمبـادئ المنصـفة متناسـبین وهـو مـا ویكون اتساع الامتدا

یســـمّى بالواجهـــة البحریـــة. وهنــــاك دول تنكـــر فكـــرة المبــــادئ المنصـــفة مـــن أساســــها ومـــن هـــذه الــــدول 

 الدانمرك وهولندا، وبالتالي إنكارهم لفكرة الواجهة البحریة.

للقـانون الـدولي بالنسـبة لتحدیـد المنـاطق البحریـة الإنصاف) وفقا مبدأ و  (مبدأ العدالةوتمّ تطبیق 

للـــدول المتقابلـــة والمتجـــاورة وهـــو مـــا أشـــار إلیـــه إعـــلان الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة الصـــادر فـــي عـــام 

المتعلــق بالامتــداد القــاري، كمــا أن عــدم قبــول أي دول اســتخدام أي طریقــة مــن طــرق التحدیــد  1945

 للمبادئ المنصفة. البحري بالتقابل والتجاور هو إنكار

الانتقـــادات الموجهـــة إلــــى قضـــاء محكمـــة العـــدل الدولیــــة عنـــد تطبیقهـــا لمبـــدأ العدالــــة  وبالنســـبة

 )83(والإنصاف نجد ما یلي:

ولیة حاجة هذه المبادئ في حد ذاتها إلى توضـیح أكثـر لمفهومهـا لأنهـا تتسـم بالعمومیـة والشـم -

  بین الدول. زیادة الغموض فیما ىوالمثالیة وبالتالي تؤدي إل

 ئ العدالة والانصاف موافقة طرفي النزاع على تطبیقها.مباداو تطبیق یشترط لتوظیف  -

                                           
 .528، صمرجع سابقمحمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  تد. رفع -)83(
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هــذه المبــادئ هــي أخلاقیــة أكثــر منهــا قانونیــة، وبالتــالي فهــي تــرتبط بقواعــد الضــمیر التــي لا  -

 تخضع لجزاء القانون الوضعي، وبالتالي بروز خلافات حادة وإیدیولوجیة حول تعریف واضح

 للعدالة أو العدل. 

اخــتلاف الــدول فــي تقریــر مســائل العدالــة والإنصــاف وهــذا راجــع إلــى (الإیدیولوجیــة) الخاصــة  -

 بكل دولة.

 عدم تحدید محكمة العدل الدولیة للقواعد القانونیة الدولیة التي تطبق المبادئ المنصفة علیها. -

القانونیـة ممـا جعـل الأحكـام القضـائیة الصـادرة الخلط بین مبادئ العدالـة والإنصـاف والمبـادئ  -

    )84(من المحكمة مشوبة ببعض الأخطاء والعیوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .531-530، صسابقالمرجع المحمد عبد المجید،  تد. رفع -)84(
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 المطلب الثاني

 تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة في الوطن العربي

 

معظم الدول العربیة على واجهـات بحریـة فمنهـا مـن یطـل علـى محیطـات ومنهـا مـن یطـل تطل 

كل هذه العوامل  شبه مغلقة، إضافةً إلى احتواء العدید منها على جزر ومضایق. على بحار مغلقة أو

أدت إلى خلق صعوبات عدة واجهت الدول العربیة في تحدیدها لمناطقهـا الاقتصـادیة الخالصـة وكـان 

مـــن بـــین هـــذه الصـــعوبات هـــو كیفیـــة تحدیـــد المنـــاطق والمشـــاكل التـــي واجهـــت التحدیـــد وهـــو مـــا ســـیتم 

في الفقرتین التالیتین:                                                                                 التطرّق إلیه 

 

 : طرق تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة في الوطن العربي -اولاً 

الخالصــــة وغیرهــــا مــــن المنــــاطق ع الرئیســــي وراء خلــــق المنطقــــة الاقتصــــادیة فادلاحــــظ بــــأن الــــی

البحریــة، كــان دافعــاً اقتصــادیاً وإذا تتبعنــا عملیــة التحدیــد التــي كانــت تــتم فــي بدایــة الأمــر علــى شــكل 

دولــة ســاحلیة مســتقلة  138كــان مــن بــین  1983تحدیــد منــاطق صــید، لوجــدنا بأنّــه حتــى غایــة عــام 

میــل بحــري مــن خــط الأســاس  200ببعــد / دولــة تأخــذ 93(بالإضــافة إلــى أوكرانیــا الســوفیاتیة) توجــد /

الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي كمنطقـة صـید، ومـن بـین هـذه الـدول حسـب (التقسـیم الجغرافـي 

/ دول عربیــة هــي: جیبــوتي، موریتانیــا، المغــرب، عمــان، الصــومال، 7بــإدارة الــدول الأمریكیــة) توجــد /

میل بحري  35 ت توجد دولة واحدة تأخذ بعرضالإمارات العربیة المتحدة والیمن الدیمقراطي، كما كان

 اً بحریــ ) مــیلاً 12وهــي الجمهوریــة العربیــة الســوریة وحالیــاً عــدلت عــن ذلــك إلــى عــرض (كبحــر إقلیمــي 

/ 35بموجب القانون رقم /والمعدل  2003 /19/11/ الصادر بتاریخ  28وذلك بموجب القانون رقم /
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/ دول عربیــة 9مــن بینهـا / اً بحریـ مــیلاً 12عـرض دولـة تأخــذ ب 30، و15/10/2018الصـادر بتــاریخ  

هي: الجزائر، مصر، العراق، الكویت، لیبیا، السـعودیة، السـودان، تـونس، الـیمن العربـي (حسـب نفـس 

/ دول 3/ أمیــال مــن بینهــا دولــة عربیــة واحــدة هــي: لبنــان، و/6/ دول تأخــذ بعــرض /3المصــدر)، و/

 . )85(ین، قطر/ أمیال وهي الأردن، البحر 3أخرى تأخذ بعرض /

وبالإضــافة إلــى هــذه الحــدود الخارجیــة المعروفــة كمنــاطق الصــید الســالفة الــذكر، فــإنً مــن بــین 

الدول العربیة من أضافت إلى تلك المنطقـة مجـالات بحریـة أخـرى مجـاورة لهـا علـى أسـاس أنهـا تكـون 

 دون أن تؤسـس حـدودها الخارجیـة علـى مقـاییس واضـحة، مثـل ا،جزءا مـن منطقـة الصـید الخاصـة بهـ

وآخــر مــن المملكــة العربیــة  1974/تمــوز/ 20مــا صــدر مــن وزارة خارجیــة قطــر الإعــلان المــؤرخ فــي 

ن بــالحق الخــالص الســیادي للــدولتین علــى منطقــة للصــید تجــاوز یوالقاضــی هانفســالســعودیة فــي الســنة 

الحد الخارجي لهذه المنطقة، بحیث یقضـي تصـریح قطـر بـأنَ  بحرهما الإقلیمي، دون أن یقوما بتحدید

لهـذه الأخیــرة دون غیرهــا مـن المنــاطق المــذكورة حـق التحــري والتنقیــب والاسـتغلال والاســتثمار والصــید 

وإقامــة منشــآت و منــاطق أمــن ومراقبــة جمیــع الثــروة البحریــة والمــواد الطبیعیــة، ســواء أكانــت فــي قــاع 

میــل 200وكانـت دولـة قطـر تریــد بـذلك خلـق منطقـة اقتصـادیة لا تصـل إلـى البحـر أو تحتـه أو فوقـه، 

 )86(بحري نظرا لقلة عرض الخلیج العربي.

ومن ثّم فإنها تقضي في إعلانها السالف بـأن الحـدود الخارجیـة لهـذه المنطقـة توضـع بنـاءً علـى 

امـت ومـا د الوسـط،أو بخـط الاتفاقات الثنائیة فإذا لم توجد فانه یعتد بالحدود الخارجیـة للجـرف القـاري 

لتحدیـد الجـرف القـاري بینهـا وبـین كـل مـن إیـران والسـعودیة وأبـو  تثـلاث اتفاقـاقطر قد صادقت علـى 

                                           
قانون البحار وتطبیقاته في الدول العربیة، دراسة كاملة للقوانین البحریة العربیة والاتفاقات إدریس الضحاك،  د. -)85(

 . 380-375، صمرجع سابق ،الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف
 . 376، المرجع السابق، ص ...... إدریس الضحاك، قانون البحارد.  -)86(
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القـــاري  . فإنـــه یمكـــن القـــول بـــأنّ الحـــدود الخارجیـــة لمنطقـــة الصـــید هـــي نفـــس حـــدود الجـــرف)87(ظبـــي

 ات المذكورة.الموضوعة بمقتضى الاتفاق

قاع البحر وإنما أیضاً العمود المائي وما به من ثروات بیولوجیة  وبذلك یشمل التحدید لیس فقط

وغیرها، وكذلك یقضي الإعلان السعودي بإحداث منطقة صـید خالصـة تأكیـدا لمـا نصـت علیـه المـادة 

حـول المیـاه الإقلیمیـة السـعودیة، تلـك  1958/شـباط /16المـؤرخ فـي  33من المرسوم الملكي رقـم   9

ئ المملكة أو جزرها تبتدئ من البحر الشـاطئي (البحـر الإقلیمـي) نحـو أعـالي المنطقة المجاورة لشواط

البحــار، وإذا تــداخلت مــع منطقــة تعــود لدولــة ســاحلیة أخــرى فإنــه یقــع اللجــوء إلــى تطبیــق خــط الوســط، 

ى مـا لا یرسـم لهـا بمقتضـى تخضع الحدود الخارجیة لها في كل من البحـر الأحمـر والخلـیج العربـي إلـ

 .)88(لبحریةات االاتفاق

فقد صادقت السعودیة علـى الاتفاقـات لتحدیـد حـدودها البحریـة مـع جیرانهـا لتحدیـد منطقـة صـید 

ن اعتبرتا الحدود المرسومة بتلك ااتخذت على الأخص إیران وقطر واللت 1973خاصة بها، فمنذ سنة 

 المیاه التي تعلو جرفها القـاري مكونـة لمنطقـة الصـید الإیرانیـة تُعدالاتفاقیة حدودا لهذه المنطقة، حیت 

بالاتفـاق، فـان المنطقـة سـتكون محـددة حسـب هـذا  اً الخالصة ما دام جرفهـا القـاري مـع السـعودیة محـدد

  )89(الاتفاق وفي المناطق التي لا یوجد فیها أي اتفاق للتحدید، فإنها تنتقل للجوء إلى الخط الوسط.

  

                                           
 .376المرجع السابق، ص ، ....إدریس الضحاك، قانون البحارد.  -)87(
 .225) ص 5و ( 100)، ص 3رقم (الشكل انظر إلى الخریطة المرفقة، المرجع السابق  -)88(
 .375، المرجع السابق، ص ....الضحاك، قانون البحار سإدری د. -)89(
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 4رقم الشكل ة خریط

 تحدید الجرف القاري بین ایران والسعودیة
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التــي تقضــي بــأنّ الطــرفین  1974/أیــار/16وكــذلك الاتفاقیــة الســعودیة الســودانیة المؤرخــة فــي 

یعترفــان لبعضــهما بحقــوق الســیادة الخالصــة للســودان علــى قــاع البحــر الأحمــر ومــا تحــت القــاع فــي 

ز تصـل الأعمـاق المتواصـلة التـي لا تتجـاو  الخـط، حـینالمنطقة المجاورة لسواحلها الممتدة شرقا لغایة 

متراً، وللسعودیة على قاع وما تحت القـاع فـي المنطقـة المجـاورة لسـواحله والممتـدة غربـاً لغایـة  1000

كمــا یعترفــان فــي الاتفاقیــة علــى أنّ المنطقــة الباقیــة الموجــودة بــین  الخــط حیــث توجــد نفــس الأعمــاق.

ما، ویملكان فیها حقوقاً مشتركة بینه تُعد والسعودیةالمنطقتین المذكورتین الخالصتین لكل من السودان 

سـیادیة خالصـة متســاویة علـى المــوارد الطبیعیـة الموجــودة فـي قاعهــا ومـا تحــت القـاع. ومــن أجـل ذلــك 

تقضــي الاتفاقیــة بتأســیس لجنــة مشــتركة تقــوم بعملیــة مســح المنطقــة ووضــع حــدود المنطقــة المشــتركة، 

 .)90(رخص التنقیب وكذا القیام بالدراسة اللازمة لاستكشاف واستغلال المنطقة ومنح

رد على أنها تجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقات المذكورة والناتجة عن المرسوم السعودي قد جاءت 

، علـى أسـاس هواسـتغلال فعل ضد محاولات بعض الشركات الأمریكیة لاستكشاف وسط البحر الأحمر

متــر، وأنّ  200أنــه لا یوجــد مالــك للمنطقــة المــذكورة، باعتبــار أنّ الأعمــاق فــي تلــك المنطقــة تتجــاوز 

وفقـا لمـا جـاءت بـه اتفاقیـة متـر تقریباً. 2000المعادن المراد استكشافها واستغلالها توجـد علـى أعمـاق 

لعــام لاتفاقیــة الأمــم المتحــدة (القــدرة علــى الاســتغلال) ولــیس وفقــا  1958جنیــف للجــرف القــاري لعــام 

1982. 

ضمن حدود المنطقة الاقتصادیة التي لدولة الشاطئ فیها  تُعدوإذا كانت الیوم تلك المنطقة 

كلم، فإنه  340حدود سیادیة على الثروات الحیة وغیر الحیة، لأنّ أكبر عرض لهذا البحر لا یتجاوز 

كما انه لا یمكن  المذكورة،في ذلك الوقت لم یكن مثل هذا الادعاء ممكنا على أساس وجود المنطقة 

                                           
 .204، المرجع السابق، ص ....الضحاك، قانون البحار سد. إدری -)90(
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ور اعتبر قاع البحر الأحمر جرفاً قاریاً بالمعنى الجیولوجي لأنّ الأعماق القول أنّ المرسوم المذك

 متر. 200تتجاوز 

نها كانت ترمي من وراء مرسومها المذكور إلى خلق" أعماق بحار إوعلى كل حال یمكن القول 

الـذي  وطنیة"، لكن في حدود استغلال الموارد المعدنیة والهیدروكربونیة كما ورد في المادة، وهو الحـق

 أصبح معترفا لها به بالإضافة إلى الموارد الحیة بناءً على فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

غیــر أن الواقــع الــذي دفــع بالســعودیة إلــى إصــدار مثــل هــذا المرســوم هــو مشــاطأتها لبحــر شــبه 

مغلـــق ضـــیق العـــرض، مـــع وجـــود تهافـــت للـــدول والشـــركات البعیـــدة عـــن المنطقـــة لاســـتغلاله، ووجـــود 

میـل بحـري للبحـر الإقلیمـي، فكـان موقفهـا معتـدلاً بحیـث لـم  200نظریات وممارسـات تطالـب بعـرض 

فــي المنطقــة، أو كمــا ســماها وزیــر البتــرول الســعودي  غیــر الحیــةتقــرر لا حقــوق ســیادیة علــى المــوارد 

لمقــدم عنــد تقدیمــه للمرســوم بوضــع الیــد علــى المنطقــة، معتبــراً  إیــاه كحــل عملــي یشــابه الحــل العملــي ا

بالنســبة للجــرف القــاري حتــى اســتقرّ وأصــبح قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي مــؤهلا أن  1945ســنة 

تحصـــل نفـــس النتیجـــة بالنســـبة للموقـــف الســـعودي فكـــان بـــذلك المرســـوم انطلاقـــة مبكـــرة لفكـــرة المنطقـــة 

 الاقتصادیة الخالصة.

النســبة للســعودیة فــإنّ الحــد وإذا كانــت بدایــة الحــد الــداخلي لمنطقــة الصــید الخالصــة واضــحة ب 

الخارجي لهذه الأخیرة غیر واضح، فقد سـبق لدولـة قطـر إصـدار إعـلان یقضـي بـأنّ الحـدود الخارجیـة 

حداً خارجیاً لمنطقة الصید، في حین لم یقض الإعلان السـعودي  یُعدللجرف القاري القطري یمكن أن 

قاري، أي قاع البحر وحدود العمود المـائي بذلك. فهل یعني هذا أنه یرید أن یمیز بین حدود الجرف ال

ات لتحدیـد الجـرف القـاري مـع جیرانهـا وعلـى حیث سبق لهـا أن صـادقت علـى اتفاقـ أي منطقة الصید،
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لمنطقـة  اً ن اعتبرتا الحدود المرسـومة بتلـك الاتفاقـات حـدودیالأخص إیران وقطر كما سبق الذكر، واللت

 .)91(إلى تطبیق خط الوسطن لم تحدد باتفاقیة، ننتقل إ الصید بهما و 

لكــن كیــف یعــرف هــذا التــداخل مــادام یجهــل مســبقا الحــد الخــارجي للمنطقــة ثــمّ هــل یتطــابق هــذا 

 . 1965المتعلقة بتحدید الجرف القاري كالاتفاقیة السعودیة القطریة لسنة  الاتفاقاتالخط مع بعض 

، فهـل هـذا 1968رانیـة لسـنة لكن إذا لم تطبق علیها كمـا هـو الحـال فـي الاتفاقیـة السـعودیة الإی

 للجرف القاري والثاني لمناطق الصید؟ أحدهمایعني انه هناك خطان 

ما قیل بالنسبة للخلیج یصدق على البحر الأحمر، حیث وقع الاتفـاق السـعودي السـوداني علـى 

نــه توجــد منطقــة مشــتركة، القصــد منهــا عــدم تطبیــق خــط الوســط، وإلا وقعــت إاســتثمار معالمــه حیــث 

 .)92(الاستثمار في الجانب السوداني مناطق

فهل یعني هذا أن عدم تطبیق هذا الخط بالنسبة لاستثمار معادن هذا البحر یحول دون تطبیقه 

بالنسبة للصید، وبالتالي یكون هناك شكلان لتحدید أحـدهما یطبـق خـط الوسـط للثـروات الحیـة والأخـر 

 حیة.الیرفض تطبیقه للثروات غیر 

الإعــلان إلــى عــدم المســاس بالنظــام القــانوني لمنــاطق الصــید بأعــالي البحــار وأخیــراً فــإن إشــارة 

أعــالي البحــار مــع أن شــواطئها علــى كــل مــن الخلــیج العربــي  ســتحتفظ بمنطقــةیــوحي بــان الســعودیة 

میــل بحــري لا 200والبحــر الأحمــر، وإذا مــا ســایرنا الاتجــاه الجدیــد الــذي یوصــل منــاطق الصــید إلــى 

 من هذا النوع نظرا لقلة عرض كل من الخلیج العربي والبحر الأحمر.یؤدي إلى وجود منطقة 

وكل هذه التساؤلات مـا كانـت لتحـدث لـو إن الإعـلان السـعودي المـذكور اخـذ صـراحة كمـا فعـل 

كــل مــن الإعــلان القطــري والإیرانــي بحــدود الجــرف القــاري وعنــد انعدامــه بالاتفــاق وعنــد انعدامــه بخــط 

                                           
 .377الضحاك، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص سإدری د. -)91(
 .375الضحاك، قانون البحار، مرجع سابق، ص سإدری د. -)92(
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ذه التحدیــدات لا تــؤدي إلــى توزیــع عــادل للثــروات الحیــة بالمنطقــة، وإذا لــم الوســط، إلاّ إذا تبــین أن هــ

فـان تـونس أقامــت  الخالصـة،تحـدد بوضـوح كـل مـن الســعودیة وقطـر الحـدود الخارجیـة لمنطقـة الصــید 

منطقـة یحــتفظ الصـید فیهــا لرعایاهــا كانـت أكثــر وضـوحا منهــا واقــل مـن القــوانین العربیـة الأخــرى التــي 

 .)93(ة لا بالعمق كما فعلت تونسحددتها بالمساح

تقضــي بــأن المنطقــة المجــاورة المحتفظــة بهــا للســفن  1951ذلــك أن المــادة الثالثــة مــن مرســوم 

التونسیة تبتدئ مـن رأس كمبودیـا لغایـة الحـدود التونسـیة اللیبیـة، ومـن ناحیـة الحـدود الخارجیـة فتتكـون 

ویلحـــق بـــالخط المـــوازي لـــرأس  مـــن خـــط یمـــر بنهایـــة خـــط اثنـــي عشـــر میـــل بحـــري مـــن خـــط الأســـاس،

كمبودیــا فــي عمــق خمســین متــراً، ویســیر مــع هــذا العمــق إلــى أن یلتقــي بــالخط الــذي ینطلــق مــن رأس 

 .)zv 45°()94أجدیر في اتجاه الشمال الشرقي (

میل بحـري بمقتضـى 12الإقلیمي التونسي المحدد في  البحرهذه المنطقة كما نرى تقع ما بعد  

المنطقـة التـي  متر وهـي 50الإقلیمي، وتعتمد على عمق  البحرالمتعلق بحدود  1973// آب2قانون 

یكثر بها الصید القاري الذي كان محط مناقشات عدیدة في قضیة النزاع اللیبي التونسي حول الجـرف 

 .)95(القاري

تجـاوز ونظراً لوقوع معظم الدول العربیة على بحار مغلقة أو شبه مغلقة فـإن الكثیـر منهـا لـم ی  

) میل بحري المقرر للمیاه الإقلیمیة بالنسبة لمناطق الصـید، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة 12الإثني عشر (

للجزائـــر، ولیبیـــا ومصـــر، والســـودان والكویـــت، والعـــراق والـــیمن العربـــي وســـوریا، لأن هنـــاك مـــن الـــدول 

                                           
 .378الضحاك، قانون البحار، مرجع سابق، ص سإدری د. -)93(
ذات المرجع ص  )،4رقم (الشكل والخریطة     / 379إدریس الضحاك، قانون البحار، مرجع سابق، ص د.  -)94(

100 . 
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بالنسـبة لــلأردن العربیـة مـن احتفظــت بمنطقـة للصــید تقـل حتـى عــن العـرض المــذكور، كمـا هـو الحــال 

) 6) أمیـال، ولبنـان بمنطقـة تصـل إلـى سـتة (3التي لا زالت محتفظة بمنطقـة صـید تصـل إلـى ثلاثـة (

 .)96(أمیال

                                                                                                                              
. 1982/شباط/24) تاریخ 63یمكن مراجعة القرار الخاص بذلك والصادر عن محكمة العدل الدولیة برقم ( -)95(

قضیة الجرف القاري بین الجماهیریة اللیبیة وجمهوریة  ،المرتضى سلیمان قعبد الرزاد. منشور في كتاب 
 .133-19ص  ،1985 ،1لیبیا ط  ،طرابلس ،المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ،تونس

على أن ، 1976تشرین الأول  3 ، الصادر بتاریخالمادة الثالثة من الأمر المتعلق بالتنظیم العام للصیدتنص  -)96(
كما نصت المادة على أن الأمر یتعلق بثلاث مناطق للصید  ،الصید یمارس في المیاه الإقلیمیة الجزائریة

 وأن حدودها تعین بمرسوم.  ،الساحلي وصید الأعماق والصید الكبیر
 . 379، مرجع سابق، ص.........إدریس الضحاك، قانون البحارد.  –
والمنشور الجریدة الرسمیة  1958شباط  17الصادر بتاریخ  180/1958المادة التاسعة من الأمر الرئاسي رقم -

لمتعلق بالمیاه الإقلیمیة. ا 1951 كانون الثاني 15المؤرخ في نفس التاریخ والمعدل للأمر الصادر بتاریخ 
 124تقضي بان هذا الأمر لا یمس بحقوق جمهوریة مصر فیما یتعلق بالصید المادة الأولى من القانون رقم 

المتعلق بالصید وتنظیم الزراعة السمكیة یقضي بأن مناطق الصید هي نفسها میاه  1983/ آب  18بتاریخ 
-24، ص 1983آب 25بتاریخ  34مهوریة مصر العربیة رقم النص في الجریدة الرسمیة لج الإقلیمي،البحر 

62. 
 .379إدریس الضحاك، قانون البحار، مرجع سابق، ص  د.  -
على إن حق صید  1980/تموز/ 30 المؤرخ في 1980لسنة  46المادة الأولى من القانون الكویتي رقم تنص  -

لیة والبحر الإقلیمي وفي أي منطقة صید أخرى تحدد واستغلال الأحیاء البحریة الحیوانیة والنباتیة للمیاه الداخ
وبذلك احتفظت الكویت  القاري،بمرسوم خاص بدولة الكویت كما تخصها المواد الطبیعیة الحیة في قاع الجرف 

لنفسها بالحق في إصدار مرسوم تحدد بمقتضاه منطقة أخرى للصید خارجة عن المیاه الإقلیمیة الكویتیة التي 
 میل بحري.  12یصل عرضها إلى 

 . 14و13، ص 1980لسنة  1309النص في الجریدة الرسمیة الكویتیة "الكویت الیوم" العدد  -  
 . 379إدریس الضحاك، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص د.  –  
 .1943/كانون الاول/2المؤرخ في  25قانون الصید الأردني رقم   - 
        .235. ص1943كانون الأول  16، تاریخ 782العددالجریدة الرسمیة اللبنانیة،  -

   -Official gazette n° 782. 16 December 1943. p 235.  
على أن لوزیر الزراعة تحدید منطقة للصید  184في مادته  1973لسنة  20یقضي قانون الزراعة الأردني رقم  -  

  بقرار صادر منه لكنه لم یعد لحد الآن مثل هذا القرار.
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كان للدول العربیة التي تملك فجوة على بحـار مفتوحـة أن تسـایر التطـور الحاصـل فـي قـانون   

البحـــار، والمتعلـــق بأحـــداث منطقـــة اقتصـــادیة خالصـــة وتحصـــل بـــذلك علـــى المجـــالات البحریـــة التـــي 

تضمن لها على الخصوص أمنها الغذائي ویتعلق الأمر بالمغرب الذي سبق له أن حدد منطقة الصید 

 1973ســنة  مــیلاً 70، ســبعون میــل 1962ســنة  مــیلاً 12، ثــم 1919أمیــال) ســنة6ســتة أمیــال (فیــه ب

 .1981میلاً سنة  200وأخیراً 

ثـم بعـد ذلـك  1970مـیلاً سـنة 18وكذلك الیمن الدیمقراطي الذي سبق أن حددها بثمانیـة عشـر 

الاقتصـادیة الخالصـة ، وأكّـد العـرض المـذكور عنـد إنشـائه للمنطقـة 1977) مـیلاً سـنة 200بــ مائتي (

 .)97(والذي أكد بعد ذلك في قانون الأول، صدر في نفس العام 1981عام 

مـن تحدیـدها عـرض منطقـة الصـید الخالصـة مـن ثلاثـة أمیـال  1972وعُمان التـي انتقلـت سـنة 

مــیلاً، وأكّــدت العـــرض المــذكور عنــد إنشـــائها  200إلــى   1977، وســـنة )98(مــیلاً 38أمیــال) إلــى  3(

، ثــم نظمتهــا بعــد ذلــك بقــانون صــدر فــي نفــس الســنة، كمــا 1981قتصــادیة الخالصــة ســنة للمنطقــة الا

أحـــدثت هـــذه الأخیـــرة بموجـــب المرســـوم المتعلـــق بالصـــید البحـــري وحمایـــة الثـــروة المائیـــة الحیـــة تصـــل 

مــیلاً بــالرغم مــن أن الأولــى تتضــمن الثانیــة، والملاحــظ بــأن المشــرع العمــاني لــم یتعجــل أحــداث 200

                                                                                                                              
النص كملحق في كتاب سفیر المملكة الأردنیة بروما الموجه إلى منظمة الأغذیة والزراعة الدولیة تحت عدد س  -  

تشرین /14المؤرخ ب  1104وكما یقضي القانون اللبناني رقم ، 1977/كانون الثاني/ 25بتاریخ  88 30
 أمیال. 6اللبنانیة تصل  ةصالمتعلق بتنظیم الصید البحري بان منطقة الصید الخال 1921/الثاني

 .                       380إدریس الضحاك. قانون البحار، المرجع السابق، ص د.  -   
میلاً 200الذي أحدث منطقة اقتصادیة خالصة بعرض  1981شباط  10) بتاریخ 15كان ذلك المرسوم رقم ( -)97(

إدریس الضحاك، د.  –الذي أحدث منطقة صید خالصة بنفس العرض ، 1981اریآ 30) بتاریخ 53والمرسوم (
 ). 381( صالمرجع السابق، 

المتعلق بالمیاه الإقلیمیة الجرف القاري ومنطقة  ،1972 تموز17وذلك بمقتضى المرسوم العماني الصادر في -)98(
 .380صإدریس الضحاك، المرجع السابق،  د. الصید الخالصة، 
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مؤتمر الأمم  ضمنلاقتصادیة الخالصة بل انتظر حتى غدا وجود هذه المنطقة واقعا وحقیقة المنطقة ا

 .)99(المتحدة الثالث لقانون البحار عبر التطور الذي مرت به

 1980أیلـــول  26وبتصـــریح صـــادر مـــن وزارة الشـــؤون الخارجیـــة لدولـــة الإمـــارات العربیـــة فـــي 

اكتفــي  وإنمــاالتصــریح لــم یبــین عــرض هــذه المنطقــة الخالصــة لكــن هــذا  ،أحــدث المنطقــة الاقتصــادیة

بـــالقول بـــأن حـــدودها الخارجیـــة هـــي تلـــك التـــي تطـــابق حـــدود الجـــرف القـــاري المتفـــق علیـــه بمقتضـــى 

فانـه یلجـأ إلـى  الاتفاقـاتالتـي عقـدت مـن طـرف الإمـارات مـع دول أخـرى، وعنـد انعـدام هـذه  الاتفاقات

تطبیق طریقة خـط الوسـط ومـن ثـم یظهـر موقـف الإمـارات بالتطـابق بـین حـدود الجـرف القـاري وحـدود 

مــیلاً) إلـــى  12مــن منطقـــة صــید عرضـــها اثنــي عشـــر ( 1978انتقلـــت جیبــوتي ســـنة و هــذه المنطقــة. 

 .)100(میلاً بحریاً  200إحداث منطقة اقتصادیة خالصة عرضها 

لـم تحــدث منطقـة اقتصــادیة خالصـة بــل اكتفـت بمــد میاههــا  الســوریة الجمهوریــة العربیــةبینمـا 

 ة، حیــث كانــت ســوری)101(1981مــیلا بحریــا فــي عــام  35الإقلیمیــة ومنطقــة الصــید الخاصــة بهــا إلــى 

) أمیـال كعـرض لبحرهـا الإقلیمـي. إلا أنـه مـع صـدور القـرار 06تأخـذ بعـرض سـتة ( 1958حتى عام 

المتضــمن تحدیــد المیــاه الإقلیمیــة  1958شــباط  17ؤرخ فــي المــ 1958) لعــام 180الجمهــوري رقــم (

التــي اســتمرت علــى الأخــذ بــه بموجــب  بحریــاً  مــیلاً  12للجمهوریــة العربیــة المتحــدة، أصــبحت تأخــذ ب 

، لكنهـا )102(هبنفسـ الموضـوعبالمتعلـق  1963 كانون الأول 28) تاریخ 304المرسوم الجمهوري رقم (

                                           
 .380ص، قانون البحار، المرجع السابق، ادریس الضحاكد.  -)99(
 أشار إلیه: 1978انون الأول ك 28بتاریخ الصادر  AN 152)/78رقم (القانون بكان ذلك  -)100(

 .382ادریس الضحاك، قانون البحار، المرجع السابق، صد.  -
 أشار إلیه: 1981آب  16) الصادر بتاریخ 37كان ذلك بموجب القانون السوري رقم ( -)101(

 .382ادریس الضحاك، قانون البحار، المرجع السابق، صد.  -
(102)- Document - le 113 (3-3) du 5/2/1982 op. Cpt-us department of state the 

geographer straight baselines Syria limits in the seas number 53, October 10,1982. 
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 ،میلا بحري لبحرها الإقلیمي 35الأخذ باتساع  1981في عام لم تبق على هذا الاتساع حیث قررت 

،مسـتندین فـي ادعـائهم إلـى أن الأخـذ بهـذا الاتسـاع )103(كان هذا الأمر مصدرا لاحتجاج الدول كافة و 

یتعارض مع أحكام القانون الدولي، ولعل الدافع وراء ذلك هو قصر السـاحل السـوري الـذي یبلـغ طولـه 

جزیرة قبرص الأمر الذي سیؤدي إلى حصولها على مجالات بحریة ضیقة، . ومواجهته ل)104(میلاً  82

وكـــذلك الحـــال علیـــه فـــي حالـــة تحدیـــد المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة، واقتســـامها مـــع الـــدول المقابلـــة 

 والمجاورة خصوصا إذا ما أخذ بخط الوسط كطریقة للتحدید.

باتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المتمثــل قــادم بــأن التقنــین ال ةولــذلك عنــدما أحســت ســوری

لا یقـــدم لهـــا نفعـــا یـــذكر بـــادرت إلـــى إصـــدار القـــرار ســـالف الـــذكر، وكانـــت هـــذه العوامـــل  1982لعـــام ا

لعــام علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  ةوغیرهــا مــن الأســباب الرئیســیة فــي عــدم توقیــع ســوری

حـول  1958مع مقتضیات اتفاقیتي جنیف لعـام  میلا یتنافى 35إن أخذ سوریا بعرض و  )105(.1982

، 1982لعـــام اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار مـــع البحـــر الإقلیمـــي والمنطقـــة المتاخمـــة، وكـــذلك 

. وعلیــه قامــت بــالتراجع عــن هــذا )106(ویتعــارض أیضــا مــع أغلــب التطبیقــات الوطنیــة لمختلــف الــدول

الــذي ، 2018/ لعــام 35والمعــدل بالقــانون رقــم / 2003لعــام  28إصــدارها للقــانون رقــم الموقــف مــع 

البحـر بأحكام اتفاقیة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار فـي تحدیـدها لمناطقهـا البحریـة ومنهـا  ماالتزمت فیه

ـــ ( الاقلیمــي ـــ ( ،) میــل بحــري12بـ وتشــمل كامــل  ،) میــل بحــري200والمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة بـ

(المــــــادة  الأســــــاس، مــــــع مراعــــــاة أحكــــــام القــــــانون الــــــدولي مــــــن خطــــــوط المنطقــــــة المتاخمــــــة، مقاســــــة

                                           
إدارة الشؤون القانونیة الأمانة العامة لجامعة –) الرقم الحدیث 21/2/21) الرقم القدیم (21/2/1الملف رقم (-)103(

 . 157الهامش  172المرجع السابق ص –قانون البحار  –ادریس الضحاك  د. اشار إلیه –الدول العربیة 
ى الأمم المتحدة الموجه إلى دممثلها الدائم لباحتجاج من خلال  1982حزیران  31تاریخ بلندا یفقد تقدمت نیوز  -)104(

 .1982آب  25بتاریخ  133)3-3مختلف الممثلین الدائمین لدى نفس الهیئة بواسطة المذكرة رقم (
 .172-170إدریس الضحاك، قانون البحار، المرجع السابق، ص: د. -)105(
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) مـــن القــانون الســوري الحقـــوق والســلطات التــي تتمتــّـع بهــا ســوریة علـــى 22وأوضــحت المــادة ( .)21

عـــام ل المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة، والتـــي جـــاءت متوافقـــة نوعـــاً مـــا مـــع اتفاقیـــة حـــول قـــانون البحـــار

 :فق ما یليو  م،1982

وإدارة الموارد الطبیعیة البحریة الحیّة وغیر  حفظلغرض استكشاف واستغلال و حقوق سیادیة  ـ1

الحیّة لقاع البحر وباطن أرضـه ومیاهـه العلویـة، أو القیـام بالأنشـطة الأخـرى للاستكشـاف والاسـتغلال 

 الاقتصادیین لهذه المنطقة كإنتاج الطاقة من المیاه والتیارات والریاح.

وتركیبات، وإجراء البحث  بإقامة واستعمال جزر اصطناعیة ومنشآتحقوق ولایة فیما یتعلق  ـ2

 العلمي البحري، واتخاذ التدابیر لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها.

) أنــــه لا یحــــق لغیــــر الســــفن والطــــائرات الســــوریة ممارســــة استكشــــاف أو 23المــــادة ( وأضــــافت

ادیة الخالصــة إلاَّ بعــد الحصــول علــى موافقــة اســتغلال المــوارد الحیّــة وغیــر الحیّــة فــي المنطقــة الاقتصــ

یحـــق للســـلطات الســـوریة تفقـــد الســـفن الأجنبیـــة  كمـــا الجهـــات المعنیـــة وفـــق الأنظمـــة والقـــوانین النافـــذة.

وتفتیشـــها واحتجازهـــا وإقامـــة دعـــاوى ضـــدها فـــي حـــال مخالفتهـــا للقـــوانین والأنظمـــة الســـوریة المتعلقـــة 

ك والأنابیـب المغمـورة فـي هـذه المنطقـة مـن قبـل أي دولـة وضع الأسلا ویخضع بالمنطقة الاقتصادیة.

مـن الجهـات المعنیـة فـي سـوریة، وبشـرط مسبقً أجنبیة أو جهة أجنبیة لواجب الحصول على ترخیص 

أیضــاً بالنســبة لإقامــة  وكــذلك الحـالوالأنابیــب الموضـوعة ســابقاً وعــدم الإضـرار بهــا.  الكــابلاتمراعـاة 

 )107( الأخرى. لتركیباتوا الجزر الاصطناعیة والمنشآت

                                                                                                                              
 .173-172إدریس الضحاك، قانون البحار، المرجع السابق، ص: د. -)106(    
   2018/ لعام 35والمعدل بالقانون رقم / ،م11/2003/ 19/ الصادر بتاریخ:  28القانون رقم /  -)107(

 المتضمن الحدود البحریة لسوریة.و         
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 140حیـث أنـه مـن أصـل  )108(.اً بحریـ مـیلاً  12توجـد دول أخـرى تأخـذ باتسـاع أكبـر مـن و  هذا

، ودولتـان منهـا الأردن والبحـرین وقطـر أمیال كتحدیـد لمیاههـا الإقلیمیـة 3دولة بمسافة  13دولة تأخذ 

 بحریــا مــیلاً  20تأخــذ بمســافة میــل، ودولــة واحــدة  12دول تأخــذ بمســافة  5أمیــال، و4تأخــذان بمســافة 

 12و ،بحـري منهـا موریتانیـا میـل 70ودولتان تأخذان بمسافة  بحري میل 50 ودولتان تأخذان بمسافة

 . )109( في حین لم تحدد ثلاث دول میاهها الإقلیمیة بحري میل 200دولة تأخذ بمسافة 

 1978بعرض اثني عشرة میلاً ثم أخذت ولغایة عام  1972لغایة  1967أخذت موریتانیا من 

منطقـــة اقتصـــادیة  انشـــاءمیـــل كمنطقـــة صـــید، فإنهـــا كـــذلك بـــدورها انتقلـــت بعـــد ذلـــك إلـــى  30 بعـــرض

لمیاههــــا  اً عرضــــ اً بحریــــ / مــــیلاً 70كونهــــا أخــــذت / اً بحریــــ مــــیلاً  130خالصــــة یصــــل عرضــــها إلــــى 

 )110(.الإقلیمیة

ومـن الملاحــظ أن كــلا مــن المغـرب وعمــان وجیبــوتي والــیمن الـدیمقراطي یأخــذون بعــرض للمیــاه 

مــیلاً كونهــا تطــل علــى  188میــل، فیبقــى للمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة عــرض  12الإقلیمیــة یصــل 

بحـــار مفتوحـــة، أمـــا الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة فقـــد نـــص البیـــان علـــى أن الأخـــذ بالمنطقـــة الاقتصـــادیة 

لصــة لا یــؤثر علــى حقــوق الإمــارات اتجــاه بعضــها بالنســبة لعــرض المیــاه الإقلیمیــة، ویقصــد بــذلك الخا

مـیلاً، أمـا بـاقي الإمـارات فقـد أخـذت بعـرض  12الإمارة الوحیدة التـي أخـذت بعـرض  تُعدالشارقة التي 

بعـد أمیال ومن ثـم فإنـه یجـب خصـم هـذا العـرض مـن المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة التـي لـم تحـدد  3

 بوضوح حدودها الخارجیة. 

                                           
(108)- R.R CHURCHILL and AV LOWE the Law of the sea. Ibid P353.                                     

 .353-343، ص مرجع سابقإدریس الضحاك، قانون البحار،  د. -)109(
 .383-382إدریس الضحاك، قانون البحار، المرجع السابق، ص: د. -)110(
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مــیلاً بحــري كاتســاع لبحرهــا  200الصــومال الدولــة العربیــة الوحیــدة التــي أخــذت بعــرض  تُعــدو 

 .)111(اتساع منطقة الصید الخالصة لدیها هنفسالوقت بالإقلیمي وهذا الاتساع یمثل 

اقتصـادیة خالصـة مـا وأنه باسـتثناء الـدول السـالفة الـذكر والتـي أنشـأت منـاطق صـید أو منـاطق 

لاحــظ أي مجهــود تشــریعي لأي مــن الــدول العربیــة الأخــرى فیمــا یتعلــق یلــم  هبعــد البحــر الإقلیمــي، فإنــ

بموضوع مراقبـة وتنظـیم الصـید بهـذه المنـاطق، وقـد یعـود سـبب ذلـك إلـى أن معظـم الـدول العربیـة تقـع 

لــذلك قــام قســم منهــا  لهــا، ودةعلــى بحــار مغلقــة أو شــبه مغلقــة، إضــافة إلــى المجــالات البحریــة المحــد

 بالمطالبة بعدم إنشاء المنطقة الاقتصادیة الخالصة بهذه البحار.

وهكذا فإن الدول العربیة التي تملك فتحات واسعة على بحار مفتوحـة هـي التـي أخـذت بمنـاطق 

ن)، عمـا-الـیمن الـدیمقراطي-الإمارات العربیة المتحدة-جیبوتي-المغرب–اقتصادیة خالصة (موریتانیا 

میلاً بحري هي الصومال، بینما لم تقم أي 200في حین نجد بان دولة واحدة حددت بحرها الإقلیمي بــ

من الدول العربیة الواقعة على مجالات بحریة ضیقة أو محصورة بخلاف هـذه المنطقـة، وإنمـا اتخـذت 

بالنسـبة للجزائـر صیغا مختلفة تبتـدئ مـن عـدم إحـداث أیـة منطقـة بعـد البحـر الإقلیمـي كمـا هـو الشـأن 

مــیلاً مثــل مــا فعلــت ســوریا(  12منطقــة البحــر الإقلیمــي لمــا بعــد  تولبنــان والبحــرین والعــراق، أو مــد

مـــیلاً) ســـابقا، أو الاحتفـــاظ بحـــق إحـــداث منطقـــة صـــید مفتوحـــة دون تحدیـــد مســـبق كالســـعودیة، أو 35

وقـد تجلَّـى أثـر هـذه المواقـف بـالمؤتمر )112(منطقة اقتصادیة مفتوحة أیضا دون تحدیدها بشكل خاص.

المنطقة الاقتصادیة الخالصة. في حین  انشاءحیث وجدنا أن بعض الدول العربیة من دافع على فكرة 

أن هنــاك مــن عارضــها بالنســبة للبحــار المغلقــة وشــبه المغلقــة كــالعراق والبحــرین، ومــع ذلــك فإنــه إذا 

                                           
  .الیةلصوماالمتعلق بالبحر الإقلیمي والموانئ  1972 ایلول 16بتاریخ  37راجع القانون الصومالي رقم  -)111(
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اطئة للبحــار المفتوحــة فإنهــا تضــم أیضــا أغلــب الــدول كانــت الطائفــة الأولــى تضــم الــدول العربیــة المشــ

العربیة الواقعة على بحار مغلقة أو شـبه مغلقـة، ویرجـع ذلـك بالنسـبة للفئـة الأخیـرة إلـى فكـرة التضـامن 

آب  6مع دول العالم الثالث بالنسـبة لـبعض منهـا كمـا عبـر عـن ذلـك ممثـل الجزائـر، حیـث صـرح فـي 

اث منطقـة اقتصـادیة خالصـة، فهـي تقـع علـى بحـر شـبه مغلـق أن لا مصلحة للجزائر فـي إحـد 1974

دون جــرف قــاري ومصــادر ســمكیة مهمــة لكنهــا بواقــع التضــامن مــع رغبــة الشــعوب فــي العــالم الثالــث 

التــي  هنفســ. وكــذلك لیبیــا التــي اتخــذت موقــف الجزائــر ولبنــان وتــونس )113(تطالــب بإحــداثها دون تــردد

مــیلاً  120تــونس لا تملــك منطقــة اقتصــادیة كاملــة (بأنــه بــالرغم مــن أن  1974ب آ 5صــرحت فــي 

مربعاً) فإنهـا تتضـامن مـع دول العـالم الثالـث، وتؤكـد الموقـف الإفریقـي فـي إنشـاء المنطقـة الاقتصـادیة 

وتأكیـــداً للمواقـــف الســـابقة وعلـــى الأخـــص الـــدول الســـاحلیة منهـــا  .)114( خالصـــةالتـــي یجـــب أن تكـــون 

للبعض الآخر كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للسـودان والإمـارات العربیـة، ومراعاة مصالحها المباشرة بالنسبة 

ــ أنهــا تقــع علــى بحــر شــبه مغلــق وهــو الخلــیج  ىفإنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الأخیــرة بالإضــافة إل

العربي فهي تملك سواحل أخرى تقع على خلیج عمان (الشارقة والفجیرة)، وفي هذا الخلیج یمكنها من 

ن إیــران وعمــان إذ أخــذت بفكــرة المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، ولــذلك صــرح تقاســمه كلیــة مــع كــل مــ

أنـه یؤیـد إحــداث هـذه المنطقـة التـي یجـب أن تكـون خالصــة  1974تمـوز   9ممثلهـا بـالمؤتمر بتـاریخ 

 .)115(كالقاعدة لاقتصادها الوطني تُعدخصوصا وإن للإمارات مصالح بحریة مهمة فهي 

ي قسمت القاع وما تحت القاع واستولت على الثـروات غیـر صحیح أن أغلب دول الخلیج العرب

حیــة بــه منــذ مــدة طویلــة، وانــه لــم یعــد مــن مصــلحتها مناقشــة إنشــاء المنطقــة الاقتصــادیة إلاّ بالنســبة ال
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للعمــود المــائي، واســتغلال الثــروات الحیــة وانــه حتــى بالنســبة لهــذه الحالــة الأخیــرة فــان الــبعض منهــا قــد 

، باعتبار أن حدود اتفاقیات الجرف القاري هي نفسها حدود مناطق الصید كمـا هـو اتخذ موقفاً انفرادیاً 

ن الحدود یجب أن تحـدد بالاتفـاق والأخـذ بخـط الوسـط كمـا هـو الشـأن بالنسـبة إ الشأن بالنسبة لقطر. و 

للسعودیة والإمارات، ولذلك من الطبیعي بالنسبة لدول هذه المنطقة آلا تعارض إحداث منطقة خالصة 

 العـــراق، نظـــرا لوضـــعها الجغرافـــي الخـــاص، فهـــي لا تملـــك إلا عشـــرة أمیـــال كشـــاطئ علـــى الخلـــیج إلا

العربـي وإذا أحـدثت منطقـة اقتصـادیة خالصــة للـدول السـاحلیة بـه فانــه سیصـبح مغطـى كلیـا بالمنــاطق 

ولتــي الســیادیة والولایــة. بالإضــافة إلــى أن العشــرة أمیــال المــذكورة تكــون شــاطئا مقعــرا ومحصــورا بــین د

میل مربع لمنطقة اقتصادیة). ومن ثم 200إیران والكویت مما یترك لها مجالات بحریة ضیقة للغایة (

كان من الضروري علیهـا أن تـدافع ضـد إحـداث هـذه المنطقـة وجعـل المجـالات البحریـة مـا بعـد البحـر 

 )116(الإقلیمي خاضعة للاستغلال المشترك.

مجالاتهــا البحریــة التــي ترجــع لضــآلة حجــم إقلیمهــا أمــا مملكــة البحــرین فانــه نظــرا لضــآلة حجــم 

القاري ووضـعها الجغرافـي، فهـي تعـد مـن البلـدان الأرخبیلیـة المتضـررة جغرافیـا نظـرا لصـغرها حیـث لا 

میــل كســاحل، وموقعهــا الجغرافــي المحصــور مــن جمیــع الجهــات لــذلك فهــي لــم تحصــل  68تملــك إلا 

میــل مربــع). ولهــذا الســبب 150ت بحریــة ضــعیفة (علــى منطقــة اقتصــادیة خالصــة، وإنمــا علــى مجــالا

ضـد إحـداث المنطقـة فـي البحـار المغلقـة وشـبه المغلقـة ونـادت بالاسـتغلال  هنفساتخذت موقف العراق 

  .)117(المشترك
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الدولــة الخلیجیــة الوحیــدة التــي اســتطاعت أن تطــور أســطولها للصــید  تُعــدوكــذلك الكویــت التــي 

اتهــا فــي الاســتغلال، وبالتــالي فإنهــا تحتــاج إلــى منــاطق تتســع لإمكانمجالاتهــا البحریــة لا بشــكل یجعــل 

 بحریة أخرى غیر المناطق الضئیلة التي تنوبها لو طبقت فكرة المنطقة الاقتصادیة في الخلیج.

وكــذلك یصــرح ممثــل البحــرین فــي المــؤتمر أن بــلاده تــرى أن المجــالات البحریــة یجــب أن تبقــى 

الإقلیمیـة أو مـا  الاتفاقـاتالمشـاطئة لهـذه البحـار، إلـى أن تتـدخل  خاضعة لحریـة الصـید لجمیـع الـدول

تحت الإقلیمیة لتحقیق العـدل بـین هـذه الـدول الواقعـة علـى منـاطق متضـررة جغرافیـا، وطالبـت الكویـت 

بالتنظیم العالمي والإقلیمي للثـروات البحریـة لان كـل الـدول لهـا مصـالح فـي الاحتفـاظ ببـروتین البحـر، 

 صید في البحار الداخلیة وشبه المغلقة لخدمة مصالح الدول الساحلیة بالمنطقة.وخلق لجان لل

صحیح أن البحر الأحمر قد خضع للاستیلاء والانفراد من طـرف السـعودیة بمقتضـى مرسـومها 

باتفاقهـــا مـــع الســـودان علـــى تقســـیم ثرواتـــه المعدنیـــة بالقـــاع ومـــا تحـــت القـــاع، لكـــن نظـــراً  1968لســـنة 

د بهـذا البحـر فـإن مـن مصـلحة الـدولتین اعتمـاد مبـدأ المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة للأعماق التي توج

للــتمكن مــن هــذا الاســتغلال دون ضــرورة الاعتمــاد علــى فكــرة الجــرف القــاري، ومــن ثــم أیــدت كــل مــن 

 هنفسالسودان والسعودیة إحداث هذه المنطقة. كما اتخذت مصر وجیبوتي والیمن الدیمقراطي الموقف 

 118ن الدولتین الأخیرتین تقتسمان مع الصومال خلیج عدن.خصوصاً وأ

رأینــا بالنســبة للــدول العربیــة المشــاطئة للبحــر الأبــیض المتوســط أنهــا تؤیــد فكــرة إنشــاء المنطقــة و 

المــذكورة إمــا بــدافع المصــلحة الاقتصــادیة كــالمغرب الــذي یملــك ســاحلاً علــى المحــیط الأطلســي، فــي 

 الدول الأخرى السائرة في طریق النمو كحال الجزائر ولیبیا ولبنان.أو بدافع التضامن مع  هنفسالوقت 
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ویظهــر ممــا ســلف أن قســما مــن الــدول العربیــة ســایر مصــالحه الخاصــة ودافــع عنهــا بــالمؤتمر، 

فــي حــین أن القســم الآخــر بفعــل التضــامن مــع دول العــالم الثالــث تنــازل عــن هــذه المصــالح وســار مــع 

ل الــدول العربیــة كانــت متفقــة علــى مبــدأ إحــداث المنطقــة الاقتصــادیة اتجــاه الأغلبیــة، كمــا یظهــر أن كــ

 الخالصة.

غیـــر أن الـــدول التـــي كانـــت تعـــارض إحـــداث منطقـــة اقتصـــادیة خالصـــة بالبحـــار المغلقـــة وشـــبه 

المغلقــة، وبصــفة خاصــة العــراق والبحــرین كانــت قابلــة ضــمنیا بــذلك فــي الســنتین الأخیــرتین مــن حیــاة 

حـداث مثــل هـذه المنــاطق أصـبح أمــراً واقعـاً، ولــذلك اقتصـرت مناقشــاتها إن أا المـؤتمر بعــد أن تبـین لهــ

في هذه الفترة المتأخرة من المفاوضات على تحدید مفهوم الدول المتضررة جغرافیـا، ومنحهـا علـى قـدم 

ـــاطق المجـــاورة، والتعـــاون حـــول ذلـــك فـــي البحـــار المغلقـــة وشـــبه  المســـاواة الحـــق فـــي الاســـتغلال بالمن

 المغلقة.

وإذا وقع التضامن مع الدول السائرة في طریـق النمـو لتتنـازل بعـض الـدول العربیـة وتوافـق علـى 

إحـداث المنطقــة المــذكورة، فــإن فكـرة التضــامن لــم تظهــر نهائیــا فـي تحدیــد المجــالات البحریــة بالمنطقــة 

تـدافع عـن  أحـدهماالاقتصادیة الخاصة عند تقابل الدول مع بعضها أو تجاورها. فانقسـمت إلـى فئتـین 

خط الوسط، أو قاعـدة تسـاوي البعـد، والأخـرى تـدافع عـن المبـادئ المنصـفة وذلـك لأن موضـوع تحدیـد 

 هذه المجالات قد كان محل مناقشات مطولة في المؤتمر. 

 

 المشاكل التي تواجه الوطن العربي في تحدیده للمناطق الاقتصادیة الخالصة:- ثانیاً 

أنها اعتنقت معیاراً حكمیاً لتحدید اتساع المنطقة  1982لعام یؤخذ على اتفاقیة قانون البحار 

قاس من خط الأساس الذي یقاس منه البحر تمیل بحري  200لا یتجاوز  بماالاقتصادیة الخالصة، 

الإقلیمي، ودون الاعتداد بالاعتبارات الجغرافیة والجیولوجیة وغیرها عند تحدید الامتداد كوجود جزر 
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تابعة لها، أو لكون الدول تطل على بحار مغلقة أو شبه مغلقة حیث الیر تواجه سواحل الدول غ

تتلاقى المناطق تارة بالتجاور، وتارة بالتقابل الأمر الذي من أجله جاءت القواعد المتعلقة بالجزر 

على نحو یسمح بمعاملة الجزر جمیعها، الصغیرة منها والكبیرة القریبة من سواحل الدولة الأم والبعیدة 

هلة بالسكان، أو التي تخلو من السكان والحیاة الاقتصادیة الموجودة في مواجهة البحار المفتوحة، الآ

أوفي مواجهة السواحل المتقابلة، معاملة واحدة بمنحها حق تحدید البحار الإقلیمیة والمناطق 

ى الإقلیم الیابس الاقتصادیة الخالصة والامتدادات القاریة لكل منها وفقا لنفس الأحكام التي تطبق عل

 .)119(القاري

 أكبرالجزر وفق نظامها القانوني الذي أخذت به اتفاقیة قانون البحار الجدیدة من  تُعدو 

المعوقات التي تحد من امتداد المناطق الاقتصادیة الخالصة، لأغلب الدول العربیة سواء تلك التي 

تطل على البحار المغلقة أو شبه المغلقة أو التي تطل على المحیطات الكبیرة ذات الامتدادات 

العربي مثل  وكذلك من بین المشاكل أیضاً وجود دول أجنبیة مجاورة لسواحل الوطن البحریة الواسعة.

طق الاقتصادیة امن المعوقات التي تعرقل تحدید المن یُعدالوجود الإثیوبي والوجود (الاسرائیلي)، 

 الخالصة بالنسبة للوطن العربي.

ففي هذه الفقرة سنتطرق إلى كیفیة تأثیر الوجود الأجنبي والجزر على تحدید المناطق 

وذلك على  الاقتصادیة عربي في تحدید المنطقةالاقتصادیة للوطن العربي، وكذلك إلى التعاون ال

 النحو التالي:

  :والصعوبات التي تواجههاوقبرص سوریا لبنان و حالة   - أ
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مسألة سیادیة معتبرا إیاها وسوریا  قبرص لبنان على ترسیم حدوده البحریة مع جزیرةیعمل  

وضع اللمسات النهائیة على المناطق  فانه یتمتتناول حدود الدولة اللبنانیة البحریة هذه المرة. والواقع، 

إضافة بعض الخلافات التي حصلت في شأن الاتفاق مع قبرص،  مع وجودالاقتصادیة مع سوریا 

مجموعة مسارات سیاسیة ودیبلوماسیة تتعلق بالملف وباشرت الحكومة اللبنانیة العمل علیها، ضمنها ل

 :اللبنانیة وزارة الخارجیة والمغتربین

في البلدین للوصول الى یجري العمل علیه اولا: ترسیم الحدود البحریة مع سوریا، شمالا وهو ترسیم 

  یتم اتباع القواعد المعمول بها لتقاسمها.ستبین ان ضمنه حقولا مشتركة،  وإذاتحدید خط، 

ل اعوام. وحدد ثانیا: وقع لبنان وقبرص اتفاقا لترسیم الحدود البحریة بینهما والمنطقة الاقتصادیة قب

الاتفاق المنطقة الاقتصادیة الخالصة مع الجزیرة، وفقا للمعاییر الدولیة. الا ان الملف اثار بعض 

 المآخذ في ضوء الخلاف القائم بین قبرص و"جمهوریة قبرص التركیة" المعلنة من جانب واحد.

تصادیة الخالصة التابعة له ثالثا: تولى لبنان تحدید الخط الاساس والجهة الجنوبیة من المنطقة الاق

وارسال الخرائط الى الامم المتحدة، من طرف واحد، وهو اعلان تدرجه مصادر دیبلوماسیة في 

حفظ الحقوق اللبنانیة حیال حقول الغاز والموارد الطبیعیة المحتمل اكتشافها في المنطقة  إطار

. وقد تضاعفت امكانات بروزها مع شروع شركات الطاقة باستثمارات بهدف "إسرائیل"لجهة 

استخراج كمیات الغاز والنفط في الحقول المكتسبة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة التابعة 

 ."لإسرائیل"

 جملةقبرص كانت عقدت اتفاقا مع مصر لتعیین حدودها البحریة ونظمت  وكانت         

رغم معارضة تركیا،  2007قیب في المیاه العمیقة شرق البحر المتوسط عام تراخیص، واحدة للتن
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التي اعلنت بدورها أنها تعتزم بدء التنقیب عن النفط حول قبرص لكنها لم تحدد مكانا لذلك. 

 ریة تعرض بیع حقوق التنقیب فیها.1منطقة بح 13وحددت الحكومة القبرصیة 

یرسم الحدود البحریة بینهما والمنطقة فانه  لبنان وقبرصبین وقع المتفاق الا وبموجب

قانون البحار لعام یة الأمم المتحدة لالاقتصادیة وفقا للمعاییر الدولیة، كما اخذ في الاعتبار اتفاق

وتفادیا  ویقال بانه. 1982، ومضمون "الدلیل المتعلق بالنواحي الثابتة لقانون البحار لعام 1982

امیال من جهتي  5طقة الاقتصادیة المرسمة، تم التراجع بمسافة لنزاع محتمل ان ینشأ حیال المن

الشمال والجنوب، وفقا للمعاییر الدولیة. واذا كانت علاقات الجوار مع الجزیرة القبرصیة، فرضت 

خطوة مماثلة في الاعوام الماضیة، فان اعلان شركات التنقیب عن النفط والغاز ومنها "نوبیل انرجي" 

، وتفاعل القضیة سیاسیا ودیبلوماسیا حیال امكان الافادة من "إسرائیل"في  اكتشاف حقول جدیدة

الثروات اللبنانیة في هذا المجال شكل احد الحوافز الذي دفع بالدیبلوماسیة اللبنانیة الى الشروع 

صیف عام  "إسرائیل"بخطوة من طرف واحد، تمثلت في تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة مع 

" ان المبادرة اللبنانیة هذه بدت ضروریة لحفظ الحقوق اللبنانیة حیال ن و دیبلوماسی رأىو  .2009

حقول الغاز والموارد الطبیعیة المحتمل اكتشافها في المنطقة، وهي حقول تضاعفت امكانات بروزها 

مع شروع شركات الطاقة باستثمارات بهدف استخراج كمیات الغاز والنفط في الحقول المكتسبة في 

علما ان العملیة لا تتماشى عادة مع الحدود  "لإسرائیل"منطقة الاقتصادیة الخالصة التابعة ال

 الجغرافیة للدول.

قضایا اساسیة. اولاها مراجعة الاتفاق مع الجانب القبرصي. وثانیها  یز على ثلاثركالت وتم

ظة في اتفاق الامم التشدید على اهمیة اعداد خریطة تأخذ في الاعتبار المعاییر الدولیة الملحو 

" 1982المتحدة لقانون البحار، فالاعتماد على "الدلیل المتعلق بالنواحي الثابتة لقانون البحار لعام 
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والتركیز على النقاط المتوازیة جنوبا في تحدید الخطوط. وتمثل ثالثها في تحدید لبنان الجهة الجنوبیة 

وبذلك یكون لبنان قد الخرائط الى الامم المتحدة.  من المنطقة الاقتصادیة الخالصة التابعة له وارسال

، في القضیة فیما یمكن حل اي "إسرائیل"الى حل الاشكالات القائمة او التي یمكن ان تنشأ مع سعى 

 امر مماثل بالتفاوض مع سوریا.

قرار بأن هذا الترسیم جاء من طرف واحد، فهي تعتبر ان الخطوة هي بمثابة الارغم هذا و 

الشركات العاملة لجهة عدم قدرتها على الاستثمار في المنطقة دون الاخذ في الاعتبار  رسالة الى

حق لبنان في هذا الشأن ولا سیما في الآبار الخلافیة. كما انها تذكر بأن الترسیم راعى المعاییر 

من  الدولیة، في وقت یبقى الهدف الاساس حفظ حق لبنان في موارده الطبیعیة في الناحیة الجنوبیة

  المنطقة الاقتصادیة الخالصة العائدة الیه.

ن الجانب اللبناني بأوردا على المعلومات التي اعتبرت ان لبنان تنازل عن حقوقه في الترسیم 

امیال من الشمال والجنوب، خلال محاولة تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة التابعة  5كان ابتعد 

)  2010-10-12دا وزیر الخارجیة والمغتربین عاد وارسل في (ان السلطات اللبنانیة وتحدی فإنله. 

خرائط معدلة الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة للجزء الجنوبي من الحدود البحریة الغربیة 

 3للمنطقة الاقتصادیة اللبنانیة الخالصة. ومما جاء في القرار: "بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

والذي تضمن تأكید مضمون قراره السابق رقم  2010تشرین الاول  4العادیة في  المنعقد في جلسته

المتعلق بالموافقة على التقریر الذي اعدته اللجنة المشتركة للجزء الجنوبي  2010-6-30في  15

من الحدود البحریة الغربیة للمنطقة الاقتصادیة اللبنانیة الخالصة، والخرائط المرفقة به، اضافة الى 

اع الامم المتحدة خرائط الجزء الجنوبي من الحدود البحریة الغربیة للمنطقة الاقتصادیة اللبنانیة اید

نودعكم الخریطتین العائدتین الى الجزء الجنوبي من الحدود البحریة الغربیة للمنطقة "الخالصة، 
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لحدود البحریة الجنوبیة الاقتصادیة اللبنانیة الخالصة، مرفقة بلائحة احداثیات، واحدة للنقاط المحددة ل

والثانیة للجزء الجنوبي من الحدود البحریة الغربیة للمنطقة الاقتصادیة اللبنانیة الخالصة، كما هو 

موضح على الخریطتین. یرجى ایداع الامم المتحدة الخرائط والتقریر ولائحة الاحداثیات جانب الجهة 

 استلام الوثائق". المختصة لدى الامم المتحدة وایداعنا نسخة عن ایصال

كان لبنان حسم من طرف واحد حدود الجهة الجنوبیة للمنطقة  إذا :ةسوریوبالنسبة ل

انفتاح سوري للشروع في  حیث هناكالاقتصادیة، فان ثمة واقعا مختلفا شمالا، لجهة الحدود السوریة. 

التفاوض حیال المسألة من منطلق ان ترسیم الحدود البحریة مفید للجانبین، "واذا برزت آبار مشتركة، 

قد یحصل استثمار مشترك لها او یتم الشروع في اتفاقات عن كیفیة تقاسم ثرواتها". وفي وقت یبقى 

ي علاقة بین "الترسیمین"، باعتبار ان الشأن نفي وجود امع ترسیم الحدود البریة عالقا بین البلدین 

البحري اقل تعقیدا ویمكن الوصول الى الخط الاساس عبر نقطتین جغرافیتین، مع الاخذ في الاعتبار 

 المعاییر الدولیة.

مآخذ من نوع آخر في ضوء الخلاف القائم بین قبرص عملیا الملف اثار  :قبرص وتركیا

 ملاحظات الجانب "القبرصي التركي"حیث أثار ة من جانب واحد. و"جمهوریة قبرص التركیة" المعلن

المفاوضات التي شرع فیها لبنان مع الدولة القبرصیة، لتحدید الحدود البحریة والمنطقة  إثر

تداعیاته، عدم ابرام لبنان الاتفاق الذي  أبرزالاقتصادیة، واغفاله الشطر "القبرصي التركي". وكانت 

رص، في مجلس النواب تفادیا للحساسیات التي قد تثیرها خطوة مماثلة. وكانت تم التوصل الیه مع قب

رسالة من الجانب القبرصي یسأل فیها عن مصیر  2008-9-17الخارجیة اللبنانیة تلقت في 

تم تصدیقه في مجلس النواب اللبناني ودخل حیز التنفیذ.  إذاالاتفاق الذي تم توقیعه بین البلدین وما 
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ق، مع الحكومة القبرصیة قامت من جهتها بواجباتها في هذا الصدد (اي تصدیق الاتفا كما افادت ان

  لات التعاون) في مجلس النواب.و غیره من الاتفاقات وبروتوك

لوجود (الاسرائیلي) والإرتیري ا مثل الوجود الأجنبي على المناطق البحریة للوطن العربي :)ب

یسبب مشاكل كثیرة للوطن العربي في تحدیده المناطق  والذي بخلیج العقبة وقرب باب المندب

طولیا من شرق شبه جزیرة سیناء  اً یمتد خلیج العقبة امتدادحیث  الاقتصادیة الخالصة بها.

الجنوب الغربي إلى شمال الشمال الشرقي، فاصلا بذلك بین السعودیة شرقا ومصر غربا ویبلغ 

ما بین بلدة قصبة شرقاً  اً بحری میلاً  18و 16أقصى عرض له ما بین  اً بحری میلاً  19طوله 

 )120(وجنوب میناء ذهب غرباً.

فـإن لكـل دولـة سـاحلیة  )121().3واستناداً إلى ما تقضي به اتفاقیـة قـانون البحـار الجدیـد (المـادة 

میلاً بحریاً، فإن خلیج العقبة یعد خلیجـا عربیـا حیـث یتلاقـى  12الحق في بحر إقلیمي بما لا یتجاوز 

مـــن ذلـــك تواجـــد  یُعـــدامتـــداد البحـــر الإقلیمـــي لكـــل مـــن الســـعودیة مـــن الشـــرق ومصـــر مـــن الغـــرب ولا 

یـــال بحریـــة ،حیـــث لا یـــؤثر ذلـــك ) أم5(إســـرائیل) بـــأعلى خلـــیج العقبـــة فـــي امتـــداد لا یتجـــاوز خمســـة (

التواجــد إلاّ علــى جــزء یســیر مــن امتــداد البحــار الإقلیمیــة لمصــر والســعودیة فــي أعلــى الخلــیج، وبــذلك 

یخلو خلیج العقبة من المناطق الاقتصادیة الخالصة ما لم تحدد مصر والسعودیة البحر الإقلیمي لكل 

 نهما.منهما باتساع یسمح بإنشاء منطقة اقتصادیة خالصة بی

                                           
 د.. وكذلك 613سابق، صالمرجع الرفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  د. -)120(

لعام متحدة لقانون البحار صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، دراسة لاهم أحكام اتفاقیة الأمم ال
.                                                                                              248، ص مرجع سابق، 1982

 .1982لسنةمن اتفاقیة قانون البحار  3المادة  -)121(
 



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

93 
 

) أمیـــال بحریـــة بـــأعلى خلـــیج العقبـــة حقـــا 5یتجـــاوز (بینمـــا یعطـــي تواجـــد الأردن فـــي امتـــداد لا 

ـــة متضـــررة  ـــار أن الأردن دول ـــاطق الاقتصـــادیة للســـعودیة ومصـــر و(إســـرائیل)، باعتب لـــلأردن فـــي المن

لمصـریة أي حـق فـي المنطقـة الاقتصـادیة ابـجغرافیا تجاور هذه الدول، فإن (إسرائیل) لیس لهـا ادعـاء 

بــالبحر الأحمــر لتعــذر اعتبــار (الدولــة الإســرائیلیة) متضــررة جغرافیــاً بــالنظر إلــى طــول ســواحلها علــى 

 میلاً بحریاً. 124البحر الأبیض المتوسط 

ومن الجدیر بالذكر أن هذه الناحیـة تفسـر لنـا عـدم توقیـع (إسـرائیل) علـى اتفاقیـة الأمـم المتحـدة 

، وإن كانــــت 1982كــــانون الأول  10دولــــة فــــي  117بــــالتوقیع علیهــــا لقــــانون البحــــار والتــــي قامــــت 

 (إسرائیل) قد وقعت على البیان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار.

بالإضافة إلى الوجود (الإسـرائیلي) فـي شـمال البحـر الأحمـر علـى خلـیج العقبـة مكـن (إسـرائیل) 

في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب وذلك فـي من إقامة الوجود العسكري المكثف لها 

إطار التحالف القائم بین (إسرائیل) وإثیوبیا منذ عهد هیلاسیلاسي وحتى الآن، من خـلال إقامـة شـبكة 

على سواحل إریتریـا وبنـاء مطـار وقاعـدة بحریـة ومحطـة رادار فـي جزیرتـي دهلكوهلیـب،  ةمتطور رادار 

 .)122(ة المستمرة التي تقوم بها في منطقة الوحدات البحریة (الإسرائیلیة)فضلا عن عملیات المراقب

وفیما یخص هذه المشـكلة فإننـا نعتبرهـا مـن أكبـر المعوقـات التـي تحـد مـن امتـداد مشكلة الجزر  :)ج 

المنـــاطق الاقتصـــادیة الخالصـــة لأغلـــب الـــدول العربیـــة ســـواءً تلـــك المطلـــة علـــى بحـــار مغلقـــة أو شـــبه 

 :     )123(التي تطل على محیطات وبحار مفتوحة وهو ما یمكن توضیحه على النحو التاليمغلقة، أو 

إذا ما بدأنا بالدول العربیة المطلة على البحار الشبه مغلقة نلاحظ أولا بالنسبة للدول العربیـة  -

لسـواحلها المطلة على البحر الأبیض المتوسط أن امتداداتها البحریـة تتـأثر بـالجزر الأجنبیـة المواجهـة 

                                           
 .616- 615، ص مرجع سابقرفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  د. -)122(
 .617- 616رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار، المرجع السابق، ص  د. -)123(
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مثــل شــفارین أمــام الســواحل المغربیــة علــى البحــر المتوســط ومجموعــة جــزر البلیــار فــي منتصــف هــذا 

البحــر فــي مواجهــة الســواحل الجزائریــة ثــم فــي مواجهــة الســواحل التونســیة شــمالاً جزیــرة جالیتــا و جزیــرة 

ریــا ولا مبدوســا،  ســردینیا ثــم جزیــرة صــقلیا فــي الشــمال لشــرقي، ومجموعــة جــزر مالطــا وجزیرتــي بنتلا

وهمــا أیضــاً یــؤثران علــى امتــداد المنــاطق الاقتصــادیة للســواحل اللیبیــة، مــع جزیــرة كریــت وجزیــرة جــافو 

التي تحد أیضاً من امتداد المناطق الاقتصادیة للسواحل المصـریة مـع جزیـرة سـكارینتو وجزیـرة قبـرص 

 .)124(التي تؤثر أیضاً على المناطق الاقتصادیة لكل من سوریا ولبنان

وإذا ما تركنا البحر المتوسط واتجهنـا إلـى البحـر الأحمـر نلاحـظ أن إثیوبیـا بعـد احتلالهـا لجـزر 

عیـل والزبیـر والطیـر التابعـة أصـلا للـیمن والمواجهـة لسـواحله  وأبوزفر  والصغرى وجبلحنیش الكبرى 

ن لهــا تســتطیع نجاحهــا فــي إقامــة منشــآت عســكریة علــى هــذه الجزیــرة وتــوطین عــدد مــن الأثیــوبیی وبعــد

) خمســین بالمائــة مــن امتــداد المنطقــة الاقتصــادیة للــیمن فــي البحــر 50إثیوبیــا أن تســتأثر بــأكثر مــن (

 الأحمر.

وإذا مــا انتقلنــا إلــى بحــث آثــار الجــزر علــى امتــداد المنــاطق الاقتصــادیة للــدول العربیــة المطلــة 

المحـیط الأطلسـي یتـأثر امتـداد  على المحیطین الأطلسي والهنـدي. نلاحـظ أن السـواحل المغربیـة علـى

منطقتها الاقتصادیة بمجموعة جزر ما دیرا البرتغالیة شـمالاً ومجموعـة جـزر كناریـا البریطانیـة جنوبـاً، 

وكذلك الأمر بالنسبة للسواحل الموریتانیة التي تواجهها مجموعة جـزر كـاب فـردا البرتغالیـة التـي تـؤثر 

 الصة.بشدة على امتداد المنطقة الاقتصادیة الخ

ویؤثر ساحل الصومال المطل علـى المحـیط الهنـدي فـي الشـمال الشـرقي بوجـود مجموعـة جـزر 

 سقطرى التابعة للیمن التي تؤثر على امتداد المنطقة الاقتصادیة الصومالیة في هذا الجزء.

                                           
تشرین الأول ، 45في القرن الإفریقي، مجلة السیاسیة الدولیة، القاهرة، عدد  الإسرائیلیةلي، الأطماع ذأمل الشا -)124(

 .53، ص1978
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ویتضح من مراجعة أوضاع الجـزر المواجهـة لسـواحل الـدول العربیـة ومـن ضـیق اتسـاع البحـار 

ة التــي تطــل علیهــا معظــم هــذه الــدول أنــه یتعــذر علیهــا مــد منــاطق اقتصــادیة خالصــة إلــى شــبه المغلقــ

میل بحري وذلك باستثناء سواحل الصحراء الغربیة التابعة الآن للمغرب علـى المحـیط الأطلسـي  200

والأجــزاء الجنوبیــة مــن الســاحل الصــومالي علــى المحــیط الهنــدي ثــم الجــزء الجنــوبي مــن ســاحل عمــان 

 لى بحر العرب. المطل ع

وممــا هــو جــدیر بالــذكر أن اغلــب الــدول التــي تمتــد جزرهــا بــالقرب مــن الســواحل العربیــة تنــادي 

أسـاس لتحدیـد المنـاطق الاقتصـادیة بـین هـذه الجـزر والسـواحل علـى أنـه بضرورة اعتماد الخط الوسـط 

 .)125(العربیة المقابلة لها وذلك في حالة عدم الاتفاق

وخطورة هذه المشكلة (الجزر) وتأثیرها على امتـدادات المنـاطق الاقتصـادیة وبالنظر إلى أهمیة 

الخالصة للدول العربیة حاولت الدول العربیة سواء منفردة أو مع بعض الدول الأخرى التقدم إلى لجنة 

ـــانون البحـــار  الاســـتخدامات الســـلمیة لقیعـــان البحـــار، وبعـــض دورات مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة الثالـــث لق

شروعات من أجل مراعاة الاعتبارات الخاصـة بـالجزر التـي لا تتبعهـا وتقـع علـى مقربـة مـن ببعض الم

 :)126(سواحلها ومن بین هذه المشروعات نذكر ما یلي

) تقدمت كل من تونس والجزائر والصومال والسودان وعشرة دول إفریقیة غیر عربیة بمشروع 1

) منـه أن تحدیـد 12لسـلمیة. جـاء فـي المـادة (عن المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة للجنـة الاسـتخدامات ا

المجال البحري للجزر سوف یتم وفقا للمبادئ المنصفة مع مراعاة الظروف المتمثلة في اتساع الجزر 

ومدى قربها من الإقلیم الرئیسي وكونها تقع أو لا تقع على الامتداد القاري لدولة أخرى، وما إذا كانت 

 صالحة للسكن من عدمه.

                                           
 .53ص  مرجع سابق،، الأطماع الإسرائیلیة في القرن الإفریقي، الشاذليأمل  -)125(
  .320 – 313صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  د. -)126(
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كل من تونس ولیبیا والجزائر وتركیا وإیرلندا في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة  ) وتقدمت2

، بمشروع یتضـمن 1975أیار 10آذار إلى  17الثالث لقانون البحار المنعقد في جنیف في الفترة من 

بین دول  أن یتم تحدید الحد البحري للجزر الواقعة في البحار المغلقة وشبه المغلقة عن طریق الاتفاق

المنطقــة، وفــي حالــة وقــوع الجــزر فیمــا بــین الــدول المتجــاورة أو المتقابلــة یــتم تحدیــد الحــد البحــري لهــذه  

الجــزر باتفــاق هــذه  الــدول مــع مراعــاة مبــادئ العدالــة وجمیــع الظــروف الخاصــة، بحیــث لا یكــون خــط 

ف الـدول العربیــة المطلــة الوسـط هــو المعیـار الوحیــد لهـدا التحدیــد .وهـدا المشــروع الـذي یتفــق مـع ظــرو 

 على البحر المتوسط لم یقبل به العدید من ممثلي الدول المشاركة في تلك الدورة .

) وكـــذلك تقـــدمت الجزائـــر ولیبیـــا والعـــراق مـــع إیرلنـــدا ومدغشـــقر ورومانیـــا وتركیـــا والكـــامیرون 3

، 1977/ تمـــوز/ 12وا فــي نهایـــة الــدورة السادســة لمـــؤتمر الأمــم المتحــدة لقـــانون البحــار فــي غونیكــار 

بمشــروع یــنص علــى :"لــیس للجــزر التــي تقــع علــى الامتــداد القــاري أو المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة 

ـــداد القـــاري أو المنطقـــة الاقتصـــادیة  ـــة أخـــرى أو التـــي تـــؤثر بســـبب موقعهـــا الجغرافـــي علـــى الامت لدول

 .)127(منطقة اقتصادیة أو الامتداد القاري خاص بها تُعدالخالصة لدولة أخرى أن 

 :الاقتصادیة في تحدید المنطقة العربيأهمیة التعاون  -2ً

البحـر الأحمـر -نظراً لوقوع معظم سواحل الدول العربیة على بحار شبه مغلقـة (البحـر المتوسـط

الخلـیج العربـي)، ومـا یثیـره التقابـل أو التجـاور مــن مشـكلات خاصـة مـع ضـیق اتسـاع هـذه البحــار،  –

الجـزر كمـا أسـلفنا الـذكر تابعـة لدولـة عربیـة تقـع علـى شـاطئ أخـرى، فضلا عن وجود عـدد كبیـر مـن 

فبــــالنظر إلــــى ذلــــك كلــــه یتعــــین إبــــرام اتفاقیــــات فیمــــا بــــین الــــدول العربیــــة لتحدیــــد امتــــدادات المنــــاطق 

 /.74الاقتصادیة الخالصة وذلك إعمالا لأحكام الاتفاقیة الجدیدة لقانون البحار المادة /

                                           
 .484، ص مرجع سابقرفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  د. -)127(
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ر ی، بین السعودیة والسودان والتي سبق وان أش1974أیار 16مة في ولا شك أن الاتفاقیة المبر 

إلیهــا تقــدم نموذجــا لمــا یمكــن أن یكــون علیــه اتفــاق الــدول العربیــة ذات الســواحل المتقابلــة فــي تعیــین 

 امتدادات مناطقها الاقتصادیة وتنظیم عملیات الاستغلال المشترك لثرواتها.

ـــة إبـــرام اتفاقیـــات م ـــا یتضـــح أهمی ـــد المنـــاطق الاقتصـــادیة واســـتغلال ومـــن هن ـــة بشـــأن تحدی ماثل

مواردها بین الدول العربیة الأخرى المطلة على البحار العربیة، ومن أجل تجنب أیـة خلافـات قـد تنشـأ 

بــین الــدول العربیــة ذات الســواحل المتقابلــة والمتجــاورة مثــل النــزاع بــین تــونس ولیبیــا مــن اجــل الجــرف 

المتضـمنة المطالـب لترسـیم النهـائي للحـدود السیاسـیة بینهمـا، والخریطةالقاري أو قطر والبحرین حـول ا

 )128(القطریة والبحرینیة حول منطقة الحدود.

 

                                           
والخریطة  ،2001آذار 16قرار محكمة العدل الدولیة الصادر عنها بتاریخ نص انظر  -)128(

المذكور أعلاه والمنشور  ،5، الشكل رقم المطالب القطریة والبحرینیة حول منطقة الحدود المتضمنة
) A/56/4( 4في الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 

 ). 2001تموز  31-2000آب / 1المتضمن تقریر محكمة العدل الدولیة عن الفترة من (
مید شهاب، جامعة الكوفة، كلیة الآداب بعنوان وللتفصیل حول القرار انظر الدراسة التي أعدها أ.م.د مجید ح -    

(الترسیم النهائي للحدود السیاسیة بین قطر والبحرین ومستقبل العلاقة بینهما) والمنشور في مجلة آداب الكوفة 
 .100ص ،2009 ،5العدد

 . 111وانظر الخریطة المتضمنة المطالب القطریة والبحرینیة حول منطقة الحدود، المرجع السابق، ص -    
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 5رقم الشكل خریطة 

 

ومن ناحیة ثانیة، فإن الأقطار العربیة التي تقع على مقربة مـن سـواحلها جـزر غیـر تابعـة لهـا، 

ممــا یـــؤدي إلــى تقلـــیص امتــدادات المنطقـــة الاقتصـــادیة لهــذه الأقطـــار بــالنظر إلـــى الحــق الـــذي تكفلـــه 

قتصــادیة، اتفاقیــة قــانون البحــار الجدیــدة لهــذه الجــزر وللــدول التــي تتبــع لهــا فــي أن تكــون لهــا منــاطق ا

وبالتــالي یتعــین علــى هــذه الأقطــار العربیــة أن تتفــق فیمــا بینهــا علــى عــدد مــن القواعــد والمبــادئ التــي 
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تتبعهــا عنـــد إجـــراء مفاوضـــات مــع الـــدول الأخـــرى التـــي تتبــع لهـــا هـــذه الجـــزر مــن أجـــل التوصـــل إلـــى 

 اتفاقات لتحدید المناطق الاقتصادیة بشكل غیر مجحف للمصالح العربیة.

ذكــره مــن تــم د مــن أهمیــة التنســیق والتعــاون العربــي فــي هــذا الخصــوص مــا ســبق وان وممــا یزیــ

اتجــاه اغلــب الــدول التــي تمتــد جزرهــا بــالقرب مــن ســواحل الأقطــار العربیــة إلــى المطالبــة باعتمــاد خــط 

أساس لتحدید المنطقة الاقتصـادیة بـین الجـزر وبـین السـواحل العربیـة المقابلـة لهـا فـي على أنه الوسط 

 عدم الاتفاق. حالة

ومــن ناحیـــة ثالثـــة لـــم یعـــد مـــن المقبــول أن تلتـــزم الأقطـــار العربیـــة موقـــف الصـــمت إزاء احـــتلال 

أبـو  –جبـل زفـر  –إثیوبیا للجزر العربیة الیمنیة في البحر الأحمر (الحـنش الكبـرى والحـنش الصـغرى 

ل الجنـــوبي للبحـــر الطیـــر). واحـــتلال (إســـرائیل) لـــبعض الجـــزر العربیـــة فـــي المـــدخ –الزبیـــر  –العیـــل 

لجـزر العربیـة ا ووضـعالأحمر عند باب المندب، ووجود (إسرائیلي) في ساحل إریتریـا بموافقـة إثیوبیـا. 

 الثلاثة في الخلیج العربي التابعة لدولة الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

ـــة اتخـــاذ موقـــف عربـــي مشـــترك مـــن قضـــیة الوجـــود الأجنبـــي (   –(الإســـرائیلي)والواقـــع أن أهمی

العربیة، تنبع لیس فقط من الاعتبارات الاقتصادیة المتعلقة بها، ولكـن  الإرتیري) في الجزر -الإثیوبي

هــذه الأهمیــة تنبــع أیضــا مــن اعتبــارات اســتراتیجیة وأمنیــة تتعلــق بمــا یثیــره هــذا الوجــود الأجنبــي مــن 

 .)129(مخاطر تهدد الأمن القومي العربي

ــم تتفــق لاخــتلاف وعلــى الــرغم مــن هــذه المحــ اولات العدیــدة فــان الــدول العربیــة فــي تحدیــداتها ل

ظروف كل منها على نظام معین للجزر والبحار المغلقة، بل ویتضح من مراجعة تقاریر لجنة الخبراء 

العرب لقانون البحار أن هذین الموضـوعین مـن الموضـوعات الشـائكة التـي لـم یتفـق علیهـا بـین الـدول 

                                           
 .486، ص مرجع سابقرفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  د.  -)129(
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ماً ما ترجئ تسویتها من اجتماع إلـى آخـر لصـعوبة التوصـل إلـى قواعـد واحـدة تحكـم العربیة، وإنما دائ

 هاتین المسألتین.

لتنشـــئ المنطقـــة الاقتصـــادیة  1982لعـــام وأخیـــراً جـــاءت اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار 

مـیلاً بحـري مـن خطـوط الأسـاس التـي یقـاس منهـا البحـر الإقلیمـي، وإنمـا كـان  200الخالصة بعـرض 

/ مــــن 74) مــــن الاتفاقیــــة، وأتــــت المــــادة /57- 56-55ذلــــك فــــي جمیــــع المجــــالات البحریــــة المــــواد (

حدیــد الجــرف القــاري، فیمــا یخــص / المتعلقــة بت83الاتفاقیــة لتأخــذ بــنفس القواعــد التــي قررتهــا المــادة /

تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة في الدول ذات سـواحل المتقابلـة أو المتجـاورة. كمـا أعطـت الـدول 

العراق والبحرین والأردن..) الحق في المشاركة في استغلال جزء من الفائض  (منهاالمتضررة جغرافیا 

  .)130(/ من الاتفاقیة70ضى المادة /للموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة بمقت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .388ادریس الضحاك، قانون البحار، مرجع سابق، ص د. -)130(



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

101 
 

 1الجدول رقم 

لغایة  لمجالات البحریة العربیة الخاضعة للسیادة أو الولایة الوطنیةالوضعیة القانونیة ل

10/3/2010 )131(: 

-نیویورك  -مكتب الشؤون القانونیة –المصدر دائرة الشؤون البحریة وقانون البحار 

2010 

 الدولة
 

تاریخ 
المصادقة / 
 الانضمام

البحر 
 مم الإقلیمي

المنطقة 
 المتاخمة

المنطقة 
الاقتصادیة 

 مم الخالصة

منطقة 
الصید 
 مم البحریة

الجرف 
 مم القاري

   200  11/6/199612 الجزائر

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

12/4/199612 18 200  

تحدیده تم 
بموجب 

ات اتفاق
 ثنائیة

 MC3/  200 24 30/5/198512 البحرین

   200 24 8/10/199112 جیبوتي

  200 24 13/8/198312 مصر
m/EXP

200 
الإمارات 
العربیة 
 المتحدة

موقعة دون 
 مصادقة

12 24 200  
ات اتفاق

 ثنائیة

   200 18 30/7/198512 العراق
       

                                           
دراسة قانونیة، دمشق، جوهر الشام  –، تحدید المجالات البحریة في الممارسات الدولیة بوشة حصال د. -)131(

 .388-331، ص 2016، 2للطباعة، ط
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   200  27/11/199512 الأردن
   200  12 2/5/1986 الكویت
   200  12 5/1/1995 لبنان

 لیبیا
موقعة غیر 
 مصادقة

12     

   200 24 31/5/200712 المغرب
   200 24 17/8/198912 عمان

  200 24 9/12/200212 قطر
ات اتفاق

  ثنائیة
 _ _ _  24/7/1989200 الصومال

 لم توقع )132(ة سوری
وأصبحت  35

12 

41 
وأصبحت 

24 
200 _ 

m/EXP
200/2 

   18 23/1/198512 السودان
m/EXP

200 

   24 24/4/198512 تونس
ات اتفاق

 تحدید

  200 24 21/7/198712 الیمن
/MC 

2/200 

MC/20  200 24 17/7/199612 موریتانیا
0 

 

  

                                           
والمعدل  19/11/2003الصادر عن رئیس الجمهوریة العربیة السوریة بتاریخ  2003لعام  28قانون رقم  -)132(

 .اً بحری میلاً  12بحیث أصبحت ، 15/10/2018الصادر بتاریخ  35بالقانون رقم 
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 الفصل الثاني

 للمنطقة الاقتصادیة الخالصة ةالقانونیطبیعة ال

 
 الـــدول الكبـــرى تـــم بـــینالتوافـــق الـــذي الاقتصـــادیة الخالصـــة إلـــى  الفكریـــة للمنطقـــةتعـــود الجـــذور 

بها  تقوم-الثالثوخاصة دول العالم  –، بحیث وضعت حداً للمبالغات التي كانت الدول والدول النامیة

بمثابــة الصــفقة مــع هــذه الــدول مــن خــلال بحــر إقلیمــي یمتــد  تُعــدفــي تحدیــد بحارهــا الإقلیمیــة، وكانــت 

 المضائق. مبدأ حریة المرور في خصیصلمسافة اثني عشر میلاً بحریاً وت

لقـــد تمـــت مناقشـــة موضـــوع الطبیعـــة القانونیـــة للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة فـــي مـــؤتمر الأمـــم 

، وفي الـدورة السادسـة عـام 1976للبحار وخاصة في الدورة الخامسة في نیویورك عام  الثالث المتحدة

 مـــن رغمالــعلــى ، وكــان هــذا الموضــوع مـــن الموضــوعات الأشــد إثـــارة للجــدل والأكثــر تعقیـــدا، 1977

الإجمـاع علـى قبـول الفكـرة الجدیـدة، وذلـك بسـبب أن كـل اتجـاه مـن الاتجاهـات التـي طرحـت ونوقشــت 

فیها كان یهدف إلى تحقیـق مصـالح معینـة تسـعى إلیهـا الـدول كـل حسـب وضـعها، وخاصـة فـي إطـار 

خة وثابتــة ثــورة حقیقیــة علــى المفــاهیم التــي كانــت راســ یُعــدهــذا التطــور الجدیــد لقــانون البحــار والــذي 

ومستقرة فیه، حیث كان في إقرار هذه الفكرة محصلة للتوفیق بین هذه المصالح المتعارضـة والمتفاوتـة 

فیمــا بینهــا (بــین الــدول البحریــة الكبــرى ودول العــالم الثالــث)، وذلــك فــي ظــل الصــراع الــذي ســاد مــؤخراً 

قتصادیة الحیویة للشعوب، وخاصة بین الأفكار التقلیدیة القدیمة حول حریة البحار، وبین المصالح الا

شــعوب العــالم الثالــث، بغیــة الوصــول إلــى بنــى اقتصــادیة وقانونیــة جدیــدة منظمــة، بحیــث تعــد المنطقــة 

 الاقتصادیة الخالصة واحدة من أبرز هذه البنى.
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ویمكــن إجمــال الآراء والاتجاهــات التــي ســادت هــذه المناقشــات بشــأن الطبیعــة القانونیــة للمنطقــة 

دیة الخالصة، فسیتم هنا مناقشة صعوبة إیجاد تعریف دقیق لهذه المنطقة، وكذلك التطرق إلى الاقتصا

والتــزام كــل منهمــا  ،ذلــك أمكــنكلمــا  الســوري اً الإشــارة الــى القــانونضــمنمتالجزائــري و  موقــف القــانون

 ومنهـــاالمنـــاطق البحریـــة  بالقواعـــد العرفیـــة والأحكـــام الدولیـــة وســـعي المشـــرع فـــي كلیهمـــا إلـــى تأســـیس

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة.  
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 المبحث الأول

 الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة مفهوم 

 
مـــن الأمـــور القانونیـــة التـــي أخـــذت وقتـــا طـــویلا فـــي مناقشـــات المـــؤتمر الثالـــث لقـــانون البحـــار، 

وتمــت محــاولات عــدة لوضــع تعریــف دقیــق موضــوع الطبیعــة القانونیــة للمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، 

ومحــدد للطبیعــة القانونیــة لهــذه المنطقــة، إلاّ أنهــا لــم تلــق النجــاح بســبب تضــارب المصــالح بــین الــدول 

الســاحلیة والــدول البحریــة الكبــرى، ولعــل أهــم وأصــعب نقــاش دار حــول الموضــوع، هــو ذلــك الــذي بــدأ 

/ لأول مـــرة، والتـــي 73مشـــروع المـــادة / 1975نیســـان  18یـــوم  )133(عنـــدما قـــدم رئـــیس اللجنـــة الثانیـــة

عاهـدة، یعنـي جمیـع إن اصطلاح أعالي البحار، كما هـو مسـتعمل فـي هـذه الم«  نصت على ما یلي:

داخلـة ضـمن المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة، البحـر الإقلیمـي، فـي المیـاه الداخلیـة الغیـر أجزاء البحـار 

 .)134(»أو في المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة

 

 

 

 

  

                                           
 اللجنة التي كانت مكلفة بدراسة ملف المنطقة الاقتصادیة الخالصة.اللجنة الثانیة هي  -)133(
 ترجمة غیر رسمیة من اللغة الإنجلیزیة. -)134(
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 المطلب الأول

 تحدید الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصةالمرحلة التمهیدیة ل

، 1976أیـار  7آذار إلـى 15بعد اختتام الدورة الرابعة للمـؤتمر، التـي انعقـدت فـي نیویـورك مـن 

الأساسـیة التـي اقترح رئیس المؤتمر بأن تركز الوفود في الدورة الخامسة مـن مناقشـاتها حـول المشـاكل 

یجب تحقیق اتفاق بشأنها وهذا بغیة التقدم نحو إحراز اتفاقیـة مقبولـة. وأضـاف رئـیس الـدورة بأنـه فیمـا 

یخص المنطقة الاقتصادیة الخالصـة، لابـدَّ أن یحصـل توافـق حـول قضـیة إدخـال المنطقـة الاقتصـادیة 

 suiة مـن طبیعـة خاصـة"الخالصـة ضـمن تعریـف أعـالي البحـار، أو یجـب معاملتهـا علـى أنهـا منطقـ

generis .أي لا هي أعالي البحار ولا هي بحر إقلیمي " 

الــــدورة الخامســـة للمــــؤتمر دون التوصــــل إلـــى اتفــــاق بخصــــوص قضـــیة تحدیــــد الطبیعــــة انتهـــت 

ــالقانونیــة للمنطقــة الاقتصــادیة . حیــث أنــه وفقــا التوصــیات التــي أبــداها رئــیس الــدورةمــن رغم ، علــى ال

/ والمشـــار إلیهــا أعـــلاه، فانـــه یعنـــي أن المنطقـــة الاقتصـــادیة 73فـــي المـــادة /للمصــطلحات المســـتعملة 

الخالصــة لا یمكــن اعتبارهــا بــأي حــال مــن الأحــوال جــزءا مــن أعــالي البحــار. وهــذا مــا ترفضــه الــدول 

/ علــى 73البحریــة الكبــرى وبعــض الــدول الواقعــة علــى بحــار شــبه مغلقــة. وتــرفض هــذه الــدول المــادة /

إلى تعقید العلاقات الدولیة، وتؤثر على النظـام العـام للبحـار والمحیطـات. وعمومـا أساس أنها ستؤدي 

 )135(/ تم انتقادها بناء على الاعتبارات التالیة:73ن المادة /إیمكن القول 

                                           
دولة في  اهدكتور  رسالةد. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)135(

 .178-177، ص2004-2003القانون الدولي العام، جامعة سیدي بلعباس، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 
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إن الفكرة الأساسیة وراء المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة لـم تكـن بقصـد توسـع إقلـیم الـدول البحریـة،  -1

من البحار كانت تعامل دائماً على أنها جزء من أعـالي البحـار. وإنمـا الفكـرة هـي  أجزاءً حتى تضم 

وضــــع منطقــــة تكــــون فیهــــا حقــــوق الدولــــة الســــاحلیة مقصــــورة علــــى استكشــــاف واســــتغلال الثــــروات 

 المتجددة فیها.

أعـالي «حول أعالي البحار أكدت في مادتها الأولـى، أن مصـطلح  1958إن اتفاقیة جنیف لسنة -2

داخلـــة ضـــمن البحـــر الإقلیمـــي أو المیـــاه الداخلیـــة للـــدول ال، یعنـــي كـــل أجـــزاء البحـــر غیـــر »رالبحـــا

 الساحلیة.

وهــذا مــا جعــل منــدوب الاتحــاد الســوفیتي آنــذاك یقــول فــي تصــریح خــلال الاجتمــاع الســادس 

دة إذا اتفقنــا علــى أن المـؤتمر الأول لقــانون البحــار اعتبـر القواعــد المجســ«والعشـرین للجنــة الثانیـة،:

)، هــي القواعــد الكاشــفة للمبــادئ المســتقرة فــي القــانون 1958فــي الاتفاقیــة المــذكورة أعــلاه (اتفاقیــة 

متعلقة بـالثروات لا تـؤثر ولا تقصـي النشـاطات الالدولي، وقد اعترفت بان حریة أعالي البحار غیر 

وراء حـدود البحـر التي تقوم بها الدولة السـاحلیة بخصـوص استكشـافها واسـتغلالها، التـي تمتـد فیمـا 

الإقلیمــي، هــو نكــران وتنصــل مــن العــرف الســائد والمســتقر مــن خــلال ســلوك الــدول، وینطــوي علــى 

 . )136(»لقواعد القانون الدولي الراسخة سوغتجدید غیر م

 إن القضــایا المطروحــة للنقــاش فــي المــؤتمر الثالــث لقــانون البحــار، لیســت فقــط مرتبطــة ببعضــها  -3

مــن عناصــر الاتفــاق الشــامل  تُعــدقابلــة للنقــاش التــي الغیــر الــبعض، وإنمــا تشــمل بعــض القضــایا 

package Deal.   وأحد هذه العناصر هو تقبـل فكـرة المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة علـى أنهـا جـزء

 من أعالي البحار.

                                           
 .314، ص مرجع سابقد. محمد حاج محمود، القانون الدولي للبحار،  -)136(
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أكدت بعض الوفود انه في كل منطقـة بحریـة، توجـد حقـوق معتـرف بهـا للدولـة السـاحلیة، وتوجـد  -4 

لـــذلك واجبـــات فـــي تلـــك المنطقـــة، تشـــمل مســـؤولیة الدولـــة الســـاحلیة بـــأن لا تتعســـف فـــي اســـتعمال 

. وقــد صــرح الســید )137(حقوقهــا علــى حســاب الحقــوق المشــروعة للــدول الأخــرى فــي تلــك المنطقــة

Varvesi قیام دولة بالاستفادة من حقوقها على حساب الحقوق المشروعة للدول الأخرى یمكـن  بان

 أن یؤدي إلى نشوب نزاعات دولیة. 

المنطقـــــة الاقتصـــــادیة الخالصـــــة جـــــزءا مـــــن أعـــــالي البحـــــار، فـــــإن أعمـــــال الســـــیادة أو  تُعـــــدإذا لـــــم   -5

ن إظهارهــا فـي كـل مـرة مــن الاختصـاص مضـافة إلـى السـلطات التنظیمیــة للدولـة السـاحلیة، والتـي یمكـ

طــرف الدولــة الســاحلیة بطریقــة صــارمة لتأكیــد ســلطتها علــى المنطقــة، فــإن طبیعتهــا القانونیــة ســـوف 

 تتغیر تماماً.

الـــدول الســـاحلیة مـــن جهتهـــا كانـــت لهـــا مبرراتهـــا الخاصـــة بتحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة للمنطقـــة           

ل رأت انه لا یمكن اعتبـار المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة الاقتصادیة الخالصة. وبالتالي فان هذه الدو 

 )138(جزءاً من أعالي البحار للاعتبارات التالیة:

یجب النظر إلى المنطقة الاقتصادیة الخالصة على أنها منطقة اختصاص وطني، وإن ممارسـة   -أ 

هــذا الاختصــاص مــن طــرف الدولــة الســاحلیة، لــیس المقصــود منــه إطلاقــا المســاس أو الإضــرار 

بحقوق الملاحة والاتصال المقرر للدول الأخرى، ما دامت ممارسـة هـذه الحقـوق لا تتعـارض مـع 

 Bayonneواجبات وحقوق الدولة الساحلیة في هذه المنطقة. ولهذا صرح مندوب الكونغو السید 

                                           
 .178، صابقمرجع سد. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)137(
د. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثالث الحیاة الدولیة، دار المطبوعات  -)138(

 .200، ص1998الجامعیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، 
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بــأن مســاندة دولتــه لمفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة ســیكون بــدون معنــى إذا تمــت التضــحیة 

 الأساسیة لهذه المنطقة لصالح حریات أعالي البحار. بالفكرة

إن المطالبـــة بجعـــل المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة جـــزءا مـــن أعـــالي البحـــار، لا یتطـــابق مـــع  -ب 

طبیعتها، كونها تخضع للاختصاص الوطني، وتهـدد حتـى الوحـدة الإقلیمیـة والاسـتقلال السیاسـي 

عتـــداءات وللتهدیــد باســـتعمال القــوة، والأعمـــال للدولــة الســاحلیة، وذلـــك بتــرك المنطقـــة مفتوحــة للا

الأخــرى التــي مــن شــأنها المســاس بــدفاع وأمــن الدولــة الســاحلیة كالأعمــال التحریضــیة، والإشــاعة 

propaganda   والأعمـــال الهادفـــة إلـــى جمـــع المعلومـــات، وقـــد صـــرح منـــدوب البیـــرو بأنـــه مـــن

جوار، وذلك بالامتناع عن ممارسة واجب السفن تحمل مسؤولیة مراعاة التعایش السلمي وحسن ال

النشاطات العسكریة، بما في ذلك إطـلاق أو اسـتخدام أسـلحة أو متفجـرات، والتجسـس وبالإضـافة 

إلــى هــذه الالتزامــات مــن واجــب الســفن والطــائرات احتــرام حقــوق الدولــة الســاحلیة فــي استكشــاف 

نه لا یمكن اعتبار النظـام داخـل واستغلال الثروات، وحفظ البیئة البحریة والبحث العلمي لذلك  فإ

المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة ولا یمكـن تعریفـه علـى أنـه هـو نظـام حریـة الملاحـة والطیـران الـذي 

أنظمة مختلفة للملاحة والطیران في  أربعةیحكم البحر الدولي. وعلیه فإنه من اللازم التفریق بین 

العـابر  . نظـام المـرور)139(مسـاحة معینـةالمحیط البحري. نظام المرور البريء مـن السـواحل إلـى 

میـــل بحـــري، ونظـــام حریـــة الملاحـــة والطیـــران خـــارج الحـــد  200الحـــر مـــن تلـــك المســـافة إلـــى  او

 .، ونظام المرور الأرخبیليالأقصى وذاك هو البحر الدولي

                                           
، ساحلیة رهنا بمراعاة هذه الاتفاقیة، تتمتع سفن جمیع الدول«على انه:  1982/ من اتفاقیة 17نصت المادة / -)139(

/ یكون المرور بریئاً ما دام 19، وفقاً للمادة /»كانت أو غیر ساحلیة، بحق المرور البريء خلال البحر الإقلیمي
 لا یضر بسلم وأمن الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها وبأمنها. 
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للفكــــرة الرجعیــــة التــــي تقــــول باعتبــــار المنطقــــة  تصــــرح منــــدوب البیــــرو أن بعثــــة بــــلاده تفاجــــأ -ج 

جزءا من أعالي البحار. وأضاف بأنـه یبـدو أن مناصـري المـذهب المحـافظ لـم یفهمـوا  الاقتصادیة

 بان المنطقة هي منطقة اختصاص وطني ولیس أعالي بحار، أو بحر إقلیمي. 

إن دول أمریكا اللاتینیة وبعض الدول الإفریقیة قبلت التخلي عن فكرة تحدید البحر الإقلیمـي إلـى  -د 

مـن خطــوط الأســاس، مقابــل الحصـول علــى المنطقــة الاقتصــادیة میــل بحــري ابتــداء  200مسـافة 

الخالصـــــة. ولمفاجـــــأة هـــــذه الـــــدول، فـــــإن بعـــــض الـــــدول البحریـــــة الكبـــــرى أرادت إدمـــــاج المنطقـــــة 

أن دولته تمنت أن تجلب  غینیاالاقتصادیة تحت نظام أعالي البحار. وبهذا الشأن صرح مندوب 

المجموعة الدولیة حقبة جدیدة، إلا أن أنانیة المصالح الوطنیة قد طغت على كل شيء، وحاولت 

بعض القوى العظمى إحـراز خطـوات لحمایـة مسـتقبلها...لقد أفرغـت المنطقـة الاقتصـادیة (كفكـرة) 

 200قلیمــي بعــرض مــن محتواهــا. ولــذلك، فــان بعثتــه ســتدافع مــن الآن فصــاعدا عــن فكــرة بحــر إ

 میل بحري مع كل الحقوق المرتبطة به. 

الــدول الســاحلیة إلـــى الحبیســة و ات التـــي قــدمتها كــل مــن الـــدول ســوغلــم تــؤدِ المحادثــات والم

الوصول إلى أي اتفاق. ولـذلك، قـرر رئـیس اللجنـة الثانیـة عـدم تغییـر تعریـف أعـالي البحـار. وقـال 

نــة منقســمة بشــأنها، ربمـا أكثــر مــن أي شــيء آخــر، إن القضــیة التــي كانـت اللج«بهـذا الخصــوص: 

هي قضیة إدخال المنطقة الاقتصادیة الخالصة ضمن تعریف أعـالي البحـار. لقـد أحسسـنا أنـه مـن 

الواجـــب علینـــا أن نشـــیر إلـــى الطریـــق الواجـــب إتباعـــه لتحقیـــق حـــل تـــوافقي، وذلـــك بـــإیلاء اعتـــراف 

ب. بینمـا بعـد تحلیلـي للنقـاش، رأیـت أنـه محسوس بطریقة معینـة، فـي نظـري، یمكـن مـن إیجـاد تقـار 

إذا غیرنا الـنص الآن، فـإن ذلـك سـیكون غیـر مثمـر، بمعنـى أنـه سـیخل بـالتوازن الضـمني الموجـود 

ــــان لــــیس هنــــاك أي شــــك فــــي أن المنطقــــة الاقتصــــادیة  ــــنص الوحیــــد للتفاوض...وأضــــاف ب فــــي ال
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 suiیعـــة خاصـــة "نهـــا منطقـــة مـــن طبإالخالصـــة لیســـت أعـــالي بحـــار، ولا هـــي بحـــر إقلیمـــي. 

generis." ))140((   

، كلفت مجموعة تفاوض سمیت المجموعة الأولـى بدراسـة 1976خلال الدورة الخامسة سنة 

مشكلة الطبیعیة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة. وقد قررت هـذه المجموعـة التفاوضـیة، فـي 

فــرعیتین: الطبیعــة القانونیــة للمنطقــة اجتماعهــا الأول، أن تقســم المهمــة الموكلــة إلیهــا إلــى مهمتــین 

ــــة فــــي المنطقــــة الاقتصــــادیة  ــــدول بشــــأن الثــــروات الحی الاقتصــــادیة الخالصــــة وحقــــوق وواجبــــات ال

 الخالصة.

عقدت هذه اللجنة عشرة اجتماعات. خصصت الاجتماعات الخمسة الأولى لقضـیة الطبیعـة 

بع، تقــرر إنشـاء مجموعــة استشــاریة القانونیـة للمنطقــة الاقتصـادیة الخالصــة. وخـلال الاجتمــاع السـا

مصـغرة لدراسـة مشـكلة الطبیعـة القانونیـة للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة. ولكنهـا لـم تنشـئ مجموعــة 

مماثلــة لدراســة قضــیة حقـــوق وواجبــات الــدول بشـــأن الثــروات الحیــة فـــي تلــك المنطقــة، أي لدراســـة 

مــة مباشــرة بقضــیة الطبیعــة القانونیــة المهمــة الفرعیــة الثانیــة، لأن مجموعــات الــدول التــي كانــت مهت

تكوین مجموعات استشاریة تتألف  ىلع للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، قد اتفقت خارج إطار اللجنة

 / دولة. 21من /

للأســف لا یمكــن «فــي التقریــر الــذي قدمـه، عــن عمــل هــذه اللجنــة: قـال رئــیس اللجنــة الثانیــة 

ن أقول أن المجموعـة كانـت إتائج عملیة. ولكن أود ن اجتماعات تلك المجموعة قد حققت نإالقول 

قریبــة جــدا مــن التوصــل إلــى توافــق مقبــول عمومــاً... وبهــذا الخصــوص، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن 

مــــن الــــنص  46و  44النقــــاش الــــذي دار فــــي المجموعــــة الاستشــــاریة تركــــز أساســــا علــــى المــــواد 

                                           
 .318-317، ص مرجع سابقد. محمد حاج محمود، القانون الدولي للبحار،  -)140(
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ة یــتم مــن خلالهــا تجنــب مماثلــة المنطقــة ، بغیــة صــیاغتها بطریقــRsntالتفاوضــي الموحــد والمراجــع 

 .)141( ».الاقتصادیة الخالصة بأي طریقة للبحر الإقلیمي أو لأعالي البحار

 

 المطلب الثاني

 تبلور فكرة تحدید الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

، وقبــــل دورة الــــنص الموحــــد 1977خــــلال الــــدورة السادســــة المنعقــــدة فــــي نیویــــورك ســــنة    

رئیس البعثة المكسیكیة مجموعـة غیـر رسـمیة تتكـون  castanidaوالمراجع للتفاوض، أسس السید 

ـــــة للمنطقـــــة )142(/ وفـــــدا15مـــــن  / ـــــف الاتجاهـــــات لبحـــــث موضـــــوع الطبیعـــــة القانونی ، تمثـــــل مختل

اجتماعـــا توصـــلت مـــن  13مـــور ذات الصـــلة، وعقـــدت هـــذه المجموعـــة  الاقتصـــادیة الخالصـــة والأ

 -46 -44خلالهــا إلــى حــل تــوفیقي لهــذه المشــكلة، ویقــوم هــذا الحــل التــوفیقي علــى تعــدیل المــواد( 

 -56 -55) مـن الــنص التفاوضـي الموحــد المراجـع، لتصــبح هـذه المــواد فیمـا بعــد هـي المــواد( 75

هــذا الحــل علــى قبــول عــدد مــن الوفــود وعارضــته وفــود  ) مــن الاتفاقیــة. وقــد حــاز 87-89 -58

 أخرى. وعلى العموم یمكن تلخیص الأفكار التي طرحتها هذه المجموعة فیما یلي: 

المنطقـة الاقتصـادیة «/ من الـنص الموحـد المـنقح تقـرر أن: 44إضافة مادة جدیدة تسبق المادة / .1

انوني الـوارد فـي هـذا الفصـل، وتحكـم الخالصة منطقة متاخمة للبحر الإقلیمي وتخضـع للنظـام القـ

وبذلك تفـادى ». حقوق الدول الساحلیة وحریات وحقوق الدول الأخرى فیها نصوص هذه الاتفاقیة

                                           
 .182، صمرجع سابقد. بو كعبان، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)141(
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الـــنص المقتـــرح اعتبــــار المنطقـــة الاقتصـــادیة منطقــــة ذات طبیعـــة خاصـــة. كمــــا انـــه أخـــرج هــــذه 

لــدول التــي تســاندها، المنطقــة مــن كونهــا منطقــة وطنیــة حســب اتجــاه بعــض الــدول مثــل كینیــا وا

 واكتفي بإخضاع المنطقة لنظام قانوني معین.

 

/ للـــدول الســـاحلیة حقـــوق ســـیادیة بالنســـبة للاستكشـــاف والاســـتغلال وحفـــظ 44أن تقـــرر المـــادة /  .2

وإدارة المــوارد الطبیعیــة الحیــة وغیــر الحیــة والاســتغلال الاقتصــادي وإنتــاج الطاقــة، أمــا فیمــا عــدا 

 تصاص.ذلك فلا یكون لها فیه اخ

/، 75/ الحریات المشار إلیها هـي نفـس الحریـات التـي تتحـدث عنهـا المـادة /46أن تقرر المادة / .3

 .)143(أي حریات أعالي البحار، والمرتبطة بتشغیل السفن والطائرات والأسلاك والأنابیب

/ علـــى أحكـــام الفصـــل الخـــاص بأعـــالي البحـــار تنطبـــق علـــى جمیـــع أجـــزاء 75أن تـــنص المـــادة / .4

لا  أنــهالبحــار التــي تــدخل فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، واقتــرح إضــافة جملــة تــنص علــى 

أي انتقاص للحریات التي تتمتـع بهـا كافـة الـدول فـي المنطقـة الاقتصـادیة  هذه المادةیترتب على 

 .)144(/46للمادة / الخالصة وفقاً 

الصادر عن الدورة السادسـة هـذه النظـرة فأضـاف  ICNTوقد قنَّن النص التفاوضي المركب   

مــادة جدیــدة، وهــي أولــى مــواد الجــزء الخــامس الخــاص بالمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة صــیغت علــى 

للمنطقـــــة  النظـــــام القــــانوني المحـــــدد« نونَــــت بعبـــــارة نحــــو یقـــــرب ممـــــا ورد فــــي الاقتـــــراح الســـــابق، عُ 

                                                                                                                              
مصر، الهند، كینیا، المكسیك، نیجیریا،  كندا،هذه الوفود تمثل الدول الآتیة: أسترالیا، البرازیل، بلغاریا،  -)142(

 لایات المتحدة الامریكیة، فنزویلا والاتحاد السوفیاتيالنرویج، البیرو، سنغافورة، المملكة المتحدة، تنزانیا، الو 
 . السابق

 .411، ص مرجع سابقمناطق الولایة الوطنیة،  ،، القانون الدولي للبحارالحاج حمودد. محمد  -)143(
 .412، المرجع السابق، صالحاج حمودد. محمد  -)144(
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المنطقــة الاقتصــادیة «: )145(وجــاءت صــیاغة هــذه المــادة علــى النحــو التــالي» الاقتصــادیة الخالصــة

الخالصـة هـي منطقـة تقـع وراء البحـر الإقلیمـي وتكـون ملاصـقة لـه، تخضـع للنظـام القـانوني المحـدد 

رى وحریاتهـا في هذا الجزء، الذي بموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلیة وولایتهـا وحقـوق الـدول الأخـ

 ».للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقیة

ولقــد تابعــت النصــوص الصــادرة عــن المــؤتمر الثالــث لقــانون البحــار هــذه المــادة دون تعــدیل   

 حتى صدور الصیاغة النهائیة للاتفاقیة. ومن خلال هذا النص یمكن استخلاص المبادئ التالیة: 

أن هـــذه المـــادة لـــم تعـــط تعریفـــا للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة إلا أنهـــا تحمـــل فـــي طیاتهـــا   ) أ

عناصر تعریف المنطقة، وذلك من خلال نصها على أنها منطقة تقـع وراء البحـر الإقلیمـي 

وتكون ملاصقة له، وكذلك من خلال إخضاعها للنظام القانوني المحدد في الجزء الخـامس 

 م ذات الصلة في الاتفاقیة.من الاتفاقیة وللأحكا

أن هذا التعریف تفادى وصف المنطقة الاقتصادیة الخالصة بمنطقـة ذات طبیعـة خاصـة،   ) ب

واكتفي بإخضاعها للنظام القانوني المحدد في الجزء الخامس وكذا للأحكام ذات الصلة من 

جهـات النظـر الاتفاقیة، وهذا تفادیا للنقاش الذي سبقت الإشارة إلیـه، والنـاتج عـن اخـتلاف و 

 بین الدول الساحلیة والدول البحریة وكذا الدول الحبیسة.

یعــد محاولــة للتوفیــق بــین مصــالح الــدول المطالبــة بمــد البحــر الإقلیمــي  55إن نــص المــادة  ) ت

وبـین المـدافعین عـن  Les Territorialistesمیـل بحـري أو مـا تسـمى بــ  200إلى مسافة 

الاحتفاظ بالحریات التقلیدیة في میدان المواصلات حریة البحار. والعنصر الثاني یكمن في 

الاختصاصـات المرتبطـة  المغمورة وبقیةوالملاحة والتحلیق ومد الكابلات والأنابیب البحریة 

                                           
 .413، المرجع السابق، صالحاج حمودد. محمد  -)145(



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

115 
 

. وبالتـــالي فهـــذه المـــادة توفـــق بـــین اتجـــاه الـــدول النامیـــة التـــي تـــرى وجـــوب اعتبـــار )146(بهـــا

ن ثم تختلـف عـن المنـاطق التقلیدیـة ، ومsui generisالمنطقة ذات طبیعة قانونیة خاصة 

للبحــار، واتجــاه الــدول البحریــة الكبــرى التــي تــرى أنهــا جــزء مــن أعــالي البحــار التــي تمــارس 

 فیها الدولة الساحلیة بعض الحقوق المحدودة.

/ مـن الـنص 55الخاصة بقانون البحار نفس التعریف الذي أوردته المـادة / 1982تبنت اتفاقیة 

 1982واحتفظت كذلك بنفس الرقم. ومن خـلال التعریـف یتضـح أن اتفاقیـة  ICNTالتفاوضي المركب 

لم تعطِ أیة إشارة بخصوص تحدید الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، من حیث هل هي 

جزء مـن أعـالي البحـار أو مـن البحـر الإقلیمـي أم أنهـا لا هـي جـزء مـن هـذا ولا مـن ذاك. وعلیـه، فـإن 

یــدة لتحدیــد الطبیعــة القانونیــة للمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة تكمــن، حســب اعتقــادي، فــي الطریقــة الوح

تحلیل المصطلحات التـي اسـتعملتها الاتفاقیـة وهـذا للكشـف عـن طبیعـة الحقـوق والواجبـات التـي تتمتـع 

 له.بها، وتلتزم بها الدول في تلك الرقعة من البحار الواقعة فیما وراء البحر الإقلیمي والمجاورة 

لقد استعملت عدة مصـطلحات قانونیـة طیلـة فتـرة المـؤتمر الثالـث قـانون البحـار، الـذي امتـد مـن 

. ومـــن أهـــم تلـــك المصـــطلحات المســـتعملة، اصـــطلاح ســـیادة، حقـــوق 1982إلـــى ســـنة  1973ســـنة 

ســـیادیة، اختصـــاص...الخ. فالســـیادة تعنـــي الســـلطة العلیـــا التـــي تتمتـــع بهـــا الدولـــة فـــي إقلـــیم معـــین، 

بــأن المنطقــة الاقتصــادیة لا  الجمیــع یعتــرفأن  مــن رغمعلــى الــقلالیة فــي العلاقــات الدولیــة. و والاســت

تشــكل، بــأي حــال مــن الأحــوال جــزء مــن إقلــیم الدولــة الســاحلیة، وهــو الأمــر الــذي تقــر بــه حتــى الــدول 

الساحلیة، إلاّ أن تعبیر "سیادة" استعمل بالرغم من ذلك في عدة مناسبات. وعلى سبیل المثال نجد أن 

الـذي سـبقت الإشـارة إلیـه، قـد اسـتعمل  1973ة قیة حول قانون البحار لسنإعلان منظمة الوحدة الإفری

                                           
 .414مناطق الولایة الوطنیة، المرجع السابق، ص ،، القانون الدولي للبحارالحاج حمودد. محمد  -)146(
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ـــة «هـــذا المصـــطلح عنـــدما أكـــد أن:  فـــي تلـــك المنطقـــة (المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة) تمـــارس الدول

الساحلیة سیادة دائمة على كل الثروات الحیة والثروات المعدنیة، ولها أن تسیر المنطقة دون المسـاس 

 ».الكـابلات والأنابیـبصوص حریة الملاحة والطیران ومد بالاستعمالات المشروعة للبحار، وعلى الخ

 یبدو أن قصد الدول الساحلیة واضح تماماً. فحتى عند استعمال هذه الأخیرة اصطلاح سیادة، فإنه 

یقصــد بهــا الســیادة علــى الثــروات فــي المنطقــة ولــیس علــى المنطقــة فــي حــد ذاتهــا. وذلــك لاقتنــاع هــذه 

 .)147(جزءا من أقالیمها تُعد الدول أن المنطقة الاقتصادیة لا

كـــــانون  14) المـــــؤرخ فـــــي 17-(د 1803قـــــرار الجمعیـــــة العامـــــة مـــــن جهـــــة ثانیـــــة نلاحـــــظ أن 

قـرار الجمعیـة العامـة للأمـم ، و "المـوارد الطبیعیـة علـىوالمعنون "السـیادة الدائمـة  1962الأول/دیسمبر 

 )148(الخاص بسیادة الـدول علـى ثرواتهـا الطبیعیـة 18/12/1973المؤرخ في  3016/27رقم  المتحدة

. وهذا مـن خـلال مـا جـاء فـي الفقـرة الخامسـة قد استعمل كذلك اصطلاح سیادة على الثروات الطبیعیة

الـــدول أو الشـــعوب التـــي بـــدأت فـــي تنظـــیم مؤسســـاتها الداخلیـــة أو فـــي ممارســـة «... مـــن القـــرار أن: 

 ».الیابسة أو في میاهها الساحلیة... الموجودة فيواء تلك حقوقها السیادیة على ثرواتها الطبیعیة، س

یتضح من هذا أن القـرار المـذكور اسـتعمل اصـطلاح سـیادة علـى الثـروات، ثـم جـاءت بعـد ذلـك 

الفقرة الخامسة لتستعمل اصطلاح حقوق سـیادیة علـى الثـروات. وهـذا راجـع، إلـى أن القـرار هـدف إلـى 

 internationalحمایــة ثــروات الدولــة، التــي هــي فــي الأســاس داخــل إقلیمهــا، مــن الاحتكــارات الدولیــة 

monopolies149(استعمال القرار لاصطلاحه سیادة سوغ، وهذا ما ی(. 

                                           
إذا كان دعاة فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة والمدافعین عنها قد اجتهدوا في « Queneudeالأستاذ: یقول  -)147(

ادیة، فلأنهم أرادوا إضفاء تعداد الحقوق والاختصاصات التي یعترف بها للدولة الساحلیة في المنطقة الاقتص
 ».بعض الحقوق السیادیة لهذه الأخیرة ولیس سیادیة

 .18/12/1973المؤرخ في  3016/27رقم  1962/و14/12) المؤرخ في 17-(د1803رقملقرار ا -)148(
 .186ص، مرجع سابقد. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)149(
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خــلال المــؤتمر الثالــث لقــانون البحــار، أیّــد الــبعض اســتعمال اصــطلاح ســیادة، غیــر أن الــبعض 

الآخــر رأى أن اســتعمال هــذا الاصــطلاح قــد یــؤدي إلــى طــرح إشــكالات كثیــرة، ولــذلك فضــل اســتعمال 

الثاني، فإن مفهوم السیادة في مجـال المنطقـة الاقتصـادیة  مصطلح حقوق سیادیة. وحسب رأي الفریق

الخالصــة، یمكــن اســتعماله فقــط للدلالــة علــى حصــریة الحقــوق التــي تتمتــع بهــا الدولــة الســاحلیة علــى 

نهـا تنبثـق فقـط وصـف السـیادة إالثروات الموجودة في میاهها الساحلیة. هذه الحقوق سیادیة مـن حیـث 

 .)150(التي تتمتع بها الدول فقط

وهنــاك فریــق ثالــث انتقــد حتــى مصــطلح الحقــوق الســیادیة الــذي ســبق لاتفاقیــة جنیــف لســنة      

والخاصة بالجرف القاري، واستعمله. ومن هؤلاء نجد المبعوث الفرنسي للمؤتمر الثالث لقانون  1958

 )151(هذا الموقف بقوله: سوغالبحار، والذي 

إن هـــذا الوصـــف ســـطحي، لأن أثـــره الوحیـــد هـــو تحدیـــد مـــا إذا كانـــت هـــذه الحقـــوق یجـــب أن  :أولاً  "

 تمارسها الدولة، وهو تأكید غیر ضروري تماما، لأن هذه الحقوق لیست للأشخاص الطبیعیین.

غیر مناسبة لأن المعنـى المقصـود هـو لأن هـذه الحقـوق المعتـرف بهـا لا » سیادیة«أن الصفة  :ثانیاً  

ســتها مــن طــرف الغیــر. ولكــن الحقــوق الســیادیة یمكــن اســتعمالها بصــفة مشــتركة مــن یمكـن ممار 

طرف أكثر مـن هیئـة. كمـا كـان الحـال مـثلا فـي حـق التصـویت فـي الجمعیـات الدولیـة. ولـذلك، 

 "فالمصطلح الذي یجب استعماله، هو الحقوق الخالصة.

نـاً، فالسـیادة لا اهیم أحیاقـد یحـدث خلـط فـي المفـ: «Brown Lieفي هذا الموضوع یقول الأسـتاذ 

وصف للشخصیة القانونیة المرفقة بالاستقلال، ولكن قد تستعمل أیضاً للدلالة  على انهاتستعمل دائماً 

التــي تشــكل الذمــة المالیــة قابلــة للتجزئــة إلاّ بتــرخیص خــاص، العلــى أنــواع مختلفــة مــن الحقــوق غیــر 

                                           
 .420، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد. محمد  -)150(
 .186، صمرجع سابقد. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)151(
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ثرواتهـا فـي الجـرف  التـي تتمتـع بهـا الدولـة السـاحلیة علـى للدولة ذات السیادة. فالحقوق السیادیة مثلاً،

القـــاري، أو الحـــق التـــاریخي للصـــید فـــي منطقـــة بحریـــة واقعـــة فـــي بحـــر إقلیمـــي لدولـــة أخـــرى، أو حـــق 

، ownedالمـــرور علـــى إقلـــیم دولـــة مـــن طـــرف دولـــة حبیســـة أو مغلقـــة. أي ممارســـة الحقـــوق المملوكـــة 

ب خلطهـا مـع السـیادة الإقلیمیـة. لـذلك فحـق المـرور لا یعطـي وبالتالي فـي هـذا المعنـى، سـیادیة لا یجـ

 .)152(»بالضرورة سیادة على أیة منطقة من الأقالیم التي یمارس فیها حق المرور

، أن الحقــوق التــي تتمتــع بهــا الدولــة الســاحلیة فــي منطقتهــا الاقتصـــادیة یُســتخلص ممــا ســبق

، بمعنـى أنهـا لا یمكـن ممارسـتها إلاّ مـن طـرف الدولـة صـاحبة هـذه حقوق سیادیة فقـطالخالصة هـي 

الحقوق أو من طرف دولة أخرى بعد الحصول على رخصة من الدولـة صـاحبة هـذه الحقـوق. وحقـوق 

الدولة الساحلیة على موارد المنطقة هي عبارة عن تطبیق للمبدأ العام في السیادة الدائمة علـى المـوارد 

 لذي صاغته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار المذكور سابقاً. الطبیعیة، وهو الحق ا

منتقد كما رأینا، من وجهة نظـر المبعـوث » السیادیة«أن وصف حقوق الدولة بـ  على الرغم من

الفرنســي للمــؤتمر، إلا انــه یلاحــظ أن هــذا الاصــطلاح ســبق كــذلك وأن اســتعملته اتفاقیــة جنیــف لســنة 

لقـــاري فـــي مادتهـــا الثانیـــة، إلاّ أنهـــا أوضـــحت بـــأن المقصـــود بهـــذه الحقـــوق الخاصـــة بـــالجرف ا 1958

مانعــة، بمعنــى أنــه إذ لــم تستكشــف الدولــة الســاحلیة جرفهــا القــاري أو لــم تســتغل مــوارده الطبیعیــة، فــإن 

أحداً لا یمكنه مزاولـة أي نشـاط مـن ذلـك، ولا أن یطالـب بحقـوق علـى الجـرف القـاري مـن غیـر موافقـة 

 .)153(لة الساحلصریحة من دو 

ونخلــص مــن هــذا إلــى أن إصــباغ وصــف "ســـیادة " علــى حقــوق الدولــة الســاحلیة فــي المنطقـــة 

الاقتصـادیة الخالصـة، بأنــه تـأمیم الدولــة مواردهـا الحیــة البحریـة. ویـدخل تــأمیم هـذه المــوارد مـن طــرف 

                                           
 .187د. بو كعبان العربي، المرجع السابق، ص)152(- 

 .314، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد. محمد  -)153(
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ئم فـي اسـتغلال الدول السـاحلیة فـي إطـار سیاسـة حمایـة مصـالحها الاقتصـادیة المبنیـة علـى حقهـا الـدا

 .)154(الموارد الطبیعیة

أو     juridictionالاصــــــطلاح الآخــــــر الــــــذي اســــــتعملته الاتفاقیــــــة هــــــو اصــــــطلاح" اختصــــــاص" 

jurisdiction إلا أن اختصاص الدولة الساحلیة ما هو في الحقیقة إلاّ الوسیلة التي تستعمل لتحقیق .

ــــاً أو ممارســــة الحقــــوق الســــیادیة والســــیادة مــــن طــــرف الدولــــة. وه نــــاك مــــن یســــتعمل اصــــطلاحا مقارب

للاصـطلاح الأول، فیقولــون اختصاصـات الســیادة أو الاختصاصــات النابعـة عــن السـیادة. ولــذلك یــرى 

هــؤلاء أن للدولــة الســاحلیة ســیادة علــى منطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة ولكنهــا ســیادة محــدودة ومحــددة، 

ى المــوارد الاقتصــادیة للمنطقــة الاقتصــادیة ویقصــدون بكونهــا محــدودة، أنهــا لا تنصــرف أساســاً إلاّ إلــ

الخالصة، حیة كانت أو غیر حیة ویقصدون بكونها محـددة، أنهـا لا تشـتمل مـن الاختصاصـات سـوى 

 .)155(تلك المنصوص علیها في الاتفاقیة الأممیة لقانون البحار

ة هـــي / مـــن الاتفاقیـــة، كمـــا رأینـــا علـــى أن المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــ55نصــت المـــادة /    

منطقـــة واقعـــة وراء البحـــر الإقلیمـــي وملاصـــقة لـــه، یحكمهـــا النظـــام القـــانوني الممیـــز المقـــرر فـــي هـــذا 

الجزء... وعلیه، فإن تنظیم وتحدید حقوق واختصاصـات الدولـة السـاحلیة وكـذا حقـوق وواجبـات الـدول 

المنطقــة، وهــو  الأخــرى فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، معلــق علــى تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لهــذه

لقــانون البحــار، وهــذا بســبب الخلافــات العمیقــة بــین الــدول  1982الأمــر الــذي لــم تــتمكن منــه اتفاقیــة 

                                           
 .312-311، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، صالحاج حمودد. محمد  -)154(
 .251، صمرجع سابقید، أصول القانون الدولي العام، حمد. محمد سامي عبد ال -)155(
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الســـاحلیة والـــدول البحریـــة الكبـــرى. إلاّ أن الاتفاقیـــة حـــددت بدقـــة وبنـــوع مـــن التـــوازن، حقـــوق وواجبـــات 

 .)156(مختلف مجموعات الدول. وبقیت قضیة الطبیعة القانونیة للمنطقة دون تحدید

أهـــم حقـــوق وواجبـــات الـــدول، ســـواء الســـاحلیة منهـــا أو غیـــر الســـاحلیة أوردتهـــا المادتـــان       

 الثاني.  البابسیتم دراسته في  . وهو ما1982/ من اتفاقیة 58/ و/56/

 

 

 

 

  

                                           
-188، صمرجع سابقد. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)156(

189. 
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 المبحث الثاني

 التي تحكم تحدید الطبیعة القانونیة  تجاهاتالا 

 للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

 ثـــلاثانقســـمت الـــدول حـــول تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة إلـــى      

اتجاهات منذ دورات لجنة الاستخدامات السلیمة لقیعان البحار. ففي دورات هذه اللجنة، طالبت بعض 

 .)157(میل بحري 200د بحرها الإقلیمي إلى مالدول ب

ویكـون للدولـة السـاحلیة علیهـا ر االبحـأعالي ءاً من واعتبرت دول أخرى المنطقة الاقتصادیة جز 

 .)158(حقوق تفضیلیة

وبرز اتجاه ثالث یدعو إلى إنشاء منطقة جدیدة ذات طبیعة خاصة تختلف عن البحر الإقلیمي 

ر، تمـارس فیهـا الدولـة السـاحلیة اختصاصـات سـیادیة علـى المـوارد الحیـة االبحأعالي كما تختلف عن 

بذلك من نشـاطات، مـع احتفـاظ المجتمـع الـدولي بحریـة الملاحـة والطیـران ومـد وغیر الحیة وما یتعلق 

 .)159(الكابلات والأنابیب المغمورة

 

                                           
والمشروع المقدم من الإكوادور وبنما وبیرو في  L /IISc.  /138.AC  /.A.25مشروع البرازیل في الوثیقة  -)157(

 .L  /IISc. /138.Ac /A.27الوثیقة 
ومشروع الاتحاد السوفیاتي في الوثیقة  L /IISc.   /138.AC  /.A. 35مشروع الولایات المتحدة في الوثیقة )158(- 

6.L /IISc.   /138.AC  /.A 12ومشروع الیابان في الوثیقة.L /IISc.   /138.AC  /.A 
/ L.38ومشروع استرالیا والنرویج في الوثیقة  L /IISc.   /138.AC / .A.10مشروع كینیا في الوثیقة:  -)159(

IISc.  /138.AC  /.A  :40مشروع الدول الإفریقیة في الوثیقة .L /IISc.   /138.AC  /.A ومشروع
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وقد انتقل هذا الخلاف إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار. فقد اعتبرتهـا بعـض الوفـود علـى أنهـا 

لنشاطات الاقتصادیة وما یتعلق من البحر الإقلیمي، یكون للدولة الساحلیة علیها السیادة فیما یتعلق با

،  )160(بهـا، مــع احتفــاظ الجماعــة الدولیـة بحریــات الملاحــة والطیــران ومـد الكــابلات والأنابیــب المغمــورة 

في حین ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار هذه المنطقة من البحر العالي، مع تمتع الدولة الساحلیة ببعض 

 .)161(الحقوق علیها 

أو منطقـة انتقـال  sui generisر هذه المنطقـة ذات طبیعـة خاصـة وذهب اتجاه ثالث إلى اعتبا 

Zone de transition 162(بین البحر الإقلیمي والبحر العالي(. 

لقد كانت الدول البحریة الكبرى والدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیـاً وراء المطالبـة باعتبـار 

یـر السـاحلیة والمتضـررة جغرافیـاً لا تسـتطیع المنطقة الاقتصادیة جزءا من البحـر العـالي. وان الـدول غ

تبریـــر مطالبتهـــا بالمشـــاركة فـــي اســـتغلال ثـــروات المنطقـــة الاقتصـــادیة إلاّ باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن البحـــر 

العــالي، أمــا الــدول الســاحلیة فإنهــا مندفعــة فــي موقفهــا مــن الرغبــة فــي مــد ســیادتها علــى أوســع نطــاق 

صادیة لتلك المناطق ولتوفیر أكبر حمایة لها عنـد أسـاطیل ممكن لضمان سیطرتها على الثروات الاقت

 .)163(الدول الأجنبیة

ن الــنص الموحــد للتفــاوض إعرضــت علــى المــؤتمر، فــیمكن القــول  أمــا بالنســبة للنصــوص التــي

هــا مــن البحــر تأخرج 45/1المــادة فاعتبــر المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة منطقــة ذات طبیعــة خاصــة. 

/ أخرجهــا مــن البحــر العــالي. إلا أن هــذا الــنص رجــح كفــة حریــات البحــر 73الإقلیمــي. وفــي المــادة /

                                                                                                                              
. 21، مشروع كولومبیا والمكسیك وفنزویلا في الوثیقة: L /IISc.   /138.AC  / A.34الصین في الوثیقة 

.L /IISc.  /138.AC  /.A  28ومشروع مالطا في الوثیقة. .L /IISc.   /138.AC  /.A 
 .L/2.C/62.conf/A.17اغوا في الوثیقة مشروع نیكار  -)160(
 .L/62.conf/A.69مشروع كل من إندونیسیا وفیجي والفلبین وموریشیوس في الوثیقة  -)161(
 .L  /62.CONF  /A.68مشروع السلفادور في الوثیقة:  -)162(
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...وغیــــر ذلــــك مــــن الاســــتخدامات «عبــــارة العــــالي باســــتخدام عبــــارات تســــاعد علــــى هــــذا الفهــــم، مثــــل 

/، 47مــن المــادة / الــواردة فــي الفقــرة الأولــى» المشــروعة دولیــا للبحــر والمتعلقــة بالملاحــة والاتصــالات

 الـواردة فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة» وغیرها من قواعد القانون الدولي المتصلة بالأمر...«... وعبارة 

. وقـــد أثـــار الـــنص الموحـــد، ومـــن بعـــده الـــنص المـــنقح، الكثیـــر مـــن الانتقـــاد مـــن الـــدول المؤیـــدة هانفســـ

 المؤیدة لاعتبارها من البحر الإقلیمي.لاعتبار المنطقة لاقتصادیة من البحر العالي ومن تلك 

وإزاء هذا الوضع، شكل المؤتمر في الدورة الخامسة، مجموعة تفاوض خاصة لبحث هذا 

الموضوع. وبعد مناقشات مطولة، توصلت المجموعة إلى تفاهم عام حول تعدیل الفقرة الأولى من 

بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة، / باعتبارها مادة تشكل حجر الزاویة في الفصل الخاص 46المادة /

) وبذلك أصبحت الفقرة الأولى 75-45-44(المواد وان الاتفاق علیها قد یؤدي إلى الاتفاق على 

تباشر جمیع الدول ساحلیة وغیر ساحلیة، في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، مع «المقترحة كالآتي: 

 : مراعاة القیود المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة ما یأتي

حریـــات أعـــالي البحـــار المتصـــلة بالملاحـــة البحریـــة والجویـــة وحریـــة إرســـاء الأســـلاك وخطـــوط  . أ

 الأنابیب وصیانتها. 

الاستخدامات الأخرى لأعالي البحار المعترف بها بوجه عام، والمتفقة مـع المبـادئ، الـواردة   . ب

 .)164(»في میثاق الأمم المتحدة وغیرها من قواعد القانون الدولي

وبذلك یكون هذا المقترح قد وسع في حقوق الدول الأخرى في المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة،  

إذ لم تعد تقتصر على الاستخدامات المشروعة المتعلقـة بالملاحـة والمواصـلات، كمـا كـان الحـال فـي 

                                                                                                                              
 .410، ص مرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد. محمد  -)163(
الخبراء العرب لقانون البحار الدورة الخامسة للمؤتمر الثالث لقانون البحار، جامعة الدول العربیة، تقریر لجنة  -)164(

 .26، ص5/21/1976في  21/2/21الإدارة العامة للشؤون القانونیة، ملف رقم 
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...المعتـرف «للبحـار: النص الموحد المنقح، وإنما أصبحت تشمل كافة الاسـتخدامات الأخـرى 

بالـــدول الأخـــرى ولـــیس  résidual rightsوبـــذلك أحـــاط الحقـــوق المتبقیـــة ». وجـــه عـــامبهــا ب

 بالدولة الساحلیة. 

فــي الأســابیع الأخیــرة للــدورة السادســة للمــؤتمر مجموعــة تفــاوض غیــر رســمیة تشــكلت  

لبحــــث موضــــوع الطبیعــــة القانونیــــة للمنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة برئاســــة الســــفیر كاســــتنییدا 

J.Castanida  مــن المكســیك تتكــون مــن خمســة عشــر وفــداً تمثــل الاتجاهــات المختلفــة. وقــد

توصـــلت هـــذه المجموعـــة إلـــى حـــل تـــوفیقي لهـــذه المشـــكلة حـــاز علـــى قبـــول عـــدد مـــن الـــدول 

  ومعارضة عدد آخر تمّ ذكرها سابقاً؟

ونعرض فیما یلي الى هذه الاتجاهات التي تحدد الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة   

 التالیة: بخالصة وفق المطالال
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 المطلب الأول

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة لا تخضع لسیادة الدولة الساحلیة

 عالي البحار"ن أ"جزء م 

تنــاول هــذا الموضــوع عــدة آراء فقهیــة وقانونیــة أورد كــل منهــا رأیــه وعبــر عنــه مــن خــلال     

 التالي:دفاعه عن وجهة نظره ویمكن البحث فیها وفق 

هـــذا الاتجـــاه الـــدول البحریـــة الكبـــرى وتؤیـــدها فـــي ذلـــك الـــدول المغلقـــة والـــدول تغـــذي  -1 

امتیـاز الدولـة السـاحلیة بـبعض الاختصاصـات مـن رغم علـى الـحیث تـرى أنـه  ،المتضررة جغرافیا

للاعتبــــارات  مــــن أعــــالي البحــــار اً جــــزءالخالصــــة إلاّ أن المنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة تبقــــى 

 )165(التالیة:

إن إقامة نظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة لا یقصد به الجانب الإقلیمي، بـل للـدول    -

الســـاحلیة حـــق الأفضـــلیة الـــذي فصـــلته محكمـــة العـــدل الدولیـــة فـــي قضـــیة المصـــائد بـــین أیســـلندا 

لــة الســاحلیة وعلــى هــذا الأســاس فإنــه عــدا حقــوق الأفضــلیة هــذه لا یجــوز للدو  1974وبریطانیــا 

 ادعاء أي حق على المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

أنه لا یجوز للدول الساحلیة ادعاء حقوق على المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة تضـاهي   -

الحقــــوق الممارســــة علــــى البحــــر الإقلیمــــي أو فــــرض الســــیادة علیهــــا، وإلاّ أصــــبح الوضــــع شــــبیهاً 

 بالمصائد التي تقع بمحاذاة البحر الإقلیمي.

                                           
 .190، صبقمرجع ساد. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة، - )165( 
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/ مـن اتفاقیـة 1إن المنطقة الاقتصادیة الخالصة جزء مـن أعـالي البحـار وفـق المـادة / -

 المتعلقة بأعالي البحار ما عدا المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي. 1958 لسنةجنیف 

إن تقریر حقوق أخرى للدولة الساحلیة یؤدي إلـى اعتبـار المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة جـزء   -

لاســیما الكبــرى منهــا ولــذلك لا و إجحافــا فــي حــق الــدول الأخــرى،  یُعــدمــن میاههــا الإقلیمیــة، وهــذا 

 مـن إقلـیم الدولـة السـاحلیة، وإنمـا هـي جـزء مـن اً یمكـن اعتبـار المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة جـزء

أعالي البحار. ویتفق هذا الاتجاه على أن المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة جـزء مـن أعـالي البحـار 

مـــن أعـــالي البحـــار وأن ســـیطرة الدولــــة  اً جـــزء باعتبارهـــابالضـــرورة وإلا أثـــر ذلـــك علـــى وظیفتهـــا 

الموقـف هـذا  یُعـدالدولیة التي تقرر مبدأ أعـالي البحـار، و  الاتفاقاتخرقا لكل  یُعدالساحلیة علیها 

إجحافا في حق الدول الأخرى خاصة تلك المتضررة جغرافیـا، وسـنحاول الوقـوف عنـد هـذه المـواد 

مـــن أعـــالي  اً مـــن أجـــل تحلیلهـــا لاســـتنتاج مـــا إذا كانـــت المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة فعـــلا جـــزء

 البحار أم أنها لیست كذلك.

/ الفقــرة الأولــى مــن الاتفاقیــة علــى انــه: "فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة 58المــادة /تــنص 

تتمتــع جمیــع الــدول الســاحلیة كانــت أو غیــر الســاحلیة، ورهنــا بمراعــاة الأحكــام ذات الصــلة مــن هــذه 

ـــة بالحریـــات المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة / / والمتعلقـــة بالملاحـــة والتحلیـــق ووضـــع الكـــابلات 87الاتفاقی

یتصـل بهـذه الحریـات مـن أوجـه اسـتخدام البحـر المشـروعة  ذلك ممانابیب المغمورة وغیر وخطوط الأ

دولیاً، والمتفقة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقیـة. وتـنص الفقـرة الثانیـة مـن نفـس المـادة علـى أنـه 

قــة / وغیرهــا مــن قواعــد القــانون الــدولي المتصــلة بــالأمر علــى المنط115/ إلــى /88"تنطبــق المــواد /

/ مـن الاتفاقیـة 86المـادة /الاقتصادیة الخالصة بالقدر الذي لا تتنافي به مع هـذا الجـزء" بینمـا تـنص 

على أن: "لا یترتب علـى هـذه المـادة أي انتقـاص للحریـات التـي تتمتـع بهـا جمیـع الـدول فـي المنطقـة 



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

127 
 

لا یجــوز «علــى انــه / مــن الاتفاقیــة تــنص 89/". أمــا المــادة /58الاقتصــادیة الخالصــة وفقــاً للمــادة /

 ». لأیة دولة شرعاً أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسیادتها

 

ــــة  ســــتنتجی’ ــــت تمــــارس فــــي المنطق ــــات أعــــالي البحــــار لازال مــــن هــــذه المــــواد أن بعــــض حری

/ بالإضــافة إلـى هــذا نجـد أن الجــزء الأول مـن المــادة 1/ فقـرة /58الاقتصـادیة الخالصــة وفقـا للمــادة /

أن تطبق أحكام الجزء السابع وهو الجزء الخـاص بأعـالي البحـار، علـى جمیـع أجـزاء  ینص على 86

البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة ما ولا 

لــى أنــه لا تشــملها المیــاه الأرخبیلیــة لدولــة أرخبیلیــة ونلاحــظ أن الجــزء الثــاني مــن هــذه المــادة تُشــیر إ

یترتب على ذلك أي انتقاص للحریات التي تتمتع بها جمیع الـدول فـي المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة 

 /.58وفقا للمادة /

مما یجعـل هـذا الـنص غامضـاً إن لـم نقـل متناقضـا كونـه مـن جهـة یخـرج المنطقـة الاقتصـادیة 

بعض حریات أعالي البحار  تماماً من أعالي البحار ومن جهة أخرى یعطي للدول الحق في ممارسة

/  مـــن 89/ فـــان المـــادة /58فـــي المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة. حســـب الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة /

مــن أعــالي البحــار، وعلیــه فــلا یجــوز لأیــة  اً الاتفاقیــة تنطبــق علــى المنطقــة الاقتصــادیة بوصــفها جــزء

ویلاحـظ أن اتفاقیـة قـانون البحـار دولة شرعاً أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحـار لسـیادتها، 

الخاصــة  1958لــم تتضــمن تعریفــاً جغرافیــاً لأعــالي البحــار، وهــذا علــى خــلاف اتفاقیــة جنیــف لســنة 

عبـارة أعـالي «بأعالي البحار التي عرفت هذه المنطقة بموجب المادة الأولى منها علـى النحـو التـالي 

». حــر الإقلیمــي والمیــاه الداخلیــة لدولــة مــاالبحــار تعنــي جمیــع أجــزاء البحــر التــي لا تــدخل ضــمن الب

فإنهـا   1958وبدل أن تعطي اتفاقیة قـانون البحـار تعریفـا جغرافیـا لأعـالي البحـار كمـا فعلـت اتفاقیـة 

إلى أن الجزء السابع والمحدد مـن نظـام أعـالي البحـار، لا ینطبـق علـى  86تضمنت إشارة في المادة 



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

128 
 

قـد نصـت علـى أن تنطبـق المـواد مـن  2ف  58انـت المـادة المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة  بعـد أن ك

 كــل مــواد الجــزء )166(مــن الجــزء الســابع علــى المنطقــة الاقتصــادیة، وهــذا یعنــي تقریبــا 115إلــى  88

) تنطبــق علــى المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، بالإضــافة إلــى 33) مــادة مــن أصــل (27الســابع، أي (

من الاتفاقیـة أشـارت إلـى تمتـع كافـة الـدول سـاحلیة كانـت  /1/ فقرة /58هذه الأحكام نجد أن المادة /

/، وبــالرجوع إلــى هــذه الأخیــرة یتبــین لنــا أن 87أو غیــر ســاحلیة، بالحریــات المشــار إلیهــا فــي المــادة /

تلك الحریات تمارس وفقا للشروط التي تبینها الاتفاقیة وقواعد القانون الدولي، وهذا یعنـي أن القواعـد 

) مــن الاتفاقیــة وإنمــا 115إلــى  88بحــار لیســت هــي القواعــد الــواردة فــي (المــواد الخاصــة، بأعــالي ال

 1982أیضــاً قواعــد أخــرى خاصــة بأعــالي البحــار التــي تتضــمنها مواثیــق دولیــة أخــرى غیــر اتفاقیــة 

 لقانون البحار.

تعنــي  /،80ویــرى بعــض الفقهــاء أن قواعــد القــانون الــدولي الأخــرى التــي أشــارت إلیهــا المــادة /

 هملــذلك اقتــرح بعضــ .1958الدولیــة الخاصــة بأعــالي البحــار وخاصــة اتفاقیــة جنیــف لســنة  تفاقــاتالا

ـــة للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة أن یســـتمر فـــي تطبیـــق تلـــك  ـــد الطبیعـــة القانونی لحـــل إشـــكالیة تحدی

 التي وجدت لتطبق على أعالي البحـار علـى المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة، وبهـذا لا نعـود الاتفاقات

أو تكییفها مع الواقع الجدید عندما تصبح منـاطق كبیـرة مـن أعـالي  الاتفاقاتبحاجة إلى مراجعة تلك 

البحــر منــاطق اقتصــادیة. حســب هــذا الــرأي فــان المنطقــة الاقتصــادیة یجــب أن تخضــع لنظــام أعــالي 

 1ف /58ون هــذه النظریــة بمحاولــة تفســیر المــادتین /ســوغمــن هــذا الأخیــر، وی اً البحــار كونهــا جــزء

الـــذي كـــان رئـــیس بعثـــة الولایـــات المتحـــدة  Oxman/ مقـــروءتین معـــا. كمـــا فعـــل الأســـتاذ 87والمـــادة /

 58ن الفقــرة الأولــى مــن المــادة إعنــدما كتــب یقــول "  الأمریكیــة لــدى المــؤتمر الثالــث لقــانون البحــار،

                                           
د. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة، المرجع السابق،  -)166(

 . 193......188ص
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ومـد الكـابلات المغمـورة  والطیـرانتتناول مباشرة المشاكل النوعیة، كنوعیة الحریات الخاصة بالملاحة 

/ هي المادة الأساسیة التي تعـدد حریـات أعـالي البحـار 87والأنابیب"، والعبارة المستعملة في المادة /

وباســتثناء مــا هــو منصــوص علیــه صــراحة فــي الاتفاقیــة (مثــل محاربــة التلــوث وتعیــین مســالك وضــع 

ق فــــي المنطقــــة الاقتصــــادیة الأنابیــــب). فإنــــه لــــیس للدولــــة الســــاحلیة بخصــــوص هــــذه الحریــــات حقــــو 

الخالصة أكثر مما لدیها من حقوق في ما وراء تلك المنطقة لذلك فهو یعتقـد أن المنطقـة الاقتصـادیة 

الخالصـة مــا هــي إلا جـزء مــن أعــالي البحــار مـع بعــض الاســتثناءات البسـیطة كســلطة مراقبــة التلــوث 

فــي حــدود المنطقــة الاقتصــادیة  وتحدیــد مســالك الأنابیــب بالإضــافة إلــى حریــة الصــید التــي تقلصــت

      167الخالصة لصالح الدولة الساحلیة. 

مــن أعــالي  اً لیســت جــزءأمــا المــدافعون عــن فكــرة أن المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة   -2

ـــدول الســـاحلیة أي  البحـــار فیـــرون أن أعـــالي البحـــار مفتوحـــة لجمیـــع الـــدول ولا تمـــارس علیهـــا ال

والتفســیرات الضــیقة للاتفاقیــة عــن طریــق تفســیر مغــایر  ، فیــردون علــى هــذه الآراء)168(اختصــاص

المنظمـــة لمنطقـــة أعـــالي البحـــار فیقـــول الأســـتاذ  الاتفاقـــاتلأحكـــام هـــذه الأخیـــرة وكـــذلك لأحكـــام 

Alamshah  حول أعالي البحار التي تعـدد الحریـات التقلیدیـة التـي  1958أن اتفاقیة جنیف لسنة

تمارسها الدول في أعالي البحار لا تعطي قائمة حصریة بكل الحریات الممكنـة فـي تلـك المنطقـة 

                                           
 د. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة، المرجع السابق،  -)167(

 .193......188ص        
أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدول الساحلیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون دیدوني بالقاسم،  -)168(

 .2004-2003، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 1982لعام البحار 
   78مرجع سابق ص 

"لما كانت أعالي البحار مفتوحة لكل الأمم فإنه لا یحق لأي دولة أن تحاول فرض  1958/ من اتفاقیه 2مادة / -  
سیادتها على أي جزء منها وتمارس حریة أعالي البحار وفقاً للشروط الواردة في هذه الاتفاقیة ووفقاً لمبادئ 

 القانون الدولي الأخرى".
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... مـــن هـــذه الحریـــات نجـــد حریـــة البحـــث العلمـــي وحریـــة إقامـــة الجـــزر الاصـــطناعیة والمنشـــآت 

بهــا فــي إطــار القــانون الــدولي، هــذه الحریــات أصــبحت الآن محــددة فــي الفقــرة الأخــرى المســموح 

ســاحلیة تحتــاج الوقــد أصــبح راســخاً الآن أن الدولــة غیــر  1982/ مــن اتفاقیــة 87الأولــى المــادة /

إلـى رخصــة مســبقة مــن الـدول الســاحلیة للقیــام بالبحــث العلمـي فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة 

الصـناعیة والمنشـآت الـذي أصـبح خاضـعاً لاختصـاص لنسـبة لإقامـة الجـزر كما هو الأمر كـذلك با

الدولة الخـالص، بالإضـافة إلـى أن الدولـة السـاحلیة تملـك اختصاصـا واسـعا فـي المنطقـة الاقتصـادیة 

والنتیجـة المنطقیـة لهـذا التحلیـل هـي أن نظـام المنطقـة  الخالصة فیما یتعلق بحمایـة البیئـة البحریـة.

الصـــــة یختلـــــف عـــــن نظـــــام أعـــــالي البحـــــار. وفـــــي نفـــــس الاتجـــــاه یقـــــول الأســـــتاذ الاقتصـــــادیة الخ

Queneudec:."لا یمكننا مماثلة المنطقة الاقتصادیة لأعالي البحار" 

حقیقةً أن النظام المطبق على الاتصالات الدولیة سیبقى نظام الاتصالات المطبـق فـي أعـالي 

بینمـا الحریـات المعتـرف بهـا للدولـة السـاحلیة فـي المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة ستشـكل  هنفسالبحار 

قیود على حریات أعالي البحار، وهذا حتى تتمكن الدول الساحلیة من ممارسة اختصاصـاتها كاملـة، 

لذلك فستكون السفن الأجنبیة مجبرة على احترام لیس فقط حقوق الدولة الساحلیة المتعلقة باستكشاف 

وإنمـــا تحتـــرم أیضـــا القـــوانین والأنظمـــة الهادفـــة إلـــى حفـــظ البیئـــة البحریـــة  هاواســـتغلالالثـــروات الحیـــة 

مــثلاً  Queneudecوالبحــث العلمــي وهــي قیــود لا نجــدها مطبقــة علــى أعــالي البحــار ویعطــي الأســتاذ 

طقـــة فیقـــول: إذا وضـــعت الدولـــة الســـاحلیة تنظیمـــا معینـــا یهـــدف إلـــى منـــع التلـــوث لمیاههـــا فـــي المن

لتلــك   ..…Juridiction exclusive كــاملاً  اً الاقتصــادیة، فــإن الدولــة الســاحلیة ســتمارس اختصاصــ

لـــذلك فالوضـــعیة  الأجنبیـــة،المســـألة للتأكـــد مـــن أن التنظـــیم الـــذي وضـــعته محتـــرم مـــن طـــرف الســـفن 

یتها القانونیـة لهـذه السـفن فــي المنطقـة الاقتصـادیة الخالصــة سـوف لـن تكـون مختلفــة كثیـراً عـن وضــع

وهي في البحر الإقلیمي لتلك الدولة الساحلیة. وهذا ما یجعلنا نقول بـأن المنطقـة الاقتصـادیة تختلـف 
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عن نظام أعالي البحار، لأن السـفینة الأجنبیـة سـوف لـن تكـون فقـط تحـت سـلطة دولـة العلـم، ولكنهـا 

ي نصت علیهـا ببعض الأمور الت ستكون إلى حد بعید خاضعة للاختصاص الوطني للدولة الساحلیة

/ مــن الاتفاقیــة والتــي تــنص علــى أن: "المنطقــة الاقتصــادیة 55. كمــا انــه عنــد قــراءة المــادة /الاتفاقیــة

الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له، یحكمها النظام القانوني الممیز المقـرر 

وق الـــدول الأخـــرى وحریاتهـــا فـــي هـــذا الجـــزء، وبموجبـــه تخضـــع حقـــوق الدولـــة الســـاحلیة وولایتهـــا وحقـــ

للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقیة"، یمكننا أن نستنتج بوضوح بأن نظام أعالي البحـار لا ینطبـق 

كلیــة علــى المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة. وهــذا مــن خــلال عبــارة " یحكمهــا النظــام القــانوني الممیــز 

 .    )169(لق بالمنطقة الاقتصادیة الخالصةالمقرر في هذا الجزء " والمقصود به الجزء الخامس المتع

/ من الاتفاقیة التي تبین في الحقیقـة نظـام المنطقـة 86إضافة إلى ما سبق، نشیر إلى المادة /

الاقتصادیة الخالصة، عندما نصت على أن تنطبق أحكام هـذا الجـزء [الجـزء السـابع المتعلـق بأعـالي 

قلیمـي أو البحار] على جمیع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة أو البحـر الإ

المیـــاه الداخلیـــة لدولـــة مـــا، أو لا تشـــملها المیـــاه الأرخبیلیـــة لدولـــة أرخبیلیـــة. وهـــذا یعنـــي أن المنطقـــة 

الاقتصادیة الخالصة مثلها مثل البحـر الإقلیمـي أو المیـاه الداخلیـة، لا تشـكل جـزء مـن أعـالي البحـار 

أجـــزاء البحـــر، مـــا عـــدا الأجـــزاء وإذا كانــت المـــواد المتعلقـــة بنظـــام أعـــالي البحـــار تنطبـــق علــى جمیـــع 

المستثناة وهي المنطقة الاقتصادیة الخالصة والبحر الإقلیمي والمیاه الداخلیـة وكـذا المیـاه الأرخبیلیـة، 

 .)170(مستثناة هي التي تشكل أعالي البحارالفواضح أن الأجزاء غیر 

                                           
-194، ص مرجع سابقكعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة  د. بو -)169(

195. 
 .196-195كعبان العربي، المرجع السابق، ص  د. بو -)170(
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إلـــى  88مـــن  / والتـــي ســـبقت الإشـــارة إلیهـــا تقضـــي بـــأن تنطبـــق (المـــواد2/ فقـــرة /58المـــادة / 

) وغیرهــا مــن قواعــد القــانون الــدولي المتعلقــة بأعــالي البحــار ســواء للاســتخدام الســلمي أو بتقریــر 115

حــق الملاحــة وتســییر الســفن وواجبــات دولــة العلــم والاختصــاص فــي حالــة المصــادمات وواجــب تقــدیم 

ار غیــر المشــروع المســاعدة بالإضــافة إلــى حظــر نقــل الرقیــق والتعــاون فــي قمــع القرصــنة ومنــع الإتجــ

بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل ومنع البث الإذاعي غیر مصرح بالإضافة إلى حـق الزیـارة 

وحــــق المطــــاردة الحثیثــــة وفــــي وضــــع الكــــابلات وخطــــوط الأنابیــــب ومــــا یترتــــب علیهــــا مــــن كســــر أو 

 .)171(إصابة

نطقـة الاقتصـادیة الخالصـة، هذا یعني أن انطباق هذه المواد المتعلقة بأعالي البحـار، علـى الم

معلق على شرط عدم تنافي هذه الأحكام مع الجزء الخامس الخاص بالمنطقة الاقتصـادیة الخالصـة، 

/ التــي تعــدد 86بالإضــافة إلــى أن أهــم مــادة فــي الجــزء الســابع المتعلــق بأعــالي البحــار وهــي المــادة /

ى المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة. / علــ2/ فقــرة /58حریــات أعــالي البحــار لا تنطبــق، حســب المــادة /

تتنــافي مــع نظــام أعــالي  هــاوواجبات هاواختصاصــاتولــذلك هنــاك مــن یــرى أن حقــوق الدولــة الســاحلیة 

البحار. فحریات الدولة الأخرى الخاصة بالملاحة والطیـران ومـد الكـابلات والأنابیـب المغمـورة محـددة 

لــدول فــي أعــالي البحــار ولكــن الحریــات التــي / مــن الاتفاقیــة. وتتمتــع بهــا جمیــع ا87بموجــب المــادة /

تتمتـع بهــا الــدول الأخــرى فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة لا تتســاوى، بــأي حــال مــن الأحــوال، فــي 

مـن الاتفاقیـة  3فقرة  58مداها مع حریات أعالي البحار وهذا بسبب القیود المفروضة بموجب المادة 

فقــرة أولــى، مقیــدة بمــا ورد فــي الفقــرة الثالثــة مــن نفــس / 58بمعنــى أن الحریــات المحــددة فــي المــادة /

                                           
عبد المنعم، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة العربیة، الناشر منشأة المعارف  د. مجید داود)171(- 

 .222یة، بدون تاریخ وعدد الطبعة، صبالإسكندر 



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

133 
 

المادة. ومقیدة أیضا بواجب مراعاة العلاقة بـین تلـك الاسـتعمالات وحریـة الـدول الأخـرى فـي المنطقـة 

 الاقتصادیة الخالصة.

عتقــــد مــــن هنــــا أن المقاربــــة الصــــحیحة الواجــــب اعتمادهــــا لمعالجــــة قضــــیة الطبیعــــة وبالتــــالي یُ       

هــي عـدم محاولـة تكییـف هــذه الأخیـرة بمعـزل عـن النصــوص  للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة القانونیـة

إن إبقـاء حریتـي الملاحـة و  الأخرى الواردة في الجزء الخامس الخاص بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة.

والطیــران مــن حریــات أعــالي البحــار واســتمرار الاســتفادة منهــا فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة لا 

 88/ إلـى تطبیـق المـواد (مـن 58یجعل هذه الأخیرة جزء من أعـالي البحـار، أمـا الإشـارة فـي المـادة /

م یكن القصد منها تطبیق قواعد ونظم من الاتفاقیة على المنطقة الاقتصادیة الخالصة، فل )115الى 

البحــار العالیــة علــى المنطقــة، وإنمــا المقصــود منهــا هــو تحقیــق التكامــل بــین حــق جمیــع الــدول فــي 

 /.58الأولى من المادة / وفقا للفقرةممارسة حریة الملاحة وحریة الطیران 

ت معاهـدة جنیـف . فلقـد قننـوالبحر الإقلیمـيأما فیما یخص المنطقة الاقتصادیة الخالصة  -3

المتعلقة بالبحر الإقلیمي والمنطقة المجاورة معظم القواعد العرفیة المستقرة الخاصة بـالبحر الإقلیمـي، 

لــم تخــرج فــي جوهرهــا فیمــا  1982كمــا أن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار الموقعــة فــي جمایكــا 

یتعلــــق بطریقــــة قیــــاس البحــــر تضــــمنته مــــن نصــــوص عمــــا ســــبق أن قنَّنتــــه معاهــــدة جنیــــف إلاّ فیمــــا 

 .  )172(الإقلیمي

     

                                           
 .410، صمرجع سابقد. محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار،  -)172(

:" تولي الدول، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها، بموجب هذه الاتفاقیة في 3/ فقرة 58المادة / تنص -  
ول الساحلیة وواجباتها وتمتثل للقوانین والأنظمة التي المنطقة الاقتصادیة الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الد

تعتمدها الدولة الساحلیة وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من قواعد القانون الدولي بالقدر الذي لا تتنافي به مع 
 هذا الجزء".
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بالرغم من أن الكثیر من الدول كانت تنظر إلى المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة علـى أنهـا بحـر 

أسباب رئیسیة هي:                   ةن المنطقة الاقتصادیة هي بحر إقلیمي لثلاثإإقلیمي، إلاّ أنه لا یمكننا القول 

، المنطقـة الاقتصـادیة علـى 1982لعـام  اتفاقیـة قـانون البحـار من/ 55عرفت المادة /  -أ

أنهــا منطقــة واقعــة وراء البحـــر الإقلیمــي وملاصــقة لــه، فهـــذه العبــارات وحــدها تعنــي أن المنطقـــة 

ن لا یمكـن أن تتـداخلا مـع بعضـهما الـبعض. ان بحریتـاالاقتصادیة و البحر الإقلیمـي همـا منطقتـ

 ا منطقتین من طبیعتین مختلفتین.وبالتالي فهم

البحــر الإقلیمــي وكمــا هــو متفــق علیــه مــن طــرف الجمیــع هــو جــزء مــن إقلــیم الدولــة  -ب

ـــة جنیـــف لســـنة  حـــول البحـــر  1958الســـاحلیة ویخضـــع لســـیادتها، وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه، اتفاقی

 الإقلیمي والمنطقة المجاورة.

تختلف، من حیث طبیعتها عن الحقـوق التـي إن حقوق الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي لا 

تمارســها تلــك الدولــة فــي منــاطق أخــرى مــن إقلیمهــا. أمــا الحقــوق التــي تمارســها الدولــة الســاحلیة فــي 

منطقتهـــا الاقتصـــادیة الخالصـــة فهـــي لا تماثـــل الســـیادة الإقلیمیـــة التـــي تمارســـها الدولـــة الســـاحلیة علـــى 

أمریكا اللاتینیة وبعض الدول الإفریقیـة، طالبـت ببحـار  بحرها الإقلیمي وهذا بالرغم من أن بعض دول

لمائتي میل بحري، امیل بحري. ومن اجل ذلك اقترحت هذه الدولة تحویل منطقة  200إقلیمیة طولها 

لا تتمتـع فیهـا  A Zone Of Exclusive National Juridictionإلـى منطقـة اختصـاص وطنـي خالصـة 

یخــص الثــروات فحســب، بــل تتمتــع فیهــا بكــل الحقــوق الضــروریة  الدولــة الســاحلیة بحقــوق ســیادیة فیمــا

لتنظیم نشاطات الدول الأجنبیة والتي تتعلـق بـالثروات فـي المنطقـة، بمـا فیهـا الملاحـة البحریـة. إلاّ أن 

علـى خـلاف    A Defacto Territorial seaهذا الاقتراح انتقد على أساس أنه یخلق بحـراً إقلیمیـا فعلیـا 

لســاحلیة فــي بحرهــا الإقلیمــي التــي هــي غیــر محــددة،  فــي حــین نجــد أن حقــوق الدولــة حقــوق الدولــة ا

السـاحلیة فــي منطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة هــي حقــوق محـددة، وهــذا كــذلك واقــع یؤكــد مــدى اخــتلاف 



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

135 
 

البحــر الإقلیمــي  كنظــام عــن النظــام الخــاص بالمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة .وفــي هــذا الشــأن یقــول 

بمجــــرد أن الحقــــوق المعتــــرف بهــــا للدولــــة الســــاحلیة (فــــي المنطقــــة الاقتصــــادیة  Queneudecالأســــتاذ 

الخالصـــة) هـــي حقـــوق محـــددة مثـــل حـــق الاســـتغلال وحفـــظ الثـــروات، حمایـــة المحـــیط البحـــري والقیـــام 

 .)173(من إقلیم الدولة اً بالبحث العلمي لا یمكن اعتبار المنطقة جزء

المنطقة الاقتصادیة الخالصة وكذلك حق مد الكـابلات ن منح حریة الملاحة والطیران في إ -ج

والأنابیب البحریة المغمورة، یولد فرقا شاسعا بین المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة والبحـر الإقلیمـي، كمـا 

عبـر البحـر الإقلیمـي وهـذا مـا حددتـه اتفاقیـة الأمـم  يءأن الدول غیر الساحلیة تتمتع بحق المرور البر 

ولــم تخــرج القواعـــد التــي تضــمنتها اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقـــانون  1982لعــام ار المتحــدة لقــانون البحــ

وإن كانـت معاهـدة  1958البحار  في جوهرها عمـا سـبق استعراضـه مـن قواعـد قننتهـا معاهـدة جنیـف 

الأمــم المتحــدة قــد حــددت تفصــیل الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة بــین كــل مــن الســفن الأجنبیــة والدولــة 

) مـن  29إلـى  7ر الإقلیمي المتعلقة بحریة المرور البـريء وقـد ورد هـذا كلـه فـي المـواد( صاحبة البح

المعاهــدة المــذكورة علــى أن التجدیــد الحقیقــي الــذي اســتحدثته هــذه المعاهــدة هــو ذلــك المتعلــق بتنظــیم 

ى المــرور فــي البحــر الإقلیمــي لطائفــة معینــة مــن الســفن التــي ینطــوي مرورهــا فــي البحــر الإقلیمــي علــ

احتمالات الخطر مثل السفن التي تسیر بالطاقة النوویة والسفن الحربیة بوجه عام وتشمل الغواصات، 

والاتفاقیة بذلك تقضي على خلاف نشب بین  الفقهاء وظهر أثره في المناقشات التي أجریت في شأن 

دى اعتبـار خلاف تجدید النطاق الشخصي لحق المرور البري أي تحدید المستخدمین وبالذات حول م

                                           
 . 348، ص مرجع سابقد. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)173(

:" إن سیادة الدولة تمتد خارج إقلیمها البري ومیاهها الداخلیة، إلى حزام بحري 1958/ من اتفاقیة 1نص المادة / -   
 مجار لسواحلها یسمى البحر الإقلیمي".
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. لا یمكــن للــدول الســاحلیة فــرض قیــود علــى )174( اً ئــمــرور هــذه الســفن فــي المیــاه الإقلیمیــة مــرورا بری

  ممارسة تلك الحریة. ما عدا احترام الدول التي تمارس حریة الملاحة والطیران.

أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة والبحر الإقلیمي یحكمها نظامان مختلفان  ستخلصیُ مما سبق 

. ویتضح لنا جلیاً أن المنطقة الاقتصادیة الخالصـة لیسـت بحـراً إقلیمیـاً فهـذا الأخیـر یخضـع )175(تماماً 

لســـیادة الدولـــة الســـاحلیة، ولا تتقیـــد هـــذه الســـیادة إلاّ بمـــا یســـمى بحـــق المـــرور البـــريء بالنســـبة للســـفن 

 Queneudecلأجنبیة. كما أنها لیست جـزء مـن أعـالي البحـار حیـث الحریـة الكاملـة كمـا قـال الأسـتاذ ا

وصف المنطقة الاقتصادیة الخالصة بشبه أعالي البحار. كما یمكننا وصفها بشبه البحر الإقلیمي  في

ا انتقالیـة مـن ن نصفها فـارغ أو نصـفها مملـوء، ولـذلك فهـو یصـفها بأنهـإتماما مثل الزجاجة التي یقال 

 الحزام البحري الذي هو تحت سیادة الدولة الساحلیة وبین منطقة أعالي البحار حیث الحریة. 

 

 

 

  

                                           
 .152، صمرجع سابقد. محمد حاج محمود، القانون الدولي للبحار،  -)174(
 .198، صمرجع سابقائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة، كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنم د. بو -)175(
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 المطلب الثاني

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة تخضع لسیادة الدولة الساحلیة

كذلك كان هذا الموضوع أیضاً مثار نقاشات وآراء فقهیة وقانونیة متعددة وفقاً لتجاذب     

 كل حسب وضعها، وسیتم البحث فیه وفق اتجاهات الدول بما یلي: هاوتباینمصالح الدول 

 اتجاه الدول الساحلیة النامیة: -اولاً 

البحریة الكبرى والتأكید على وجوب حرصت الدول الساحلیة النامیة على التصدي لحجج الدول   

 اً إخضاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة للولایة الوطنیة والتشدید على وجوب عدم اعتبار المنطقة جزء

مــــن أعــــالي البحــــار علــــى إطــــلاق ذلــــك الوصــــف، واســــتندت إلــــى عــــدد مــــن الأســــانید القانونیــــة ومــــن 

 )176(أهمها:

مفاوضـــات تاریخیـــة و الـــداعي إلـــى  إن اتجــاه الـــدول البحریـــة الكبـــرى المنطـــوي علــى  -1

مـن البحـار العالیـة هـو أمـر یـدعو إلـى الدهشـة إذ أن  اً اعتبار المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة جـزء

هذه المنطقة لم تنشأ في وسط البحار والمحیطات حتى یكون لكل دولة حقوق متساویة فیها وأنها 

مانعــة  اً أنشــأت بــالقرب مــن ســواحل الدولــة الســاحلیة حیــث یجــب أن تمــارس علیهــا الأخیــرة حقوقــ

المنطقـة، ومـن ثـم نفـي إلحـاق هـذه المنطقـة بـالبحر  لحمایة المصالح الاقتصادیة لسكانها في تلك

العالي ما یعد تدویلاً لهـا وعـدولاً عـن الحقـوق المقـررة للدولـة السـاحلیة علـى ثـروات هـذه المنطقـة، 

                                           
، 1992قاق، القانون الدولي المصادر، الأشخاص، الدار الجامعیة، الإسكندریة، دالالسعید د. محمد )176(- 

 .198ص
مها /: "المنطقة الاقتصادیة الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له بحك55نص المادة / -    

النظام القانوني الممیز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلیة وولایتها وحقوق الدول 
 الأخرى وحریاتها للأحكام ذات صلة في هذه الاتفاقیة ".
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فضلاً عما یترتب على ذلك من تعریض أمن الدولة الساحلیة ومصالحها الحیویة لأفدح الأخطار 

لمناورات العسكریة البحریة أو أیة أعمال تمس أمـن الدولـة في حالة قیام الدول الأخرى بممارسة ا

 الساحلیة مثل الدعایة المضادة والتجسس.

ـــدة علـــى    -2 إن القواعـــد المنشـــئة والمنظمـــة للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة قواعـــد جدی

القانون الـدولي للبحـار، ومـن ثـم یجـب أن ینظـر إلیهـا مـن هـذا المنطلـق إذ أنهـا لا تسـتند إلـى أي 

لقواعــد والــنظم الســائدة وبنــاءً علــى ذلــك فــان الحریــات التــي ســوف تمارســها كافــة الــدول فــي مــن ا

 المنطقة یجب أن تختلف عن مفهوم الحریات التي یعرفها نظام البحار العالیة. 

نّ اعتبــار المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة منطقــة تخضــع لولایــة الدولــة الســاحلیة لا یمكــن إ و 

أن یــــؤثر علــــى الحقــــوق والحریــــات المقــــررة للــــدول الأخــــرى فــــي المنطقــــة وخاصــــة تلــــك المتعلقــــة 

لا تتـــداخل ولا تتعـــارض مـــع حقـــوق الدولـــة الســـاحلیة  مادامـــتبالملاحـــة والتحلیـــق ومـــد الكـــابلات 

ن الاعتــراف بهــذه الحریــات والحقــوق للــدول الأخــرى فــي المنطقــة هــو إمنطقــة بــل وواجباتهــا فــي ال

 أمر تضمنه الدولة الساحلیة في تلك المنطقة.  

إن حقـــــوق الدولـــــة الســـــاحلیة فـــــي المنطقـــــة الاقتصـــــادیة الخالصـــــة لا تقتصـــــر علـــــى   -3

قتصـــادي استكشـــاف واســـتغلال الثـــروات الطبیعیـــة ولكنهـــا تشـــمل أیضـــاً كافـــة أوجـــه الاســـتغلال الا

للمنطقـــة مثـــل تولیـــد الطاقـــة مـــن المیـــاه والریـــاح، فضـــلا عـــن إقامـــة الجـــزر الصـــناعیة والمنشـــآت 

وإجراء وتنظیم البحث العلمي وحمایـة البیئـة البحریـة وهـو مـا یعنـي بوضـوح  هاواستخدام هاوتشغیل

أن تلــك الحقـــوق تتجـــاوز كثیــراً الحقـــوق المقـــررة علـــى منــاطق الصـــید، ومـــن ثــم یصـــبح مـــن غیـــر 

 . )177(لمقبول تشبیه المناطق الاقتصادیة الخالصة بمناطق الصیدا

                                           
میل بحري من خطوط الأساس التي  200/: لا تمتد المنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى أكثر من 57المادة / -)177(

 س منها عرض البحر الإقلیمي.یقا
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القواعـد المتعلقـة بالمنـاطق الاقتصـادیة التـي تضـمنتها اتفاقیـة الأمـم المتحـدة أهـم اسـتحداث  تعـدٌ  

أتت به الاتفاقیة المذكورة في قانون البحار فلقد تمكنت الدولة الساحلیة بموجب هذه القواعد من التمتـع 

اســـتئثاریة فـــي اكتشـــاف واســـتخراج واســـتغلال المـــوارد الموجـــودة فـــي مســـاحات واســـعة للبحـــار بســـلطات 

المجاورة لها. والاتفاقیة إذ تفعل ذلك فلقد شایعت مسلك حوالي تسعین دولـة أعلنـت عـن تحدیـد منـاطق 

میل بحري مقاسه من خطوط الأساس التي یبدأ منها قیاس  200الصید الخاصة بها بمساحة اتساعها 

رض البحر الإقلیمي. ومنها حوالي خمسین دولـة أعلنـت أنهـا تتمتـع بسـلطات اسـتئثاریة فـي اسـتغلال ع

 تلك المنطقة استغلالاً اقتصادیاً خالصاً.

أحكامــا  1982ولقــد تضــمنت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المبرمــة فــي جامایكــا ســنة   

/ من 55) نظمها الفصل الخامس منها وفقاً للمادة /خاصة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة (الاستئثاریة

ن هــذه أ/ مــن الاتفاقیــة عــرض المنطقــة الاقتصــادیة، ومعنــى ذلــك 57الاتفاقیــة. كــذلك حــددت المــادة /

ــاً إذا مــا اقتطعنــا مقــدار الحــد الأقصــى للبحــر الإقلیمــي الــذي  188المنطقــة تتحــدد بحــوالي  مــیلاً بحری

 بحریاً.  قدرته الاتفاقیة باثني عشر میلاً 

یعد النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة (الاستئثاریة) بمثابـة تـوازن دقیـق بـین طوائـف 

 رادت اتفاقیة الأمم المتحدة أن تجعل منها جوهر النظام القانوني:أثلاث من المصالح 

 فالاتفاقیة من ناحیة أرادت أن تستجیب إلى اتجاهات الدول الساحلیة نحو بسط ولایتها -أ 

علـــى منـــاطق متزایـــدة مـــن البحـــار المجـــاورة لســـواحلها، خاصـــة بعـــد مـــا ظهـــرت الأهمیـــة الكبـــرى 

لمواردهــا الموجــودة فــي جوفهــا وقاعهــا ومــا تحــت قاعهــا وكــان لابــد للاتفاقیــة وهــي بصــدد وضــع 

نظــام البحــار أن تعمــل علــى وضــع تنظــیم شــامل یحفــظ هــذا الشــأن علــى نحــو یضــع المبــادرات 

یم شــامل یحفــظ للــدول الســاحلیة كافــة حقوقهــا. ویحــدد التزاماتهــا وهــذا مــا الفردیــة فــي إطــار تنظــ

 یستوجب منا عرض حقوق الدول الساحلیة والتزاماتها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة.
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الاتفاقیة أرادت من ناحیة أخرى أن تحقـق مصـالح طائفـة أخـرى مـن الـدول التـي توجـد  -ب 

الـدول الحبیسـة التـي لا تطـل علـى أي بحـر مـن  في وضع جغرافي یحجبها عن البحار وهذه هـي

أو تلك التي توجد في مواقع جغرافیة لا تمكنها مـن الاسـتفادة الكاملـة مـن مـوارد المنـاطق  ،البحار

 الاقتصادیة وهي التي یطلق علیها الدول المتضررة جغرافیا.

بحـر جـزء مـن ال –علـى أي حـال  –ثم لم تنس الاتفاقیة أن المنطقـة الاقتصـادیة هـي   -ج 

العام، ومن ثم كان لابدّ أن یسري علیها فیما لا یتناقض مع الأحكام المحققـة لمصـالح الطـائفتین 

 .)178(السابقتین من الدول، مبدأ الحریة الذي یحكم البحار العامة

سیادیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة.  اً ن للدولة الساحلیة حقوقإأما الرأي الغالب فیقول    

بــأن یكــون للدولــة الســاحلیة فــي  1982/ مــن اتفاقیــة 56حیــث تقضــي الفقــرة الأولــى "أ" مــن المــادة /

 المنطقة الاقتصادیة حقوق سیادیة.

هـو زائـد مـن  هنفسـفي الوقـت  إن وصف هذه الحقوق بالسیادیة أمر منتقد لأنه زائد وغیر كافِ 

وحیــدة هـي توضـیح أن الأمــر یتعلـق بحقـوق تمارســها الدولـة. وهـو أمــر لـم یشـك بــه ن فائدتـه الإحیـث 

أحــد، وهــو غیــر كــاف مــن حیــث أن هنــاك حقوقــا ســیادیة یمكــن أن تمارســها فــي نفــس الوقــت فــي هــذا 

المجال البحري. في حین أن المقصـود بدقـة هـو أن حقـوق الدولـة السـاحلیة لا یمكـن أن تمارسـها مـن 

 exclusive rightsمــن الأفضــل اســتعمال تعبیــر الحقــوق المانعــة أو الاســتئثاریة  قبــل الغیــر، لــذا كــان

لأنها تعبر بشكل أدق عن الفكرة فالصفة الجوهریة لهذه الحقوق تكمن في الغایة الاقتصـادیة المحـددة 

                                           
 .198ص، الأشخاص، مرجع سابق-المصادر ، القانون الدولي ،الدقاقالسعید محمد د.  -)178(

 / فقرة أ: " للدولة الساحلیة، في المنطقة الاقتصادیة الخالصة: 56نص المادة / -    
سیادیة لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة، الحیة منها وغیر الحیة للمیاه التي تعلو قاع البحر  حقوق-أ 

 والقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها كإنتاج الطاقة من المیاه والتیارات والریاح ".
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لهــا وللوصــول إلــى هــذه الغایــة لابــد مــن انفــراد الــدول الســاحلیة فــي الاســتفادة مــن هــذه الثــروات ومنــع 

 غیر من الوصول إلیها، إلا في حدود الأحكام الواردة في الاتفاقیة.ال

حول الجرف القاري والفقـرة الثانیـة  1958ولابدَّ من الإشارة هنا إلى أن المادة الثانیة في اتفاقیة 

استخدمتا تعبیر الحقوق السیادیة لوصف "حقـوق الدولـة السـاحلیة"  1982/ من اتفاقیة 77في المادة /

القاري إلاّ أنهما أوضحتا المقصود بهذه الحقوق بأنها "...حقوق مانعة، بمعنى أنه إذا لـم  على الجرف

تكتشف الدولة الساحلیة جرفها القـاري أو لـم تسـتغل مـوارده الطبیعیـة فـإن أي أحـد لا یمكنـه مزاولـة أي  

 نشـــاط مــــن ذلــــك ولا أن یطالــــب بحقـــوق علــــى الجــــرف القــــاري مــــن غیـــر موافقــــة صــــریحة مــــن الدولــــة

فــي توضــیح المقصــود بــالحقوق الســیادیة التــي  هنفســالســاحلیة".. وكــان الأفضــل اللجــوء إلــى الأســلوب 

 تمارسها الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

ویمكــــن تقســــیم حقــــوق الدولــــة الســــاحلیة الســــیادیة فــــي المنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة بحســــب 

 أنواع: ةثلاثموضوعها إلى 

 . هاواستغلال الموارد الطبیعیة الحیة وحفظها وإدارتهااستكشاف  -

 .هاواستغلال اطبیعیة غیر الحیة وحفظها وإدارتهاستكشاف الموارد ال -

 الاستكشاف والاستغلال الاقتصادیین للمنطقة فیما یتعلق بالأنشطة الأخرى. -

مـن  اً اعتبارهـا جـزءإن اعتبار المنطقة الاقتصادیة جزء مـن المیـاه الإقلیمیـة للدولـة السـاحلیة أو 

أعــالي البحــار أمــر غیــر مســلم بــه عنــد الجمیــع فالمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة تمــارس علیهــا الدولــة 

الساحلیة بعض الاختصاصات، ومن جهة أخرى تطبق علیها المبادئ التي تطبق على أعالي البحار 

ي ممارســـــة بعـــــض اســــتثناء علـــــى القاعــــدة العامـــــة التـــــي تعتمــــد علـــــى أفضــــلیة الجـــــوار فــــ یُعـــــدوهــــذا 

 الاختصاصات مما دعم قول البعض على اعتبارها ذات طبیعة خاصة.
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 اتجاه الدول ذات الطابع الإنساني:-ثانیاً 

فـــي  ســـویغهمللمنطقـــة الاقتصـــادیة وت الإنســـانیة أســـاس للنظـــام القـــانونيیـــرى هـــذا الاتجـــاه بـــأن 

مندوب مالطا في الأمم المتحدة في السفیر أرفید باردو ، أنه في أعقاب المبادرة التي قام بها )179(ذلك

ومطالبته بإرساء نظام قانوني جدید لاستعمال واستغلال البحار وما  1967أول تشرین الثاني / سنة 

یوجد بها من موارد حیة وغیر حیة خارج حدود الولایة الإقلیمیة للدولة الساحلیة صدر إعلان المبادئ 

ـــة العامـــة للأمـــم ال كـــانون الأول  17الصـــادرة فـــي  2749متحـــدة رقـــم الـــذي تضـــمنته توصـــیة الجمعی

والـــذي جعـــل مـــن مـــوارد أعمـــاق البحـــار فیمـــا وراء حـــدود الولایـــة الإقلیمیـــة مـــن قبیـــل "التـــراث  1970

وهــــو مــــا یختلــــف عــــن نظــــام إدارة المــــوارد فــــي المنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة  المشــــترك للإنســــانیة".

 واستثمارها واستغلالها. 

للادعاءات التـي تـدخل فـي إطـار حقـوق  فالمنطقة لا یرد علیها التملك ولا یمكن أن تكون مجالاً   -1

 السیادة التي یمكن أن تمارسها أي دولة من الدول.

 ینبغي أن یتسم بالطابع السلمي للبحث. هاواستغلالإن استعمال المنطقة   -2

وعلـى وجـه الخصـوص لمصـلحة البشـریة ینبغي أن یكونا  هاواستغلالإن استعمال موارد المنطقة   -3

 برمتها، مع الأخذ باعتبارها مصلحة ومتطلبات الدول المتخلفة توصلا إلى تحقیق التنمیة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن الإعلان المذكور ذهب إلى القول بأن النظام القانوني الـذي ینبغـي   

ي فـي إطـار نظـام دولـي یتضـمن وسـائل إرساؤه لیحكم استعمال واستغلال موارد "المنطقة" یجـب أن یـأت

                                           
 .211، صمرجع سابقالدقاق، القانون الدولي، السعید د. محمد  -)179(
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مناســبة ذات طــابع دولــي لوضــعه موضــع التنفیــذ، ویــتم صــیاغته فــي معاهــدة دولیــة ذات طــابع عــالمي 

 .)180(وتلقى قبولاً عاماً 

/ المبـدأ الـذي تضـمنه إعـلان المبـادئ الصـادرة عـن 136ت المعاهدة في المادة /خصصوقد   

والقائل باعتبار المنطقة ومواردها "تراثـاً مشـتركاً للإنسـانیة"  1970الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

ن الاتفاقیـة جعلـت مـن الحكـم الـوارد إفنصت علـى أن المنطقـة ومواردهـا تـراث مشـترك للإنسـانیة. بـل 

/ بمثابة قاعدة آمرة لا یجوز لأطـراف الاتفاقیـة أن یتفقـوا علـى خلافهـا فقـررت المـادة 136في المادة /

السادســــة أن "توافــــق الــــدول الأطــــراف علــــى أن لا تــــدخل تعــــدیلات علــــى المبــــدأ  / فــــي فقرتهــــا311/

/ وعلى أنها لن تكون طرفا في 136الأساسي المتعلق بالتراث المشترك للإنسانیة والمبین في المادة /

 أي اتفاق ینتقص من هذا المبدأ".

ا إذا كـان لهـذا المبـدأ إن الصفة الآمرة لهذا المبدأ تسري على الدول الأطـراف فإننـا نتسـاءل عمـ

 ذات الصفة في مواجهة الدول غیر الأطراف أیضا، وإن كانت الإجابة بالإیجاب فعلى أي أساس؟

ــاً مشــتركا للإنســانیة فإنهــا أنشــأت لــذلك  وإذا اعتبــرت الاتفاقیــة الخاصــة بالمنطقــة ومواردهــا تراث

الإنســانیة ولحســابها علــى إدارة تنظیمــا أطلقــت علیــه اســم "الســلطة الدولیــة لقــاع البحــار" لتعمــل باســم 

لنظام قانوني كان وضعه مـن أكثـر المشـكلات إثـارة للجـدل إبـان إعـداد اتفاقیـة  اً المنطقة ومواردها وفق

 الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار.

والمراد بهذه الفكرة من ناحیة  1982لعام وقد بدأت هذه تتبلور بعد إبرام معاهدة الأمم المتحدة 

مجــرداً عــن انتماءاتــه لدولــة أو لأخــرى، ولــذا فــإن هــذا  letter human humanitaireالجــنس البشــري 

الاصــــطلاح یحتضــــن شــــعوب العــــالم أجمــــع. كمــــا إنــــه یقصــــد بهــــا مــــن ناحیــــة أخــــرى شــــعوب العــــالم 

                                           
سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة  د. محمد بو -)180(

 .324بن عكنون الجزائر، ص
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ت اتفاقیة "مونتیغیوباي" تشیر إلى تكامل فیما بین الأجیـال خصصحاضر". كما أن الإنسانیة التي "ال

with generation intégration. 

 والواقع أن مفهوم الإنسانیة على النحو التي تضمن ذكره یثیر بعض الملحوظات الآتیة:

اواة بین الشـعوب جمیعـا بغـض أن المنطلق الذي بدأت منه فكرة الإنسانیة یتمثل في مبدأ المس -

، )181(النظر عن الجنسیة التي ینتمـون إلیهـا أو لـونهم أو نـوعهم أو لغـتهم أو دیـنهم جنسـهم...الخ

حـق جـنس البشــر علـى كـل مـا یعـدّ تراثـاً مشـتركا للإنسـانیة ســواء  سـوغوذلـك التصـویر هـو الـذي ی

أن الـدول التـي تملـك الوسـائل  مـن رغمعلـى الـكان مصدره البحار أو الفضاء الكوني أو الكواكب 

وهو  التقنیة واستغلال هذه الموارد والتي لا تمثل شعوبها سوى القلة القلیلة من بین شعوب العالم.

ولذا فإن أي تنظیم  .بتخصیص الموارد لشعوبها المنطقة الاقتصادیة الخالصةالحال في ما یتفق و 

تركاً للإنسـانیة ینبثـق عـن فكـرة الدیمقراطیـة تطـرح لاستغلال تلك الموارد یستند إلـى اعتبارهـا تراثـاً مشـ

 .)182(التنظیمات السائدة المستندة إلى "أرستقراطیة" استغلال موارد البحار والكواكب

إن الإنســـانیة تســـتند إلـــى فكـــرة التكامـــل فیمـــا بـــین الشـــعوب ولـــیس إلـــى مجـــرد التجـــاوز أو حـــق  -

التعاون، والواقع أن الفارق بین فكرة الإنسانیة وفكرة المجتمع الدولي لیس خلافا في الطبیعة بقدر 

مــا هــو خــلاف فــي درجــة التضــامن والتكافــل فیمــا بــین أعضــائه، ذلــك أن الإنســانیة تعنــي تســخیر 

التقــارب التضــامن أقــوى ممــا  مـن لقـوى فــي إطــار المجتمــع لصـالح الضــعیف وهــذا یقتضــي درجــةا

 علیه المجتمع الدولي المعاصر.

                                           
 .871، ص1983د. إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار، دار النهضة العربیة، القاهرة  -)181(
لجهود العالم الثالث التي تبلورت في الإعلان الصادر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة یعدّ هذا المنطلق ثمرة  -)182(

 .1969الصادر في عام  2342المتعلقة بالتقدم والتنمیة في المجال الاجتماعي والذي یحمل رقم 
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ـــة معینـــة لا  - مالكـــا للتـــراث المشـــترك  یُعـــدإن أي جیـــل مـــن الأجیـــال الموجـــودة فـــي لحظـــة زمنی

فحسـب وإنمـا لحسـاب ولا عـن إدارة هـذه المـوارد لـیس لحسـابه ؤ مس یُعدللإنسانیة ذلك أن كل جیل 

الأجیال المقبلة فهنالك أیضا ثمة مسؤولیة على الأجیـال الحاضـرة فـي مواجهـة مـا یـأتي منهـا فـي 

المنطقـــــة وكـــــذلك فـــــي  المســـــتقبل، وهـــــذا یقتضـــــي إدارة رشـــــیدة واســـــتغلالاً معقـــــولاً لهـــــذه المـــــوارد.

 .الاقتصادیة الخالصة

 ات وضع قانوني خاص.وظهر اتجاه آخر یرى أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة ذ
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 المطلب الثالث

 "sui-generisالمنطقة الاقتصادیة الخالصة ذات وضع قانوني خاص"

خلال دورات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، وخاصة الدورة السادسة جـرى التعبیـر 

مــن  اً الخالصــة لیســت جــزءعــن اتجــاه وســط بــین الاتجــاهین الســابقین مــؤداه أن المنطقــة الاقتصــادیة 

 -suiبحـرا إقلیمیـا متسـعاً ولكنهـا ذات مركـز قـانوني خـاص  هنفسـأعـالي البحـار ولیسـت فـي الوقـت 

generis :183(ویستند هذا الاتجاه إلى الحجج التالیة( 

إن مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة كما تقر تقنیته في اتفاقیة قانون البحار الجدید یمثل في  -أولاً 

الحقیقــة نوعــا مــن الحــل الوســط والتوفیــق بــین اتجــاه الــدول الســاحلیة نحــو بســط ولایتهــا الإقلیمیــة علــى 

هــا البحریــة والحفــاظ مســافات كبیــرة مــن أعــالي البحــار مــن أجــل الانفــراد باســتغلال ثرواتهــا وحمایــة بیئت

على أمنها وبـین اتجـاه الـدول البحریـة الكبـرى فـي محاربتهـا للاتجـاه الأول وفـي محاولتهـا قصـر نطـاق 

المنطقــة الاقتصــادیة علــى أدنــى امتــداد ممكــن وبأقــل قــدر مــن الســلطات والاختصاصــات الإقلیمیــة فــي 

منطقـــة انتقالیـــة بـــین الحقـــوق  تلـــك المنطقـــة، وبعبـــارة أخـــرى فـــإن المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة تمثـــل

النسبیة الكاملة للدولة الساحلیة في بحارها الإقلیمیـة وبـین الحریـات التقلیدیـة المطلقـة  لكافـة الـدول فـي 

أعالي البحار، وبمعنى آخر فإن ظهور المنطقة الاقتصادیة الخالصة كان حلاً وسط بین اتجاه الـدول 

امیـة حیـث منحـت الـدول السـاحلیة فیهـا حقـوق سـیادیة وولایـة البحریة الكبرى واتجاه الـدول السـاحلیة الن

لــبعض الأنشــطة البحریــة لا تصــل فــي مــداها لمــا لهــا مــن ســیادة مطلقــة أو شــبه مطلقــة علــى بحارهــا 

الإقلیمیــة ولا تبلــغ فیهــا حقــوق الــدول الأخــرى حــد التمتــع بكافــة الحریــات التقلیدیــة الكاملــة التــي لهــا فــي 

                                           
 .205-204، صمرجع سابقالدقاق، القانون الدولي، السعید د. محمد  -)183(
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یــات التــي تمــارس فــي المنطقــة تختلــف عــن الحریــات التــي تمــارس فــي أعــالي البحــار العالیــة لان الحر 

 البحار حیث تتقید بالحقوق المقررة للدولة الساحلیة.

/ مــن الاتفاقیــة، 55وبــالنظر إلــى مفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة الــوارد فــي المــادة /

علیهــا ومــنح حقــوق للــدول فــإن الحقــوق الســیادیة الممنوحــة للدولــة الســاحلیة لا یمكــن الاعتــراض 

 / لا تعترض علیها الدول الساحلیة إلاّ في حدود معینة.58الأخرى وفقا للمادة /

/ مــن اتفاقیــة قــانون 59التــي وردت فــي المــادة / résiduel rightإن فكــرة الحقــوق المتبقیــة  -ثانیــاً 

البحار تؤید الاتجاه القائل بالوضـع القـانوني الخـاص للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة فهـذه المـادة تـنص 

على: "الحالات التي تسند فیها الاتفاقیة إلى الدولة الساحلیة أو إلى دولـة أخـرى حقوقـا أو ولایـة داخـل 

ة، وینشأ فیها نزاع بین مصالح الدولة السـاحلیة أو أیـة دولـة أخـرى ینبغـي المنطقة الاقتصادیة الخالص

حــل النــزاع علــى أســاس الإنصــاف وفــي ضــوء كافــة الظــروف ذات الصــلة مــع مراعــاة أهمیــة المصــالح 

موضــوع النــزاع بالنســبة إلــى كــل مــن الأطــراف وإلــى المجتمــع ككــل" هــذه المــادة لــم تســند الاختصــاص 

إلـى كافـة الـدول نـزولاً علـى مطلـب الـدول البحریـة الكبـرى فـي المـؤتمر الثالـث  بمباشرة الحقوق المتبعـة

ــم تســندها إلــى الدولــة الســاحلیة نــزولا علــى مطالبتهــا بــذلك فــي هــذا المــؤتمر ولكنهــا  لقــانون البحــار ول

أقامــت نوعــا مــن التــوازن الــدقیق بــین مصــالح الــدول الســاحلیة ومصــالح الــدول الأخــرى والأســرة الدولیــة 

 ككل.

إن هـذا التكییـف القـانوني للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة باعتبارهـا ذات وضـع خـاص یسـتند  -ثالثاً 

/ مـن 55أیضا إلى تحدید الاتفاقیة للمقصود بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة وبأعالي البحـار، فالمـادة /

قة لــه أمــا المــادة الاتفاقیــة أشــارت إلــى أن المنطقــة بوصــفها منطقــة واقعــة وراء البحــر الإقلیمــي وملاصــ
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/ مــن الاتفاقیــة التــي حــددت أعــالي البحــار اســتبعدت المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة مــن المنــاطق 86/

 .)184(التي ینطبق علیها هذا الوصف

تقدیر هذا الاتجاه الأخیر القائم على النظر إلى المنطقة الاقتصادیة الخالصـة  من رغمعلى الو 

أن الممارسة الدولیة في الأعوام القادمة  من ذهب الىباعتبارها ذات وضع قانوني خاص إلا أننا مع 

سوف تبرز أبعاد جدیدة یكون من شأنها التأثیر في التكییف القـانوني للمنطقـة، وخاصـة بصـدد سـعي 

لة الساحلیة في المستقبل المنظور نحو الانفراد بالجانب الأعظم من الحقوق المتبقیة فـي المنطقـة الدو 

على النحو الذي قـد یـؤدي إلـى تأكیـد إسـباغ ولایـة الدولـة السـاحلیة علـى المنطقـة ممـا قـد تتحقـق معـه 

وضـعها الحـالي نبوءة بعض الفقهاء مثل "دیبـوي" ومؤداهـا النظـر إلـى المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة ب

بوصــفها الخطــوة الأولــى علــى طریــق فــرض الولایــة الكاملــة للدولــة الســاحلیة علــى تلــك المنطقــة، یبــدو 

عتقــد أن مثــل هــذه النبــوءة قــد تتحقــق بالنســبة للدولــة الســاحلیة المتقدمــة وحــدها لأنهــا تملــك مــن یُ  بأنــه

هــا الاقتصــادیة الخالصــة وفــرض القــدرات مــا یمكنهــا مــن الانفــراد بممارســة الحقــوق المتبقیــة فــي مناطق

ولایتها الإقلیمیة الكاملة علیها، ولكن یصعب تصور تحقق ذلـك بالنسـبة للدولـة السـاحلیة النامیـة التـي 

تفتقد هذه القدرات وترتبط بعلاقات تبعیـة بالـدول المتقدمـة الغربیـة فـي إطـار التقسـیم الرأسـمالي الـراهن 

 .   )185(مر حتى لو تمّ التوصل إلى نظام اقتصادي عالميللعمل الدولي وروابط التبعیة هذه سوف تست

  

                                           
الاقتصادیة الخالصة منطقة واقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له یحكمها النظام القانوني /: المنطقة 55المادة / -

الممیز في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلیة وولایتها وحقوق الدول الأخرى وحریاتها لأحكام 
زاء البحر التي لا تمثلها / تنطبق أحكام هذا الجزء على جمیع أج86ذات الصلة في هذه الاتفاقیة المادة /

المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة ما، ولا تمثلها المیاه الأرخبیلیة لدولة 
أرخبیلیة على هذه المادة أي انتقاص للحریات التي تتمتع بها جمیع الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقاً 

 /. 587للمادة /
 .255-254، ص مرجع سابقد. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام،  -)185(
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 المطلب الرابع

 الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

 1982وفقاً لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

رأینـا ممـا ســبق أن المنطقـة الاقتصـادیة الخالصــة كانـت ثمـرة حــل تـوفیقي تـم التوصــل إلیـه مــن  

میــل بحــري وبــین المــدافعین عــن  200المطــالبین بمــد البحــر الإقلیمــي إلــى  territorialistesالإقلیمیــین 

حریة البحار، والعنصر الأول لهذا الحل التوفیقي یكمن في الإمكانیة التي تهیأت للدولة السـاحلیة لمـد 

یكمـن فــي مـن البحـار الملاصـقة لسـواحلها، والعنصـر الثـاني،  مسـافة واسـعةسـیطرتها الاقتصـادیة إلـى 

الاحتفــــاظ بالحریــــات التقلیدیــــة فــــي میــــدان المواصــــلات والملاحــــة والتحلیــــق ومــــد الأســــلاك والأنابیــــب 

 المغمورة وبقیة الاختصاصات المرتبطة بها.

 sui generis  ذات طبیعـة قانونیــة خاصـةن المنطقـة الاقتصـادیة الخالصــة إلـذا یمكـن القــول 

عناصـر مـن البحـر العـالي وأنهـا كمـا وصـف الأسـتاذ فهي تحتوي على عناصر من  البحـر الإقلیمـي و 

، فلا یمكن النظر )zone intermédiare de transition)186منطقة انتقال وسطى Quenendecكینودیك 

إلیها باعتبارها مكملة للإقلیم الوطني للدولـة والامتـداد لـه، وإنمـا یمكـن أن تكـون منطقـة إضـافیة منشـأة 

لغــرض تلبیــة بعــض المصــالح الوطنیــة، هــذه الصــفة الإضــافیة تجعــل فــي خــارج إقلــیم الدولــة الســاحلیة 

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة منطقة انتقال بین البحر الإقلیمي والبحر العالي.

ومن هنا تأتي طبیعتها المختلطة ذات صفة الهجین التي تجعـل منهـا وحـدة قانونیـة متمیـزة، لقـد 

یة في المؤتمر قائلاً: "مما لا شك فیه أن المنطقة الاقتصـادیة وصفها "اندریهاكیلاز" رئیس اللجنة الثان

 suiنهــا منطقــة ذات طبیعــة خاصــة إالعــالي ولیســت مــن البحــر الإقلیمــي الخالصــة لیســت مــن البحــر 

                                           
 .342، صمرجع سابقد. محمد حاج محمود، القانون الدولي للبحار،  -)186(



 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالنظام القانوني ل

150 
 

generis)187(  إنـــه شـــبه بحـــر عـــاليQuasi hautemer  أو شـــبه بحـــر إقلیمـــيQuasirmerterritoriale 

)188(تلئة"كالقارورة نصف الفارغة ونصف المم
.

 

منطقــــــــة اختصــــــــاص وظیفــــــــي باعتبارهــــــــا غالبــــــــاً مــــــــا تقــــــــدم المنطقــــــــة الاقتصــــــــادیة الخالصــــــــة 

compétencefonctionnel  ًتمارس الدولة الساحلیة بموجب ما لها من حقوق علـى المـوارد، اختصاصـا

تشریعیاً وقضائیاً لغرض حمایة تلك الحقوق ومعاقبة كل من مسّ بها. وهي من هذه الناحیة یمكن أن 

تقترب من المنطقة المتاخمـة ومـع ذلـك، فهمـا مختلفتـان لأنهمـا تؤدیـان أغراضـا مختلفـة، ففـي أحـداهما 

ظائف، بالموارد، وفي الثانیة تتعلق بالجمـارك والهجـرة والصـحة والضـرائب ولا یمكـن اعتبـار تتعلق بالو 

  )189(للأسباب التي تم ذكرها ومن بینها: اً إقلیمی اً المنطقة الاقتصادیة الخالصة بحر 

خـروج المنطقــة الاقتصـادیة عــن نطــاق امتـداد البحــر الإقلیمــي وقـد تجلــّى ذلــك بوضـوح فــي جمیــع  .1

 / من الاتفاقیة. 55مت في المؤتمر الثالث لقانون البحار وخاصة في المادة /نصوص التي قد

إن البحــر الإقلیمــي یخضــع لســیادة الدولــة الســاحلیة وهــذه الســیادة لا تختلــف عمــا للدولــة الســاحلیة  .2

من سیادة على إقلیمهـا البـري، فـي حـین أن الحقـوق التـي تتمتـع بهـا الدولـة السـاحلیة فـي المنطقـة 

تســـمیتها بالســـیادیة إلاّ أنهـــا لا تـــأتي مـــن ممارســـة الســـیادة  مـــن رغمعلـــى الـــالاقتصـــادیة الخالصـــة 

الإقلیمیــة، إن تعــداد حقــوق الدولــة الســاحلیة فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة لــم یقصــد منــه إلاّ 

منح هذه الدولة حقوقا سیادیة ولـیس سـیادة، فالسـیادة تتضـمن كـل اختصاصـات السـیادة الإقلیمیـة  

الحقــوق الممنوحــة للدولــة الســاحلیة  مادامــتهــذه الاختصاصــات دون حاجــة لوضــع قائمــة لتحدیــد 

فـــي المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة قـــد تقـــررت لأغـــراض معنیـــة، مثـــل اســـتثمار المـــوارد الطبیعیـــة 

                                           
 .198، صمرجع سابقالأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  د. بو كعبان العربي، -)187(
 .346، صمرجع سابقد. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)188(
 . 418-417، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد. محمد  -)189(
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والمحافظة علیها وحمایة البیئة البحریة والقیام بالبحث العلمي، فإن المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

 حر الإقلیمي.من الب اً جزء تُعدلا یمكن أن 

إن الاحتفـــاظ بحریـــة الملاحـــة والطیـــران ومـــد الأســـلاك وخطـــوط الأنابیـــب المغمـــورة فـــي المنطقـــة  .3

الاقتصادیة الخالصة یعني وجود فرق عمیق بینها وبین البحر الإقلیمي، فنظام المرور في البحر 

 رور.الإقلیمي هو المرور البريء وهو نظام كما رأینا یختلف كثیراً عن نظام حریة الم

كمــــا لا یمكــــن تشــــبیه المنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة بــــالبحر العــــالي كلیــــاً صــــحیح أن نظــــام 

المواصلات فیها هو نظام البحـر العـالي، إلاّ أن هـذا لا یكفـي لوحـده لاعتبـار هـذه المنطقـة مـن البحـر 

ـــود تتطلبهـــا ممارســـة الدولـــة الســـاحلیة لحقوقهـــا فـــي  ـــة یمكـــن أن تقیـــد بقی المنطقـــة العـــالي، فهـــذه الحری

الاقتصادیة فالدولة الساحلیة منحت فـي المنطقـة حقـوق سـیادة فیهـا تتعلـق باستكشـاف واسـتغلال وإدارة 

وغیر الحیة، ثم الولایـة بالنسـبة لاسـتثناء الجـزر الاصـطناعیة والمنشـآت والأبنیـة والبحـث وحفظ الموارد الحیة 

یة هــذه تشــكل نصــف الحریــات الــواردة فــي المــادة العلمــي البحــري وحمایــة البیئــة البحریــة، وحقــوق الدولــة الســاحل

 / من الاتفاقیة.87/

/ لـم تسـند الحقـوق المتبعـة إلـى الدولـة السـاحلیة أو إلـى الـدول 59قد رأینا فیما سبق أن المادة /ل

الأخرى، أي أنها لم ترجح كفة حقوق الدولـة السـاحلیة أو كفـة حقـوق الـدول الأخـرى، وإنمـا تركـت حـل 

أن  یمكــنو  ئ الإنصــاف وفــي ضــوء كافــة الظــروف وبمــا یحقــق مصــالح الجمیــع.الموضــوع وفــق مبــاد

نطــرح هنــا نفــس الســؤال الــذي ســبق أن طــرح مــن قبــل حــول اثــر خضــوع المنطقــة الاقتصــادیة للنظــام 

)190(القانوني المحدد ولبعض مواد البحار العالیة فـي تكییـف طبیعتهـا القانونیـة
.

فـالفقرة الثانیـة الخاصـة  

وغیرهـــا مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي  115إلـــى  88/ تـــنص علـــى أن: "تنطبـــق المـــواد 58مـــن المـــادة /

 مع هذا الجزء". تتنافي بهالمتصلة بالأمر على المنطقة الاقتصادیة الخالصة بالقدر الذي لا 
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ســــة حریــــة الملاحــــة ) نجــــد أنهـــا ذات علاقــــة مباشــــرة بممار 115إلــــى  88إلــــى المــــواد ( بـــالعودةو 

مكملــة وضــروریة لممارســة تلــك الحریــة. ویمكــن  تُعــدوالطیــران ومــد الأســلاك والأنابیــب المغمــورة، وهــي 

وصف أحكام هـذه المـواد بأنهـا الأحكـام الضـروریة لضـبط النظـام العـام وضـمان حسـن اسـتخدام البحـار 

فـــة الـــدول فـــي المنطقـــة مـــن قبـــل الجمیـــع بـــأمن وســـلام، وأنهـــا وضـــعت لتحقیـــق التكامـــل بـــین حقـــوق كا

وبین ما تتطلبه ممارسة هذه الحقوق من شروط وقواعد یجب  58/1الاقتصادیة وفقاً لما حددتها المادة 

على الحقوق المقررة للدولـة السـاحلیة  أثرتوفرها لمكان ممارستها على الوجه الأكمل دون أن یكون لها 

لى المنطقـة الاقتصـادیة لا یـؤثر علـى توزیـع ع )191(في هذه المنطقة وهذا یعني أن تطبیق هذه الأحكام

الحقوق فیها بین الدولة الساحلیة والدول الأخرى، وبالتـالي لا یغیـر مـن الطبیعـة القانونیـة لهـذه المنطقـة 

أنهـا تخضـع فـي المنطقـة  مـن رغموعلـى الـوكـذلك الحـال بالنسـبة للسـفن،  أو یجعلها مـن البحـر العـالي.

الاقتصــادیة لاختصــاص دولــة العلــم بصــورة عامــة، إلاّ أنهــا ملزمــة بــاحترام حقــوق الدولــة الســاحلیة فــي 

استكشــاف واســتثمار وإدارة المــوارد الحیــة وحمایــة البیئــة البحریــة والبحــث العلمــي البحــري. فــي حــین لا 

 ینطبق أي من هذه القیود في البحر العالي.

/ مـن الاتفاقیــة للدولـة السـاحلیة فــي سـبیل ممارسـة حقوقهــا 73مثـال، تجیــز المـادة /فعلـى سـبیل ال

السیادیة في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة المـوارد فـي المنطقـة الاقتصـادیة، اتخـاذ تـدابیر مـن بینهـا 

مـة التـي تفقد السفن وتفتیشها واحتجازها وإقامة دعاويِ قضائیة ضـدها، ضـماناً للامتثـال للقـوانین والأنظ

 وضعتها طبقا للاتفاقیة.

/ للدولة الساحلیة اتخاذ جملـة مـن التـدابیر، منهـا طلـب المعلومـات والتفتـیش 220وتجیز المادة /

وإقامـــة الـــدعوى ضـــد الســـفینة واحتجازهـــا إذا انتهكـــت تلـــك الســـفینة القواعـــد والمعـــاییر الدولیـــة أو قـــوانین 

                                                                                                                              
 وما بعدها  454، صمرجع سابقد. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة.  -)190(
 وما بعدها. 417المرجع السابق، ص د. رفعت محمد عبد المجید، -)191(
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/ مــن 111وحفظــه والســیطرة علیــه، وأجــازت المــادة /الدولــة الســاحلیة الخاصــة بمنــع التلــوث مــن الســفن 

القیام بالمطاردة الحثیثة للسفن التي تنتهـك قـوانین الدولـة السـاحلیة وأنظمتهـا المتعلقـة بالمنطقـة الاتفاقیة 

 الاقتصادیة الخالصة.

 والسفن ملزمة باحترام القوانین والأنظمة التي تضعها الدولة السـاحلیة ممارسـة لحقوقهـا السـیادیة،

فــي استكشــاف واســتغلال وحفــظ وإدارة المــوارد الحیــة فــي منطقتهــا الاقتصــادیة، وللدولــة الســاحلیة، فــي 

/ مــن الاتفاقیــة، تفتــیش الســفن واحتجازهــا 73ســبیل ضــمان احتــرام تلــك القــوانین والأنظمــة وفقــا للمــادة /

وقــوانین أنظمــة الدولــة وإقامــة الــدعوى ضــدها، كمــا أن الســفن ملزمــة بــاحترام القواعــد والمعــاییر الدولیــة 

الســاحلیة المتعلقــة بحمایــة البیئــة البحریــة والبحــث العلمــي البحــري فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، 

ویحق للدولة الساحلیة اتخاذ ما یقتضي من الإجراءات ضـد السـفن التـي تخـالف تلـك القواعـد والمعـاییر 

ـــى الصـــورة الواضـــحة للطبیعـــة الخاصـــة .) وهكـــذا تتج246. 220. 211والقـــوانین والأنظمـــة (المـــواد  لّ

 .)192(للمنطقة الاقتصادیة الخالصة التي تختلف عن المناطق البحریة الأخرى

" علــى هـذه المنطقــة تسـري علــى الثـروات الحیــة وغیــر ســیادة اقتصــادیةن للدولـة "إویمكـن القــول 

البحــري نفســه الــذي یبقــى الحیـة وعلــى مصــادر الطاقــة مــن المــاء والتیــارات والریــاح ولــیس علــى المجــال 

ــــــة لل ــــــات التقلیدی ــــــازدواج وظیفــــــي حــــــلاممفتوحــــــا للحری ــــــة الســــــاحلیة تتصــــــرف ب ة والمواصــــــلات، فالدول

déboulementfonctionnel  فهــي تســتثمر حقوقهــا الســیادیة لمصــلحتها ولمصــلحة المجتمــع الــدولي فــي

نضالها ضد التلوث تكون  نفس الوقت، فهي عندما تحدد كمیة الصید المسموح به للأنواع الحیة، وعند

قــد دافعــت عــن المصــلحة العامــة للمجتمــع الــدولي، وبــنفس الوقــت ضــمنت ثروتهــا الخاصــة وهــذا یؤكــد 

 .هنفس الطبیعة الخاصة للمنطقة واختلافها عن البحر الإقلیمي وعن البحر العالي في الوقت

                                           
 .251، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد. محمد  -)192(
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الخامسالمطلب   

 موقف القانون الجزائري من

 الاقتصادیة الخالصةللمنطقة  النظام القانوني 

لــم تغفــل اتفاقیــة الأمــم المتحــدة أي وضــعیة مــن وضــعیات البحــر، فهنــاك دول ســمح لهــا وضــعها 

 هاواستكشــافالجغرافــي أن تقــع علــى مشــارف مســاحات كبیــرة مــن البحــر تقــوم باســتغلال مــوارده الكامنــة 

مـوارد طبیعیـة غیـر  سواء كانـت هـذه المـوارد طبیعیـة حیـة عبـارة عـن أسـماك أو أعشـاب، أو عبـارة عـن

 1958عدم توقیعها علـى اتفاقیـة جنیـف لعـام  على الرغم منوكما أن الجزائر  بترولیة،حیة معدنیة أو 

 فإنها تلتزم بالقواعد العرفیة وكذلك بجمیع الأحكام الدولیة التي أقرتها وتقرها الجماعة الدولیة.

وعلى هذا الأساس فانه ینبغـي عنـد التعـرض إلـى النظـام القـانوني للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة 

للجزائــر أن نتبــین الوضــعیة البحریــة للجزائــر وســعي المشــرع إلــى تأســیس المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة 

قـــة إلـــى تأســـیس مفهـــوم المنط وثـــموعلـــى هـــذا الأســـاس ســـنتطرق إلـــى بیـــان الوضـــعیة البحریـــة للجزائـــر 

 الاقتصادیة الخالصة في القانون الجزائري.

 الوضعیة البحریة للجزائر:  -أولاً 

تتوسط الجزائر الجهة الجنوبیة لضـفة البحـر الأبـیض المتوسـط، تمتـد شـواطئها علـى مسـافة تزیـد 

كلم إذ یحدها من الجهة الشـرقیة الحـدود البحریـة التونسـیة والحـدود المغربیـة غربـاً ولعـل مـا  1200عن 

ز هذه السواحل هو تنوع طبیعتها الجغرافیـة وتمتـاز بوضـعیات ذات طبیعـة خاصـة وتمتـاز السـواحل یمی

وذلـك بوجـود خلجـان كثیـرة أهمهـا  والصـخریة،الجزائریة بالتعاریج والالتواء حیث توجـد المنـاطق الجبلیـة 
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واجــد بعــض (خلــیج الجزائــر، خلــیج وهــران، خلــیج ارزیــو، خلــیج ســكیكدة، خلــیج عنابــة بالإضــافة إلــى ت

ـــد منطقتهـــا  تُعـــدصـــغیرة علـــى طـــول الســـاحل). ولا ال الجـــزر الجزائـــر ذات وضـــع عـــادي بالنســـبة لتحدی

علـى حـواف بحـر  الاقتصادیة وبذلك تكون من بین الـدول الموصـوفة بأنهـا متضـررة جغرافیـاً كونهـا تقـع

و ذا أهمیة كبیرة البحر الأبیض المتوسط من بین البحار الضیقة والمحصورة، وه یُعدشبه مغلق، حیث 

همــزة وصـــل بــین أوربـــا مـــن الجهــة الشـــمالیة وإفریقیــا مـــن الجهـــة  یُعـــدفــي مجـــال المواصــلات الدولیـــة، ف

 .)193(الجنوبیة كما انه یربط المحیط الأطلسي بالدول العربیة الشرقیة عن طریق مضیق جبل طارق

ـــة منهـــا الحضـــارة المصـــریة والحضـــارة  یُعـــدكمـــا  هـــذا البحـــر ملتقـــى للحضـــارات القدیمـــة والعتیق

اللاتینیة والإسلامیة وبالتـالي فهـو ارث تـاریخي أعطـاه موقعـه المتوسـطي أهمیـة كبیـرة فـي نظـر جمیـع 

 .)194(الحضارات

للجنــة المــؤتمر الثالــث لقــانون البحــار بتقــاریر ا المغلقــة فــيتــم التطــرق إلــى مفهــوم البحــار شــبه 

الثانیة حیث عرض المفهوم من ممثل الجزائر وبعض ممثلي الدول منهـا العـراق، لیبیـا، رومانیـا، تركیـا 

حیث عرفت البحر شبه المغلق بأنه خلیج أو حوض تقع على حوافه مجموعة من الـدول وتجـاوره عـدة 

أو مناطقــــه دول ســـاحلیة، ویـــرتبط بأعـــالي البحـــار عـــن طریــــق ممـــر ضـــیق، كمـــا أن بحـــاره الإقلیمیـــة 

 الاقتصادیة الخالصة ضیقة. 

علـى إجمــاع جمیـع الـدول المجــاورة لـه ممــا یصـعب معــه  اً إن اعتمـاد المعیـار "الضــیق" كـان مبنیــ

تحدید المناطق البحریة لهذه الدول، بالإضافة إلى صعوبة استغلال مـوارده الطبیعیـة، وبالتـالي المشـكل 

                                           
 87 ، ص....، مرجع سابقأجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة  دیدوني بالقاسم، -)193(
 .284، صمرجع سابقد. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  - )194(
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ساحة الإجمالیة للبحر، وبالإضافة إلى مشـكل اسـتغلال یثار عند تحدید مناطقه البحریة نظرا لنقص الم

)195(فائض موارده الطبیعیة بالإضافة إلى المشاكل الأخرى الموجودة في البحر الأبیض المتوسط
. 

 

 لمفهوم البحار شبه المغلقة: الأمم المتحدة لقانون البحار اتفاقیة تبني-1

ن الاتفاقیة تبنت إكانت المحاولة الأولى التي ساعدت على تقنین مفهوم البحار شبه المغلقة حیث 

/ البحـر شـبه المغلـق بأنـه عبـارة عـن خلـیج أو حـوض 122مفهوم یشبه هذا الطرح. لقد عرفـت المـادة /

طة منفـذ اأو بحر بحیث تتواجد على جوانبه دولتان أو أكثـر كمـا انـه یتصـل ببحـر آخـر وبـالمحیط بوسـ

لــدولتین  الاقتصــادیة الخالصــةضــیق أو یتــألف كلیــاً أو جزئیــاً أو أساســاً مــن البحــار الإقلیمیــة والمنــاطق 

الأبـیض ) تنطبـق علـى البحـر 122. كـل هـذه الأوصـاف التـي وضـعتها المـادة ()196(ساحلیتین أو أكثـر

فهو بحر ضیق متصل بالمحیط الأطلسي بفتحة ضیقة وهي مضـیق جبـل طـارق، وتقـع علـى  المتوسط

مـــن البحـــار الأكثـــر تلوثـــا فـــي العـــالم نظـــرا لقـــدم اســـتعماله فـــي الملاحـــة  یُعـــدكمـــا  ،) دولـــة15جوانبـــه (

البحریـــة، وكونـــه منطقـــة عبـــور الســـفن الضـــخمة الناقلـــة للبتـــرول والغـــاز وكـــل أنـــواع الزیـــوت لأن الـــدول 

اورة لـــه فــي غالبیتهـــا مصـــدرة لمــواد الطاقـــة مــن بتـــرول وغـــاز أو مســتوردة لهـــا وهــو منطقـــة تبـــادل المجــ

 تجاریة.

هذه المادة الموضعیة صـنفت البحـر الأبـیض المتوسـط مـن بـین البحـار شـبه المغلقـة وكـل الـدول 

المجاورة له ذات وضعیات صعبة فأغلبها متضررة جغرافیا ولیس لها مناطق بحریة بالمقـاییس المحـددة 

ذه م، ولعـــل الجزائـــر مـــن بـــین الـــدول المتضـــررة جغرافیـــا مـــن هـــ 1982لعـــام فـــي اتفاقیـــة قـــانون البحـــار 

                                           
 .18، صمرجع سابقد. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام،  -)195(
 . 245، صمرجع سابقد. محمد بو سلطان، القانون الدولي العام،  -)196(
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التــي قررتهــا الاتفاقیــة لمثــل هــذه الوضــعیات، فهنــاك  مــن الحقــوقالوضــعیة وكــان مــن الــلازم أن تســتفید 

 ضیق المساحة ونقص الموارد الحیة وغیر الحیة، والتلوث وعدم الاتفاق الإقلیمي.

 

 القوانین الموروثة  -2

التطــرق إلیهــا ودراســتها  ورثــت الجزائــر بعــد الاســتقلال القــوانین الفرنســیة ومــن ثــم كــان لابــدّ مــن

ونظـــراً لحداثـــة العهـــد وعـــدم وجـــود  ومقارنتهـــا مـــع الأوضـــاع التـــي كانـــت تســـود الجزائـــر فـــي تلـــك الفتـــرة.

یقضـي بعـدم بطــلان  1962كــانون الأول  31 فـي صــدر قـانونحیـث الإمكانـات لتعـدیل هــذه القـوانین، 

انون الفرنسي یعتمد على قاعدة الـثلاث وكان الق ،هذه القوانین ما عدا تلك التي تخالف السیادة الوطنیة

أمیــال لتحدیـــد المیـــاه الإقلیمیـــة، ویأخـــذ بمعیـــاري العمــق وإمكانیـــة الاســـتغلال الـــذي جـــاءت بهمـــا اتفاقیـــة 

حــدد  1963تشــرین أول  12تــمّ صــدر قــانون فــي  .)197(والمتعلقــة بــالجرف القــاري 1958جنیــف لعــام 

 خط الأساس. میل بحري تقاس من 12مسافة المیاه الإقلیمیة بـ 

/ علـى أن الجزائـر 25فـي مادتـه / 1976تشرین ثاني  22در في الجزائر في اصالدستور الأكد 

على میاهها الإقلیمیـة وعلـى مـوارد الجـرف القـاري، وكـذلك المنطقـة الاقتصـادیة  سیادتها الكاملةتمارس 

ن الجزائـر كانـت فــي الخالصـة التـي كانـت علـى طاولــة التفـاوض فـي المـؤتمر الثالـث لقــانون البحـار، لا

هـــذه المرحلـــة مـــن بـــین دول العـــالم الثالـــث التـــي تـــدافع علـــى هـــذا المفهـــوم تضـــامنا مـــع الـــدول الإفریقیـــة 

. لم تبدِ الجزائر رغبتها في الانضمام إلى اتفاقیة جنیف )198(المجاورة التي تتمتع بمساحات بحریة كبیرة

یف، وإن جمیع الحاضرین في المؤتمر في وقت سابق بسبب عدم مشاركتها في مؤتمر جن 1958لعام 

                                           
 المتعلقة بالجرف القاري. 1958من اتفاقیة جنیف لعام  2و 1المادة  -)197(
تشرین ثاني  22لـ الموافق  1396ذي القعدة  30المؤرخ في  76/97صدر هذا الدستور بموجب الأمر رقم  -)198(

 . 1976، 2، الجریدة الرسمیة العدد 1976
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كمـــا أن أغلـــب هـــذه الـــدول كانـــت خاضـــعة  المتوســـط،لـــم یكونـــوا مـــن الـــدول المجـــاورة للبحـــر الأبـــیض 

للاستعمار مما جعل الاستعمار یتصرف باسمها، وهذا مما لم توافق علیه. ولقد طرحت الجزائر مشكلة 

ار بسبب وجود سواحل دول أخـرى مقابلـة وقریبـة تحدید حدودها البحریة في المؤتمر الثالث لقانون البح

وعلــى هــذا  جــداً. بالإضــافة إلــى كثــرة الجــزر مثــل جزیرتــي البلیــار وســردینیا المقابلــة للســاحل الجزائــري.

لا سـیما و طریقـة لتحدیـد الحـدود البحریـة علـى انـه الأساس دافعت الجزائر على مبدأ "الأبعـاد المتسـاویة" 

الضیقة أي الدول المتضررة جغرافیاً، ولقد اعتبـرت هـذا المبـدأ مبـدأ عامـا  بالنسبة للدول ذات المساحات

یحقق العدالة والمساواة بین الدول، لاسیما تلك الواقعة في حوض البحـر الأبـیض المتوسـط. واسـتعملت 

الجزائر في هذا المبدأ الكثیر مـن الحـالات، فقـد تـم اعتمـاده فـي تحدیـد حـدودها البحریـة مـع إسـبانیا فـي 

مــن  2/3جهــة الغربیــة مــن الســواحل الجزائریــة، حیــث منحــت هــذه الطریقــة. فــي التحدیــد إســبانیا ثلثــین ال

مســاحة هــذا الجــزء إذا كانــت الجزائــر قــد اعتمــدت هــذه الطریقــة فــي تحدیــد مناطقهــا البحریــة القریبــة مــن 

ن هـذه الطریقـة موقفـاً علـى أسـاس أ سوغت ، فقدةالسواحل، هذا واعتبرتها طریقة ناجحة وتحقق المساوا

خاصــة محكمــة العــدل الدولیــة، وقرارهــا الصــادر فــي  الــدولي،تــم اعتمادهــا والتأكیــد علیهــا مــن القضــاء 

في قضـیة بحـر الشـمال، حیـث اعتبـرت أن هـذه الطریقـة یمكـن اعتمادهـا فـي مثـل هـذه  1969/ 20/2

 الوضعیات الجغرافیة.

یؤدي قانون البحار  لاَ د، هي انه یجب أإن وجهة نظر الجزائر وتطلعاتها في قانون البحار الجدی

البحریــة، بــل یجــب التركیــز علــى العدالــة فــي تقســیم مــوارد هــذه  تقســیم للمســاحاتالجدیــد هــذا إلــى مجــرد 

 المناطق بین كل الدول مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات كل دولة.

حریـة دون مراعـاة وأنكرت الجزائر الطرق الفوضویة فـي اسـتغلال مـوارد المسـاحات البحریـة بكـل 

احتیاجــات الــدول الضــعیفة، ودون الأخــذ بعــین الاعتبــار طبیعــة هــذه المــوارد حیــث أن اغلبهــا معرضــة 

للانقــراض وبســرعة، خاصــة وان انعــدام الحرفیــة وســوء تســییر وتنظــیم هــذه المــوارد یفــتح المجــال واســعا 
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هـذه الثـروة، دون قیـود علـى للشركات العالمیة المتخصصة في الصید البحـري علـى الاسـتغلال المفـرط ل

 الرغبة في الحصول على موارد كبیرة.

ـــیم الدولـــة  ـــة المجـــاورة لإقل ـــة التـــي كانـــت تمارســـها الـــدول الكبـــرى علـــى المنـــاطق البحری إن الحری

الساحلیة، فرضت نظامـا خاصـا علیهـا، هـو أنـه لا یوجـد أي شـيء محـرم فـي هـذه المنـاطق، وتسـارعت 

دها هــذه المنــاطق البحریــة فــي تحقیقــه ســواء عــن طریــق الاســتغلال الــدول فــي القیــام بــأي نشــاط تســاع

 .)199(المباشر أو إقامة أنشطة أخرى كالتجارب النوویة والمناورات العسكریة

ولقــد عمــدت الجزائــر علــى تأســیس مفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة فــي فتــرة ســابقة لصــدور 

 عنــه لتــتلاءمهومــاً خاصــا بتلــك الفتــرة وتراجعــت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وأعطــت لهــا مف

 وتتوافق مع الأوضاع والحالات التي جاءت بها الاتفاقیة بعد صدورها. 

 

 مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة في القانون الجزائري: تأسیس-ثانیاً 

منــذ عملــت الجزائــر علــى غــرار الــدول النامیــة علــى تكــریس مفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة 

الدورات الأولى للمؤتمر الثالث لقانون البحار، من خلال الاقتراحات التي قدمتها فـي المـؤتمر واعتبـرت 

هذا المفهوم من المبادئ المهمـة فـي قـانون البحـار الجدیـد، واعتبـرت أن المـؤتمر الثالـث لقـانون البحـار 

 ، ولن یتحقق منها جزء هام.إذ لم یحقق هذه النتیجة فإن أغلب الدول سوف تعزف عنه وتهجر أعماله

وقبل بروز الاتفاقیة الجدیدة إلى حیز الوجود، عمدت الجزائر إلى دسترة هـذا المفهـوم بتـأثیر مـن 

الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة السیاسة منها والاقتصـادیة مـن خـلال الدسـاتیر والقـوانین التـي 

                                           
لا یوجد في الاتفاقیة نص صریح یبین مدى استخدام القوة المسلحة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة ما عدا  -)199(

 ستعمالها من قبل الدولة. ) من الاتفاقیة التي تنص على الخطر العام للتهدید باستخدام القوة وا301المادة (
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ـــتلاءم مـــع المفهـــوم الاتفـــاقي  للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة بعـــد ظهـــور الاتفاقیـــة أصـــدرتها، وبـــدأت ت

 والتوقیع علیها.

 

 ر.و الدستفي مفهوم المنطقة الاقتصادیة قبل ظهور اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  ادراج-1

اعتمــاد مفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة فــي الجزائــر كــان ســابقاً لأوانــه، حیــث تــم ذلــك قبــل      

ســنوات، وهــو مــا یعــد تعبیــراً عــن الرغبــة التــي أبــدتها  6بقرابــة  1982دولیــاً مــن خــلال اتفاقیــة اعتمــاده 

المجـال أول نـص رسـمي یحـدد الطبیعـة هـذا وصـدر فـي  الجزائر خـلال المـؤتمر الثالـث لقـانون البحـار.

تشـرین  22القانونیة للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة بالنسـبة للجزائـر هـو الدسـتور الجزائـري الصـادر فـي 

وضع قاعدة جدیدة أولیة تعبر عن مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة تكـون حیث  .)200(1976ثاني 

ملائمــة أكثــر للوضــع الجدیــد للمنــاطق البحریــة، وإصــلاح مــا جــاءت بــه النصــوص القدیمــة مــن إجحــاف 

الفتـرة مـا وجـاءت نصـوص هـذا الدسـتور فـي  في حق الدول النامیة خاصة المتضـررة جغرافیـا والمغلقـة.

للمـؤتمر الثالــث لقــانون  1976والــدورة الربیعیـة فــي ســنة  1976بـین الــدورة الخامسـة فــي نیویــورك سـنة 

نصــوص تتعلـق بمفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة وهــي المــواد  ةووضــع هــذا الدســتور ثلاثــ البحـار.

 التي حددت وضع المنطقة الاقتصادیة الخالصة. 14-25-82

للمجموعـة الوطنیـة حیـث أكـدت  اً الدستور الأملاك الوطنیة، واعتبرتها ملكـمن  14حددت المادة 

على أن كـل أمـلاك الدولـة هـي ملـك للمجموعـة الوطنیـة، وبینـت أن المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة هـي 

 جزء من الإقلیم الجزائري.

                                           
 . 1976، الثانيالعدد الجزائریة، الجریدة الرسمیة  - )200(
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للمنطقـــة / مـــن الدســـتور كانـــت أكثـــر وضـــوحا، حیـــث بینـــت الطبیعـــة القانونیـــة 25لكـــن المـــادة /

 .)201(الاقتصادیة الخالصة الجزائریة، واعتبرتها خاضعة للسیادة الوطنیة في مجال الموارد الطبیعیة

/ الفقرة الأولى جاء التأكید على اعتبار المیاه الإقلیمیة تابعة للسیادة الوطنیة ما 25وفي المادة /

لمنطقـة الاقتصـادیة الخالصــة، دون عـدا حـق المـرور البــريء، أمـا فـي الفقــرة الثانیـة فقـد اعتبـرت مــوارد ا

 اً امتــداد تُعــدالتــي  تحدیــد، خاضــعة للســیادة المطلقــة، ولــم تبــین فیهــا حــق الــدول الأخــرى، هــذه الســیادة

 لسیادتها البریة والجویة.

سـوابق فـي تـاریخ التشـریع الـوطني مـن جهـة، علـى أنهـا  تُعـدب على هـذا الـنص عـدة نتـائج ویترت

الــدول الأخــرى فــي هــذا المجــال خاصــة دول أمریكــا اللاتینیــة فــي إقرارهــا وتكملــة لتشــریعات الكثیــر مــن 

 المناطق الاقتصادیة الخالصة.

أولى هذه النتائج هو الإقرار الرسمي للمنطقة الاقتصادیة الخالصـة تحـت اسـم المنطقـة  .1

 .الاقتصادیة الخاصة

 تحدید الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة. .2

 القانونیة لموارد المنطقة الاقتصادیة الخالصة.تحدید الطبیعة  .3

فلقد بینت هذه المادة أن الموارد الطبیعیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة تخضع للسیادة الوطنیـة، 

وعلـى هــذا الأسـاس لا یمكــن أن تقـوم أي دولــة أخـرى باســتغلال هـذه المــوارد وهـي امتــداد لسـیادة الدولــة 

 بغرض زیادة تنمیتها الاقتصادیة في تلك الفترة.على إقلیمها البري والجوي وهذا 

                                           
 / على ما یلي:25تنص المادة / -)201(

 سیادة الدولة الجزائریة على مجموع ترابها الوطني وعلى مجالها الجوي وعلى مجموع میاهها الإقلیمیة. تمارس-1"   
سیادة على كل الموارد المختلفة الموجودة على سطح جرفها القاري أو في باطنه وفي منطقتها  تمارس-2   

 الاقتصادیة الخاصة بها".
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ة الــــدفاع عــــن المنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة مــــ/ مــــن الدســــتور فقــــد أوكلــــت مه82أمــــا المــــادة /

 ومواردها إلى الجیش الوطني الشعبي مستعملاً في ذلك كل الوسائل لتأمین حمایة الوحدة الوطنیة.

 لمنطقة الاقتصادیة الخالصة كان یمتـاز بجـرأة وتحـدِ إن إقرار سیادة الدولة الجزائریة على موارد ا

ــدفاع عــن مــوارد المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة  كبیــر فــي تلــك المرحلــة وذلــك مــن خــلال مــنح مهمــة ال

 .)202(للجیش الوطني الشعبي، وهو الذي یؤمن هذه الموارد

كــان مســایرا  ویبــدو ممــا ســبق أن المحاولــة الأولــى لتأســیس مفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة

للنص التفاوضي خلال دورات المؤتمر الثالـث لقـانون البحـار، لأن الصـراع كـان علـى أشـده بـین الـدول 

لا سـیما الفقیـرة منهـا، و  لاقتصـاداتهاحول إقرار مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة الذي یحقـق التنمیـة 

 وكذا المحافظة على موارد هذه المنطقة. 

ة غیــاب النصــوص التنظیمیــة التــي تحــدد المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة ویلاحــظ خــلال هــذه الفتــر 

وجودهــــا أو عــــدم وجودهــــا بــــالمعنى الحقیقــــي، فــــلا یوجــــد أي نــــص یحــــدد حــــدود المنطقــــة الاقتصــــادیة 

 الخالصة، أو المعیار المعتمد في التحدید، وكذا طریقة استغلال موارد المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

 (السیادة المحددة):1982المنطقة الاقتصادیة الخالصة بعد اتفاقیة اعتماد مفهوم  -2

لقد اعتمد المشرع الجزائري عند تأسیسه لمفهـوم المنطقـة الخالصـة علـى فكـرتین أساسـیتین: فكـرة 

 الملكیة العامة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، وفكرة السیادة على موارد المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

الذي  1976ن هذا المفهوم ظهر في نصوص المیثاق الوطني الصادر في سنة ویلاحظ كذلك أ

اعتبر أن الموارد المدنیة متصلة ببعضها الـبعض ومتداخلـة بالنسـبة لجمیـع الـدول ویجـب التعـاون علـى 

                                           
 على ما یلي:1976من دستور  82تنص المادة  -)202(
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 ، وبعد التوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة)203(حمایتها، وهذه الموارد بمثابة امتداد لإقلیم الدولة الساحلیة

بادرت الجزائر إلى إصدار بعض القوانین لتطبیـق مفهـوم المنطقـة الاقتصـادیة  1982في كانون الأول 

والمتعلـــق بـــالأملاك  30/6/1984الصـــادر فـــي  84/16الخالصـــة، وهنـــا یمكـــن الإشـــارة إلـــى القـــانون 

في والدستور الجزائري الصادر  ،01/2/1990الصادر في  90/30العمومیة والمعدل بموجب القانون 

ن هذا القانون هو أول قانون یحدد وضع المنطقة الاقتصادیة الخالصة للجزائر إ، ویمكن القول 1989

بعــد التوقیــع علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وحــدد فــي هــذا القــانون الوضــع القــانوني لمــوارد 

قـــاع میـــاه المنطقـــة المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة ســـواء كانـــت مـــوارد حیـــة أو غیـــر حیـــة موجـــودة فـــي 

 حیث:  اً وبین القانون مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة بإعطائها معنى واضح، الاقتصادیة الخالصة

/ منـه علـى أنـه یعـدّ "خصوصـا مـن الأمـلاك العمومیـة الطبیعیـة القانونیـة 15جاء في نـص المـادة /أ: 

القــــانوني المنطقــــة الاقتصــــادیة وبهــــذا الــــنص تــــم تحدیــــد الوضــــع ، للمنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة" 

ـــاه  ـــة مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل البحـــر الإقلیمـــي والمی ـــیم الدول الخالصـــة، حیـــث تـــم اعتبارهـــا جـــزء مـــن إقل

 .)204(الداخلیة

/ من القانون أن موارد المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة سـواء كانـت حیـة أو 19كما نصت المادة /

د الطبیعیــة بكــل أنواعهــا الموجــودة فــي الجــرف غیــر حیــة هــي خاضــعة للســیادة الوطنیــة أو تلــك المــوار 

هــذا القــانون علــى أن المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة هــي جــزء مــن إقلــیم الدولــة ومواردهــا أكــد و  القــاري.

                                                                                                                              
"تتمثل المهمة الدائمة للجیش الوطني الشعبي سلیل جیش التحریر الوطني ودرع الثورة في المحافظة على       

قلال الوطن وسیادته والقیام بتامین الدفاع عن الوحدة الترابیة للبلاد وسلامتها، وحمایة مجالها الجوي است
 ومساحتها الترابیة ومیاهها الإقلیمیة وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادیة الخاصة بها". 

 .714، ص1976، الجریدة الرسمیة 1976الصادر في  76/7رقم  الرئاسي المادة الأولى من الأمر -)203(
، 1984، الجریدة الرسمیة السداسي الثاني، 30/6/1984، الصادر في 84/16 القانونمن  15المادة  -)204(

 .680ص
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تخضـع للســیادة الوطنیــة، فــلا یمكـن تملكهــا ملكیــة خاصــة، ســواء كـان ذلــك بحكــم طبیعتهــا أو غرضــها، 

 ولا للحجز.كما أنها غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم 

علـى ان یـتم تعیـین حـدود المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة مـن طـرف منه / 38كما نصت المادة /

ویــتم نشــر عقــد تعیــین الحــدود وفــق التشــریع الجزائــري بعــد  الســلطة المختصــة مــع مراعــاة حقــوق الغیــر،

 تبلیغه للأطراف المجاورة.

وما یمكن ملاحظته أن هذا القانون عبر عن اتجاه الجزائر الرامـي إلـى تجسـید مفهـوم المنطقـة   

المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة، وفـــق مـــا جـــاءت بـــه الاتفاقیـــة الجدیـــدة والـــدلیل علـــى ذلـــك هـــو اعتبـــار 

رد الطبیعیـــة فأكَّــد علـــى ضــرورة حمایـــة المــوا اً أكثـــر منــه إقلیمیـــ اً اقتصــادی اً الاقتصــادیة الخالصــة مفهومـــ

 للمنطقة الاقتصادیة.

الذي یتضمن الأملاك العمومیة في نصه  1990هذا القانون عدل بقانون جدید صدر في عام 

 .)205(الجدید

النصــوص السـابقة بحیـث عــدد خـلال مجموعــة مـن النصــوص  نولـم یختلـف هــذا الـنص كثیــرا عـ

زاء البحـــر القریبـــة مـــن الســـواحل المـــوارد الطبیعیـــة التـــي تخضـــع لســـیادة الدولـــة ومنهـــا مـــوارد جمیـــع أجـــ

/ ولـم تـذكر 15الجزائریة وقاع هذه المناطق. والمناطق الخاضعة للسیادة الوطنیة تطرقـت إلیهـا المـادة /

المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة، واعتبـــرت أن المیـــاه الإقلیمیـــة والمیـــاه الداخلیـــة وحـــدها تخضـــع للســـیادة 

الصـــة فتخضـــع للســـیادة الوطنیـــة بغـــرض المراقبـــة علیهـــا الوطنیـــة، أمـــا مـــوارد المنطقـــة الاقتصـــادیة الخ

خطـوة كبیـرة فـي تقنـین  اوعلى هذا الأساس یكون المشرع الجزائـري قـد خطـ .)206(وحمایتها حمایة كاملة

الـدولي للبحـار، وقلـّص مـن  تـاریخ التقنـینمفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة باعتبارها حدثا بارزا في 

                                           
 . 1990، 52، المتضمن الأملاك العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 1/2/1990في  الصادر 90/30القانون -)205(
 السابق.المرجع  90/30من القانون  15المادة  -)206(
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الاقتصــادیة الخالصــة بحیــث تمــارس علیهــا الدولــة الســاحلیة الســیادة فیمــا  مفهــوم الســیادة علــى المنطقــة

 یتعلق بالموارد الحیة فقط.

 1976دســتور عــام تطــرق  ، " إقــرار لمفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة":1989دســتور عــام  -ب

 1989وبشكل مهـم لمـواد المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة، وضـرورة فـرض السـیادة علیهـا، فـان دسـتور 

هذه الأفكار، لكن بشـكل أوسـع، وبصـورة جعلـت النصـوص أكثـر شـمولیة ممـا كانـت علیـه تاركـة  ىبنت

ما یلي: "تمـارس الدولـة  / الفقرة الثانیة12فلقد جاء في نص المادة / .)207(المجال للتنظیمات والقوانین

 الصلاحیات التي یقررها القانون الدولي على كل منطقة من مناطق المجال البحري التي ترجع إلیها".

مصــطلح "الســیادة" الــذي كــان ملازمــا للمنطقــة الاقتصــادیة  ىوبهــذا یكــون هــذا الدســتور قــد ألغــ

نون الـــدولي، وهـــي الاختصاصـــات الخالصـــة، وتـــمَّ اســـتبدالها بمفهـــوم "الصـــلاحیات" التـــي یخولهـــا القـــا

والوظـــائف الممنوحـــة وقـــت الاتفاقیـــة، والمتمثلـــة فـــي الاستكشـــاف والاســـتغلال، وحمایـــة المـــوارد الحیـــة 

 الموجودة في المنطقة ... الخ.

أمــا المــوارد الطبیعیــة الموجــودة فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة تــدخل فــي اختصــاص الدولــة 

بتسییرها وتنظیمهـا، ویقصـد بهـا جمیـع المـوارد الموجـودة بالمنطقـة، ولا  وتمارس علیها السیادة الكاملة،

 یمكن لأي دولة استغلالها إلا بترخیص عن طریق اتفاقات تبرم في هذا المجال.

/ الفقرة الثانیة والثالثة مسؤولیة الدفاع عن المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة 24كما حمّلت المادة /

الشـــعبي، وذلـــك لأن مهمتــه الأساســـیة هـــي المحافظــة علـــى الاســـتقلال وعــن مواردهـــا للجـــیش الــوطني 

 الوطني والدفاع عن السیادة الوطنیة للبلاد.

 ویترتّب على هذه النصوص النتائج التالیة:

                                           
الجریدة الرسمیة، العدد التاسع، ، 28/02/1989الصادر في  89/18الرئاسيمر صدر هذا الدستور بموجب الأ -)207(

 . 1989لسنة 
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كـل ن نظـام مسـتقل عـن الجـرف القـاري، وعـعلـى انهـا المنطقة الاقتصادیة الخالصة خصیص ت -

 أجزاء البحر.

 ادة الوطنیة.خضوع الموارد الوطنیة للسی  -

أن تبیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة هو من اختصاص السلطة المختصة مع التشاور  -
 مع دول الجوار.

مفهــــوم المنطقــــة الاقتصــــادیة  ادراجكــــان أكثــــر وضــــوحا فیمــــا یخــــص  1989غیــــر أن دســــتور 

 على ذلك. تنص 123الدولیة لان المادة  الاتفاقاتالخالصة بما یتوافق مع 

 ، استقرار مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة: 1996تشرین ثاني  28التعدیل الدستوري في  -ج

، إذ لــم یختلــف عمــا 1989تــمَّ إقــرار المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة وطبیعــة مواردهــا فــي دســتور عــام 

یقــال جــاءت بــه اتفاقیــة الأمــم المتحــدة، وأعطــى هــذه النصــوص صــیغة الشــرعیة الدولیــة. ومــن بــین مــا 

هو أنه لم یأت بجدید ما عدا بعض المصطلحات، التي أرید من خلالها التوضیح  1996عن دستور 

/ الفقـــرة الأولـــى أن 12اعتبــر الدســـتور فـــي مادتـــه / .)208(أكثــر لمفهـــوم المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة

فجــــاءت  ســـیادة الدولــــة تمــــارس علـــى جمیــــع المجــــالات، لا ســـیما المجــــال البحــــري، أمـــا الفقــــرة الثانیــــة

حیث جاء في نص  .1989/ من دستور 12بمصطلح یختلف عن المصطلح الذي جاءت به المادة /

الفقــرة الثانیــة مــا یلــي: "تمــارس الدولــة حقهــا الســید بقــوة القــانون الــدولي علــى كــل منطقــة مــن مختلــف 

                                           
الجریدة الرسمیة ، 96، والذي یتضمن دستور07/12/1996، الصادر في 96/438المرسوم الرئاسي رقم  -)208(

1996. 
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میـزات وهـذا الـنص انفـرد علـى النصـوص السـابقة بـبعض الم. مناطق المجال البحري التي ترجع إلیهـا"

 :)209(یمكن ذكرها على الشكل التالي

 اً / الفقـــرة .أ. مـــن الاتفاقیـــة، والـــذي یعطـــي الدولـــة الســـاحلیة حقوقـــ56أنـــه یتفـــق مـــع نـــص المـــادة / . أ

 ســـــیادیه بغــــــرض استكشــــــاف المـــــوارد الطبیعیــــــة الموجــــــودة فـــــي المنطقــــــة الاقتصــــــادیة الخالصــــــة

 .هاواستغلال

مــن الاتفاقیــة مــع الأخــذ  57یكــون وفــق المــادة إن تحدیــد المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة للجزائــر  . ب

بعــین الاعتبــار مبــدأ التشــاور والاتفــاق بــین الــدول المجــاورة أو المقابلــة، واحتــرام حقــوق وحریــات 

 الدول الأخرى.

كمـــا تلتـــزم الجزائـــر وتتحمـــل المســـؤولیة الكاملـــة فـــي حمایـــة منطقتهـــا الاقتصـــادیة الخالصـــة مـــن 

بر المنطقة، أو المنطلق من البر. (في هذا المجال صـادقت الجزائـر التلوث الناتج عن السفن المارة ع

 على عدة اتفاقیات دولیة تتعلق بحمایة البیئة البحریة).

/ مــــن الدســـتور أن الجزائــــر تمـــارس الســــیادة علـــى المــــوارد الطبیعیـــة الحیــــة 17وأكـــدت المـــادة /

تكــون محــل اســتغلال مــن طــرف والمعدنیــة الموجــودة فــي منطقتهــا الاقتصــادیة الخاصــة، ولا یمكــن أن 

 الدول الأخرى إلا بترخیص.

/ على أن الجیش الوطني الشعبي وحده الذي یمكن لـه الـدفاع عـن سـیادة 25وقد أكدت المادة /

 الدولة على الموارد الطبیعیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، والإقلیم البحري الجزائري ككل.

                                           
انضمت  16/02/1976منها اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المنعقدة في برشلونة في  -)209(

، الجریدة الرسمیة العدد الخامس، 1980كانون الثاني  26الصادر في  80/14الجزائر إلیها بموجب المرسوم 
 . 1980السنة 
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ن اجــل الاســتقرار النهــائي لمفهــوم المنطقــة وهــذه النصــوص الدســتوریة وضــعت مبــادئ عامــة مــ

الاقتصادیة الخالصة للجزائر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مـن اجـل عـدم التعـارض مـع الالتزامـات 

/ من الدستور اعتبرت أن المعاهدات التي یصـادق علیهـا رئـیس الجمهوریـة 123السابقة، لان المادة /

فـي عـام  1982لعـام یة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تسمو على القانون، والجزائر صادقت على اتفاق

1996)210(. 

ـــدول  ـــاطق البحریـــة بینهـــا وبـــین ال وبـــذلت الجزائـــر جهـــدا مـــن اجـــل حـــل المشـــاكل المتعلقـــة بالمن

تشــرین أول  30المجــاورة أو المتقابلــة، ولعــل الاتفــاق الــذي صــادق علیــه البرلمــان التونســي فــي دورتــه 

، حیـث أبـرم هـذا الاتفـاق بـین الـدولتین مـن أجـل احتـرام السـیادة الاتفاقاتمن بین أهم هذه  یُعد 2002

الإقلیمیة لكل من الدولتین والتعاون من اجل استغلال الموارد الطبیعیة وحمایة البیئـة البحریـة، وتـامین 

 عملیات الإنقاذ البحري، وتحدید الحدود البحریة بینهما.

ین مــن خــلال خبــراء البلــدین، تخللتهــا زیــارات عــدة وهــذا الاتفــاق جــاء بعــد مفاوضــات بــین الــدولت

المواقــع المتنــازع علیهــا، خاصــة بعــض الجــزر الصــغیرة التــي تقــع ضــمن الحــدود  وكــذلك إلــىللبلــدین، 

ـــدولتین. عمـــدت الجزائـــر إلـــى وضـــع قـــوانین للتأكیـــد علـــى المفهـــوم القـــانوني للمنطقـــة و  البحریـــة بـــین ال

فهــي لا تتمتـــع بمنطقــة اقتصـــادیة خالصــة ولا جـــرف قـــاري الاقتصــادیة الخالصـــة دون وجودهــا فعلیـــا، 

التي أبرمتها في مجال استغلال  الاتفاقاتجیولوجیا، وإنما عمدت إلى تأسیس هذا المفهوم، من خلال 

الثـــروات الحیـــة فـــان الجزائـــر تكـــون قـــد أقـــرّت منطقـــة صـــید محفوظـــة فقـــط، وهـــذا مـــا أكـــدت علیـــه فـــي 

لمجلس الأعلى للبحر الذي یتولى تحدید السیاسـة البحریـة للجزائـر تمّ إنشاء في هذا المجال او  السابق.

                                           
لمتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة ، ا22/01/1996الصادر في  53/ 96المرسوم الرئاسي رقم  -)210(

 .  16، ص1996، الجریدة الرسمیة العدد السادس، 1982لعام لقانون البحار 
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حیث قام بتحدیـد ووضـع الخیـارات الكبـرى للسیاسـة البحریـة وضـبطها كمـا انـه مكلـف بتطبیـق الأحكـام 

 التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالسیاسة البحریة وإیجاد الوسائل الملائمة.

سـیكونان مثـار خـلاف  ةا القانونیـطبیعتهـو الاقتصادیة الخالصة وبالنتیجة فإن تحدید المنطقة 

بــین الــدول المطلــة علــى هــذه البحــار، ســواء أكانــت شــاطئیة أو تشــكل جــزراً فیهــا، الأمــر الــذي یســتلزم 

ــدفاع عنهــا وعــن حقوقهــا بمواجهــة الــدول الأخــرى،  منهــا إعــداد الكــوادر والإمكانــات العلمیــة اللازمــة لل

ل الكبــرى أو الــدول القویــة فــي محاولاتهــا عبــر مــد نفوذهــا للاســتئثار بــأكبر وناهیــك عــن مطــامع الــدو 

  مساحات ممكنة في مواجهة شواطئها.

لـــذلك كـــان هـــذا الموضـــوع مثـــار اهتمـــام العـــاملین فـــي إعـــداد الاتفاقیـــة عبـــر مراحلهـــا المختلفـــة 

رز في ترسـیخ المفـاهیم وسیكون لاحقاً من أهم الأمور التي سیكون للفقه وللاجتهاد والقضاء الدور البا

العربیــة القانونیــة التــي اســتندت إلیهــا الاتفاقیــة فــي أحكامهــا إضــافة إلــى بــروز حــالات خاصــة عدیــدة 

 سیكون للاجتهاد والفقه والقضاء آراء وأحكام فیها.
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 الباب الثاني

 في المنطقة الاقتصادیة الخالصة والتزاماتها حقوق الدول 

، لأن یكون النظام القانوني 1982البحار لعام  في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانوندول ال تسع

للمنطقة الاقتصادیة الخالصة بمثابة توازن دقیق بین مصالح الدول المتضاربة، وأرادت الاتفاقیة أن 

تجعل من التوفیق بین مصالح هذه الدول جوهر هذا النظام والفلسفة التي یقوم علیها. لذلك ثبتت هذه 

یة جملة من الحقوق وجملة من الالتزامات یجب علیها أن تراعیها في الاتفاقیة للدول وخاصة الساحل

 أثناء ممارستها لحقوقها.

وتواجه الدول في معرض تطبیقها لأحكام الاتفاقیة جملة من الصعوبات والمشاكل القانونیة، 

ها وخاصة حین تسعى لاستغلال واستثمار الموارد الحیة وغیر الحیة في المنطقة وكذلك كیفیة ممارست

لحقوقها، وبالمقابل ما یترتب علیها من التزامات ما یوجب علینا توضیح هذه الحقوق وهذه الالتزامات 

حقوق الدول الساحلیة وغیر الساحلیة في المنطقة في هذه الدراسة، ولذلك فإنه سیتم فیما یلي دراسة 

 ثلاثة مباحث في فصل أول.من خلال  الاقتصادیة الخالصة،

كل حق یقابله التزام، وبالتالي فإن تمتع الدولة بالحقوق السالفة الذكر یرتب علیها وبالمقابل فان 

التزامات وواجبات مقابل تلك الحقوق، یتعین علیها الالتزام بها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وهي 

حالة  حقوق ولایة أي إشراف ومراقبة وتنظیم سواء في حالة قیامها بالأنشطة المخصصة لها، أو في

قیام الغیر بها بعد الترخیص له بذلك وهذه الأنشطة یجمعها قاسم مشترك هو إمكانیة تدخل دولة غیر 

الدولة الساحلیة أو أجهزة أخرى، فلا یستدعي الأمر فیها الارتفاع إلى مستوى السیادة إنما الهبوط إلى 

دى وفقاً لاتفاقیة الأمم المتحدة الحد الأدنى أي الولایة، لذلك سیتم دراسة كل التزام أو نشاط على ح

 . وفق ثلاثة مباحث أیضا في فصل ثان. 1982لقانون البحار 
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 الفصل الأول

 حقوق الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

لقد تمتعت الدول وخاصة الساحلیة منها، بموجب الاستحداث الجدید الذي أتت به اتفاقیة الأمم  

بإقرارها للقواعد المنظمة للعمل في المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  1982المتحدة لقانون البحار لعام 

لحیة وغیر الحیة اریة في استكشاف واستغلال واستثمار الموارد ائثستبمجموعة واسعة من السلطات الإ

سة من خطوط الأساس التي یقاس منها یمیل بحري مق 200اقتصادیا فیها، وباتساع لا یزید عن 

 البحر الإقلیمي.

إن النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة یعدّ بمثابة توازن دقیق بین مصالح الدول        

مصالح هذه الدول جوهر هذا النظام والفلسفة  المتضاربة، أرادت الاتفاقیة أن تجعل من التوفیق بین

التي یقوم علیها. كذلك وثبتت هذه الاتفاقیة جملة من الالتزامات على الدول الساحلیة یجب علیها أن 

الخالصة التي تضمنتها الاقتصادیة القواعد المتعلقة بالمنطقة  تُعدلهذا  تراعیها أثناء ممارستها لحقوقها.

معاهدة الأمم المتحدة أهم استحداث أتت به المعاهدة المذكورة في قانون البحار. فلقد تمكنت الدول 

الساحلیة بموجب هذه القواعد من التمتع بسلطات استئثاریة في اكتشاف واستخراج واستغلال الموارد 

 . )1(الموجودة في مساحات واسعة للبحار المجاورة لها

وبالعودة إلى سیاق الطرح العام الذي ساد أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار، فإن الدول التي       

كانت تطالب بأحقیتها في امتلاك منطقة اقتصادیة خالصة، إما خدمة لاحتیاجاتها الاقتصادیة 

المقدرات، والتنمویة، أو في سبیل الحفاظ على موارد دائمة عبر التصدي للاستغلال المفرط لهذه  

وبذل عنایة خاصة في مجال حمایة الأصناف المهددة من الكائنات الحیة في المنطقة الاقتصادیة 

                                                           
والقنصلي النظام الدبلوماسي  –الدقاق، د. مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي العام (المصادر السعید محمد د. - )1(

 . 365، ص مرجع سابققانون البحار)،  –الأشخاص  –
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، تكون قد أردفت مزاعمها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة بالتزامها سلفا باحترامها لحقوق )2(الخالصة

ع من أعالي البحار، وأن أي الدول الغیر، في قناعة منها أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة هي اقتطا

تقبل دولي للفكرة لابد و أن یمر بالضرورة بضمان حقوق الغیر من جهة، والالتزام بالقیام بما هو 

ضروري لضمان أهم عنصر في القانون الدولي للبحار و هو حریة الملاحة البحریة الدولیة، تبعا لذلك 

أقرت للدولة الساحلیة جملة من الحقوق و جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة مشبعة بهذا التصور حیث 

 .)3(هاعحملتها في نفس الوقت بمجموعة من الواجبات ینبغي علیها تشری

 وأخرى حقوقبما أن الدول الساحلیة تتمتع بحقوق سیادیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة           

 المجال، أنهولكن ما یمكن قوله في هذا . 1982ولائیة، حسب ما جاء في اتفاقیة قانون البحار لعام 

انقسمت الدول الساحلیة بین مفهومین قانونین اثنین لهذا  ،منذ أن بدأت حركة التمدد القاري في البحار

التمدد. فالمفهوم الأول كان یقضي باعتبار المنطقة الممتدة مسافة مائتي میل بحري من شواطئها جزءاً 

أن الدولة الساحلیة تمارس علیها سیادتها كاملة، بحیث تدمج هذه  من المیاه الإقلیمیة تحدیدا، أي

المساحة بكاملها في النظام القانوني للمیاه الإقلیمیة، أما المفهوم الثاني كان یقوم على إقرار مسافة 

مائتي میل بحري من أجل المحافظة على الموارد الحیة في هذه المیاه وحصر حق الصید فیها 

لساحلیة دون غیرهم مع الاعتراف بحریة الملاحة فیها وحریة الطیران فوقها. إن بمواطني الدولة ا

المفهوم الأول یقر مبدأ السیادة الكاملة، في حین یقتصر المفهوم الثاني على ما أطلق علیه حقوق 

 السیادة، فما هو الفارق بین هذین المفهومین؟

) عن السیادة: " Wodiéفقیه الأستاذ فودییه (للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى ما قاله ال         

 یمكن تحلیل السیادة بأنها مجمل الحقوق المرتبطة بصفة السید والتي یمكن تلخیصها في:

                                                           
، بشأن النزاع الذي جمع بین كندا و فرنسا بشأن حق كندا 1986 تموز 17راجع القرار التحكیمي الصادر في  - (2)

(الدولة الساحلیة) اتخاذ ما تراه مناسبا للتصدي لكافة أشكال استنزاف الموارد الحیة في المنطقة الاقتصادیة 
 ولو كانت هذه الأخیرة محملة بعبء الحقوق التاریخیة للدولة الغیر. ،الخالصة في خلیج السان لوران

دار العلوم  ،الجزء الثاني،الجوي)  -البحري -للدولة (البري العام المجال الوطني د. جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي -)3(
 .440ص  ،مرجع سابق، دون ذكر سنة الطبع للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،
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یقول عن حقوق السیادة: " لا و . )4(حصریة الصلاحیات " -3الشمولیة.  -2الاستقلال الذاتي.  -1

والاستقلال الذاتي دون صفة الشمولیة في تنطوي حقوق السیادة إلا على صفتین الحصریة 

 .)5(الصلاحیات لأن الأمر یتعلق بحقوق محددة "

المفهوم الثاني في التعریف القانوني  1982أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام          

یه المادة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة أي حقوق سیادیة، إضافة إلى حقوق ولائیة وهذا ما نصت عل

)، بحیث نصت على الحقوق السیادیة في الشطر أ من وبمن ذات الاتفاقیة في فقرتها الأولى (أ  56

الفقرة الأولى، بینما نصت على الحقوق الولائیة في الشطر ب من الفقرة الأولى. بالإضافة إلى أن 

 56ا نصت علیه المادة مالساحلیة اتجاه الدول الأخرى، وهو  الاتفاقیة تطرقت إلى واجبات الدولة

خاصة في فقرتها الثانیة. ولم تغفل الاتفاقیة على حقوق وواجبات الدول الأخرى سواء كانت غیر 

 .70و 69و 58ما نصت علیه المواد  وساحلیة أو متضررة جغرافیاً. وه

وتواجه الدول في معرض تطبیقها لأحكام الاتفاقیة جملة من الصعوبات والمشاكل القانونیة، 

وخاصة حین تسعى لاستغلال واستثمار الموارد الحیة وغیر الحیة في المنطقة وكذلك كیفیة ممارستها 

ما یرتب علینا توضیح هذه الحقوق في هذه  ، لحقوقها، وبالمقابل ما یترتب علیها من التزامات

نطقة الاقتصادیة حقوق الدول الساحلیة وغیر الساحلیة في المالدراسة، ولذلك فإنه سیتم فیما یلي دراسة 

ثلاثة مباحث، المبحث الأول حقوق الدول الساحلیة على الموارد الطبیعیة الحیة من خلال  الخالصة،

وغیر الحیة ، المبحث الثاني حقوق الدولة الساحلیة في البحث العلمي وصیانة البیئة البحریة 

غیر الساحلیة في المنطقة والمطاردة الحثیثة ، المبحث الثالث الحقوق الأخرى للدول الساحلیة و 

 الاقتصادیة الخالصة.

 

  

                                                           
، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر د. سلیم حداد، التنظیم القانوني للبحار والأمن القومي العربي، - (4)

 .55، ص 1994
 .56، ص المرجع السابق سلیم حداد، التنظیم القانوني للبحار والأمن القومي العربي، د. -(5) 
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 المبحث الأول

 وغیر الحیة حقوق الدول على الموارد الطبیعیة الحیة 

 

، بإقرارها للقواعد المنظمة للعمل في 1982جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام  

الاستئثاریة في استكشاف واستغلال المنطقة الاقتصادیة الخالصة، بمجموعة واسعة من السلطات 

میل مقیسة من خطوط الأساس  200واستثمار الموارد الحیة وغیر الحیة فیها، باتساع لا یزید عن 

التي یقاس منها البحر الإقلیمي، إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى على أساس أن الاتفاقیة جاءت 

وولایتها على مناطق متزایدة من البحار  لتستجیب لاتجاهات الدول الساحلیة نحو بسط سیادتها

 56المجاورة لسواحلها. مما رتب لها حقوق وهو ما نظمته الاتفاقیة عبر ما تضمنته من مواد منها: (

...) وبذلك ووفقاً للاتفاقیة، تتمتع الدول الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة  73-246- 60-

 یة.بنوعین من الحقوق، سیادیة وأخرى ولائ

التي تملكها الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة غیر محددة بطریقة واضحة، فقد  الحقوقإن 

استعملت الاتفاقیة عبارة الحقوق السیادیة بالنسبة إلى استغلال موارد المنطقة الاقتصادیة واستكشافها، 

ولایة بالنسبة إلى  وكلمة الحقوق بالنسبة إلى إنتاج الطاقة من موارد المیاه أو التیارات والریاح، وكلمة

مسائل متعددة أهمها المحافظة على البیئة البحریة وصیانتها وإجراء البحوث العلمیة في المنطقة 

 الاقتصادیة.

أن التمییز بین الحقوق السیادیة والولائیة مسألة من الصعوبة بمكان، ذلك أن الولایة التي  والواقع 

لیمي هي مظهر من مظاهر سیادتها، وكذلك فإن الولایة تباشرها الدولة في إقلیمها أو في بحرها الإق

التي تباشرها الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة في مجال إدارة موارد الثروة في هذه المنطقة 

وصیانتها إنما تتمم حقوقها في المنطقة الاقتصادیة وتتكامل معها. ویتضح بأن الاتفاقیة باستعمالها 

دة أرادت أن تقلّص من سلطة الدول الساحلیة وغیرها في المنطقة لهذه المصطلحات المتعد
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، وهو ما سنتعرض له في هذا المبحث من خلال الاقتصادیة، وإنها تفصل بین مجموعة من الحقوق

 عرضنا لها في المطالب التالیة:

  حقوق الدول الساحلیة على الموارد الطبیعیة الحیة: المطلب الأول

 لدول الساحلیة على الموارد الطبیعیة غیر الحیة المطلب الثاني: حقوق ا
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 المطلب الأول

 حقوق الدولة الساحلیة على الموارد الطبیعیة الحیة 

 

تتمتع الدول الساحلیة بحقوق سیادیة أیضاً في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست نابعة من حق 

الملكیة ، تتمثل في استكشاف و استغلال الموارد الطبیعیة للثروات الحیة من نباتیة وحیوانیة ، في 

ولا تقتصر  المیاه التي تعلو قاع البحر ، سواء بطریق مباشر من الدولة نفسها أو بواسطة الغیر

الحقوق السیادیة على الاستكشاف والاستغلال فقط بل تتناول أیضاً إجراء الترتیبات اللازمة لصیانة و 

حفظ تلك الموارد ، وعدم القضاء علیها قضاء تاماً، هذا بالإضافة إلى إدارتها بالشكل الذي یحقق 

ات التي ترى فیها أنها محققة مصلحة الدولة الساحلیة ویجعلها تستفید وتنتفع من جمیع الاستخدام

الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلیة هي نوع حقوق السیادة الاقتصادیة التي یكون  وهذهلمصلحتها. 

لا تشمل المساحة العلویة للمیاه التي تمارس فیها الحریات  ولكنهاموضوعها الموارد الاقتصادیة الحیة، 

 .)6( /من الاتفاقیة87التقلیدیة وفق المادة /

) كافة أنواع السمك الموجودة في العمود المائي للمنطقة Faunaالحیوانیة (الثروة  وتشمل

 والأسماك)، Ctadromous Speciesء (ر الاقتصادیة الخالصة فوق القاع وتمتد إلى أسماك الس

الراقدة،  والأسماك) Marine Mammalsالثدییة ( والحیوانات) Highly Migratoryكثیرة الترحال (

 Marine Fish( وغیرها من الأسماك الحیة، كما یشمل حق الدولة الساحلیة في زراعة الأسماك

Farming (بمستقبل زاهر.  أما بالنسبة  ویبشرالأمر الذي یشهد تطوراً كبیراً في الوقت الحالي  وهو

أخذ  والنباتاتالأعشاب للثروة النباتیة فإن أهمیتها بدأت تتزاید خصوصاً بعد اكتشاف أن العدید من 

 ).7( والبروتینیشكل مصادر هامة للغذاء 

                                                           
 .132ـ  131د. جابر إبراهیم الراوي، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  - )6(
 .214 - 213، ص مرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  - )7(
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هذا ویعتبر الاعتراف للدولة الساحلیة بهذا الحق أهم مظهر من مظاهر الزحف نحو البحار. 

وبذلك انتهى الصراع الذي دام زهاء نصف قرن حول استئثار الموارد الحیة فیما وراء البحر الإقلیمي 

 .)8(رخاصة في إطار لجنة الاستخدامات السلمیة لقیعان البحار في المؤتمر الثالث لقانون البحا

وبذلك فإنّ تمتّع الدول الساحلیة بالحقوق السیادیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة یعتبر نابعاً 

من حق الملكیة. ویتمثل في استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة والثروات الحیة، من نباتیة وحیوانیة 

ا، أو بواسطة الغیر، ولا تقتصر في المیاه التي تعلو قاع البحار، سوءاً بطریق مباشر من الدولة نفسه

الحقوق السیادیة على الاكتشاف والاستغلال فقط، بل تتناول أیضاً إجراء الترتیبات اللازمة لصیانة 

وحفظ تلك الموارد، وعدم القضاء علیها قضاءً تاماً. هذا بالإضافة إلى إدارتها بالشكل الذي یحقق 

من جمیع الاستخدامات التي ترى فیها أنها محققة  مصلحة الدولة الساحلیة ویجعلها تستفید وتنتفع

 .)9(لمصلحتها

یجب الإشارة إلى أن الدولة الساحلیة في مادة استغلال الموارد الحیة في منطقتها الاقتصادیة 

كانت حقوقها موسومة بعنوان السیادة المانعة، إلا أنها لا تباشرها بصفة مطلقة، وعلیه  وإنالخالصة، 

ة الساحلیة لهذه الحقوق تكون مثقلة ببعض القیود، الأمر الذي یستند إلیها دور یصفه فإن ممارسة الدول

الفقه بكونه ذو منفعة عامة، بحیث تسهر الدولة الساحلیة بموجبه على حمایة المحیط البحري، التسییر 

سیما مع المنظمات الدولیة المتخصصة لا والتنسیقعلى الأجناس البحریة، بالتعاون  والحفاظالرشید 

 .)10(في مجال الصید

 

 

 
                                                           

 .315- 314ص  ،، القانون الدولي للبحار. مرجع سابقالحاج حمودمحمد  .د  -)8(
جامعة  العام،مقدم لنیل درجة دبلوم القانون  بحث ،النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصةمحمد ابو سریة،  - )9(

 .64، ص1995دمشق، 
، ص مرجع سابق ، الجزء الثاني ،الجوي)  -البحري -(البريللدولة  القانون الدولي العام المجال الوطني ، د. جمال عبد الناصر مانع  ((10))

 .444و 443
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 مفهوم الاستكشاف والاستغلال:  -أولاً  

من الاستكشاف جمیع الإجراءات التي تتخذها الدولة الساحلیة للقیام بعملیة المسح الشامل  یقصد -1

للقطاعات المختلفة في المنطقة للتعرف على حیاة حركة التجمعات السمكیة، ومعرفة ظروفها 

 .)11(وطبیعة بیئتها وتسهیل إجراءات حفظها

حقوق السیادة الاقتصادیة التي یكون  هذه الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلیة هي نوع من

موضوعها الموارد الاقتصادیة الحیة، ولكنها لا تشمل المساحة العلویة للمیاه التي تمارس فیها 

 / من الاتفاقیة.87الحریة التقلیدیة وفقاً للمادة /

ي / من الاتفاقیة للدولة الساحلیة الحق ف61ومن أجل تأمین حفظ الموارد الحیة كفلت المادة /

اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لذلك، فهي وحدها التي تقرر كمیة الصید المسموح به من هذه 

الموارد، والانفراد في اتخاذ مثل هذا القرار نابع مما لهذه الدولة من الحقوق السیادیة في هذا 

لك المجال، إذ أنه من السمات الأساسیة في السیادة والحقوق الناجمة عنها في ممارسة ت

 .)12(الحقوق

أما الاستغلال هو كافة الأعمال اللازمة للاستفادة بالقدر اللازم من الثروة السمكیة بأنواعها  -2

المختلفة، ویكون ذلك عن طریق القیام بعملیات الصید، دون التأثیر على الثروة السمكیة وتهدیدها 

 بالزوال.  

/ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 61ادة /الإجراءات اللازمة لحفظ الموارد الحیة: نصت الم -3 

 على أنه: 1982البحار سنة 

 تقرر الدولة الساحلیة كمیة الصید المسموح بها من الموارد الحیة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة. -"

تكفل الدولة الساحلیة واضعة في اعتبارها الأدلة العلمیة المتوفرة لها بالطریق المناسب من  -

تدابیر الحفظ والإدارة، وعدم تعرض بقاء الموارد الحیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لخطر 

                                                           
 .32-31، ص مرجع سابقبودبزة جهیدة، الأبعاد الإنمائیة لقانون البحار الجدیدة،  - )11(
 .315- 314القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  الحاج حمودد. محمد  - )12(
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یة الاستغلال المفرط. وتتعاون الدولة الساحلیة وفقاً لما تقتضیه الحال مع المنظمات الدول

 المختصة سواء كانت دون إقلیمیة أو إقلیمیة أو عالمیة لتحقیق هذه الغایة.

یكون من أهداف هذه التدابیر أیضا صون أرصدة الأنواع المجتناة أو تجدیدها بمستویات یمكن  -

أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام، كما تعینها العوامل البیئیة والاقتصادیة ذات الصلة بما فیها 

صید السمك والمتطلبات الخاصة على عیش تي تلاقتصادیة للمجتمعات الساحلیة الالحاجات ا

بالدول النامیة، ومع مراعاة أنماط الصید والترابط بین السلالات السمكیة، وأیة معاییر دولیة 

 بها بوجه عام سواء على الصعید دون الإقلیمي أو الإقلیمي أو العالمي. ىالموصللحد الأدنى 

تضع الدولة الساحلیة في اعتبارها عند اتخاذ هذه التدابیر آثارها في الأنواع المرتبطة بالأنواع  -

المجتناة، أو الأنواع المعتمدة علیها بقصد صون أو تجدید أرصدة الأنواع المرتبطة أو المعتمدة 

 بمستویات أعلى من المستویات التي یمكن أن یكون فیها تكاثرها مهددا بصورة جدیة.

یتم بصورة منتظمة تقدیم وتبادل ما هو متوافر من المعلومات العلمیة والإحصائیة عن كمیة  -

الصید، وعن مجهود الصید وغیر ذلك من البیانات المتصلة بحفظ الأرصدة السمكیة، عن 

طریق المنظمات الدولیة المختصة سواء كانت دون إقلیمیة أو إقلیمیة أو عالمیة، وفقاً لما 

حال وباشتراك كافة الدول المعنیة بما فیها الدول التي تسمح لرعایاها بالصید في یقتضیه ال

المنطقة الاقتصادیة الخالصة، تشمل الثروة الحیوانیة كافة أنواع الأسماك الموجودة في العمود 

وتمتد الى الأنواع  حتى سطحها،لمنطقة الاقتصادیة الخالصة ا الموجود فوق قاع المائي

 .")13(التالیة

 

 أنواع الثروات الحیوانیة الموجودة في المنطقة:-ثانیاً 

إن للدولة الساحلیة الحق في استغلال واستكشاف الثروات الطبیعیة الحیة الموجودة في منطقتها 

 الاقتصادیة الخالصة، والتي تشمل أنواع عدیدة من الأسماك وفق ما یلي:

                                                           
 .250، ص مرجع سابقد. محمد إبراهیم الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار،   -)13(
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مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة  تتعاون الدولة الساحلیة الأنواع كثیرة الارتحال: -1

المناسبة مع الدول الأخرى التي یصید رعایاها في المنطقة الإقلیمیة، الأنواع الكثیرة الارتحال 

المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقیة، وذلك بقصد تأمین حفظ هذه الأنواع والانتفاع بها 

میة سواء داخل المنطقة الاقتصادیة على الوجه الأمثل، في جمیع أنحاء المنطقة الإقلی

الخالصة أو خارجها، وفي المناطق الإقلیمیة التي لا توجد لها منظمة دولیة مناسبة، تتعاون 

الدولة الساحلیة والدول الأخرى التي یقوم رعایاها بجني هذه الأنواع في المنطقة الإقلیمیة من 

 .)14(أجل إنشاء مثل هذه المنظمة وتشترك في أعمالها

لیس في هذا الجزء ما یحدّ من حق الدولة الساحلیة أو من اختصاص  الثدییات البحریة: -2

منظمة دولیة، حسب الاقتضاء في حفظ استغلال الثدییات البحریة أو تقییده أو تنظیمه على 

نحو أكثر صرامة مما هو منصوص علیه في هذا الجزء، وتتعاون الدول من أجل حفظ 

ا في حالة الحیتانیات أن تعمل بصورة خاصة من خلال المنظمات الثدییات البحریة وعلیه

 .)15(الدولیة المناسبة على حفظها وإدارتها ودراستها

 / من الاتفاقیة بحیث: 66وهو ما عالجته المادة / : )16(الأنواع البحریة النهریة السرء -3

                                                           
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  61المادة   -)14(
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار نصت على ما یلي: 4الفقرة  62المادة  - )15(

 إصدار ترخیص للصیادین ولسفن الصید ومعداته. - أ
 تقریر الأنواع التي یجوز صیدها وتحدید حصص الصید.  . ب
 تنظیم مواسم الصید وقطاعاته. -ج
 بصیدها.تحدید أعمار وأحجام الأسماك وغیرها من الأنواع المسموح  -د
 تحدید المعلومات المطلوب من سفن الصید تقدیمها.  -ه
 وضع أشخاص مراقبین على هذه السفن.   -ز
 الترتیبات التعاونیة. -ط

 / من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.  66الأنواع البحریة النهریة السرء، المادة / - )16(



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

185 
 

المصلحة الأولى في هذه یكون للدولة التي ینشأ في أنهارها الأنواع البحریة النهریة السرء  .1

 الأنواع وتقع علیها المسؤولیة الأولى بشأنها.

تكفل دولة المنشأ الأنواع البحریة النهریة السرء حفظ هذه الأنواع عن طریق وضع التدابیر  .2

المناسبة لتنظیم الصید في جمیع المیاه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجیة لمنطقتها 

/ 3الخالصة. ولتنظیم الصید المنصوص علیه في الفقرة الفرعیة (ب) من الفقرة /الاقتصادیة 

والتي تقوم  4و 3ولدولة المنشأ أن تحدد بعد التشاور مع الدول الأخرى المذكورة في الفقرتین 

 بصید هذه الأنواع مجموع الكمیات المسموح بصیدها من الأنواع التي منشؤها الأنهار.

نواع البحریة النهریة السرء في غیر المیاه التي تقع في اتجاه البر من أ ـ لا یجري صید الأ  .3

الحدود الخارجیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة، إلاّ في الحالات التي یمكن أن یسبب هذا 

الحكم فیها اختلالاً اقتصادیاً لدولة غیر دولة المنشأ. أما فیما یتعلق بهذا الصید خارج الحدود 

قة الاقتصادیة الخالصة، فإن على الدول المعنیة أن تجري المشاورات بهدف الخارجیة والمنط

حفظ تلك  إیلاء المراعاة الواجبة لمتطلبات التوصل إلى اتفاق حول أحكامه وشروطه مع

 دولة المنشأ منها. الأنواع ولاحتیاجات

ذه الدول تتعاون دولة المنشأ على الإقلال إلى أدنى حد من الاختلال الاقتصادي في ه –ب 

الأخرى التي تصید تلك الأنواع، آخذة في الاعتبار كمیة الصید المعتاد ونمط عملیة تلك 

 الدول وجمیع القطاعات التي جرى فیها مثل هذا الصید.

تولي دولة المنشأ اعتباراً خاصاً في جني الأنواع التي یكون منشؤها في أنهارها للدول  -ج

ب)، المشتركة عن طریق الاتفاق مع دولة المنشأ في المشار إلیها في الفقرة الفرعیة (

 تدابیر لتجدید أرصدة الأنواع البحریة النهریة السرء، ولاسیما بالاتفاق على هذا الغرض.

یكون تنفیذ الأنظمة المتعلقة بالأنواع البحریة النهریة السرء خارج المنطقة الاقتصادیة  -د

 والدولة المعنیة الأخرى.الخالصة عن طریق الاتفاق بین دولة المنشأ 
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في الحالات التي ترتحل فیها الأنواع البحریة النهریة السرء إلى المیاه الواقعة في اتجاه البر  .4

من الحدود الخارجیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة لدولة غیر دولة المنشأ، أو خلال تلك 

 رة أرصدة هذه الأنواع.المیاه، تتعاون هذه الدولة مع دولة المنشأ فیما یتعلق بحفظ وإدا

تضع دولة المنشأ الأنواع البحریة النهریة السرء وغیرها من الدول التي تصید هذه الأنواع  .5

 ترتیبات لتنفیذ أحكام هذه المادة عن طریق المنظمات الإقلیمیة حیثما یقتضي الحال ذلك". 

 / منها بحیث:67المادة /وهو ما عالجته الاتفاقیة في  :17الأنواع النهریة البحریة السرء  -4

تقع على الدولة التي تقضي الأنواع النهریة البحریة السرء الجزء الأكبر من دورة حیاتها  .أ 

 في میاهها مسؤولیة إدارة هذه الأنواع وعلیها أن تؤمن دخول الأسماك المرتحلة وخروجها.

اه البر من لا تجتني الأنواع النهریة البحریة السرء في غیر المیاه التي تقع في اتج .ب 

الحدود الخارجیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، وعندما یجري جنیها في المناطق 

الاقتصادیة الخالصة فإنه یكون خاضعاً لهذه المادة وللأحكام الأخرى من هذه الاتفاقیة 

 المتعلقة بالصید في هذه المناطق.

قة الاقتصادیة الخالصة في الحالات التي ترتحل فیها الأسماك البحریة السرء خلال المنط .ج 

لدولة أخرى سواء كانت هذه الأسماك في طور الحداثة أو النضوج، تنظم إدارة هذه 

/ والدولة الأخرى 1الأسماك بما في ذلك جنیها بالاتفاق بین الدولة المذكورة في الفقرة /

لة المعنیة. ویضمن هذا الاتفاق الإدارة الرشیدة لهذه الأنواع، ویراعى مسؤولیات الدو 

 / فیما یتعلق بصون هذه الأنواع."1المذكورة في الفقرة /

/ من المادة 4لا ینطبق هذا الجزء على الأنواع الآبدة المعرفة في الفقرة / الأنواع الآبدة: -5

 .1982/ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 77/

                                                           
 / من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.  67الأنواع البحریة النهریة السرء، المادة / - )17(
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د تطوراً كبیراً في الوقت كما شمل حق الدولة الساحلیة في زراعة الأسماك وهو الأمر الذي شه

الحالي ویبشر بمستقبل زاهر، أما بالنسبة للثروة النباتیة فإن أهمیتها بدأت تتزاید خصوصا بعد اكتشاف 

  )18( أن العدید من الأعشاب والنباتات قد أخذ یشكل مصادر هامة للغذاء والبروتین.

 

 الحق في الصید:  -ثالثاً  

من المواد إقرار حق الدولة الساحلیة في تحدید كمیة الصید عدید العالجت نصوص الاتفاقیة في 

من الموارد الحیة، وبینت الأسس والضوابط والمعاییر التي تنظم هذا الحق وتضمن للدولة الساحلیة 

 الرقابة الفاعلة في استغلال الثروات الحیة في منطقتها الاقتصادیة.

ار في المناطق البحریة الخارجة عن حدود لقد كانت عملیة الصید تخضع لمبدأ حریة أعالي البح

البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، وقد اتفقت بعض الدول على تنظیم عملیة الصید في أعالي البحار 

على نحو یكفل تحدید وتوزیع عملیة صید الأسماك والحیوانات فیما بین الدول  1958قبل اتفاقیة 

المتعلقة  1958بحقوق الأفضلیة في اتفاقیة جنیف عام الأعضاء، فیها ثم الاعتراف للدول الساحلیة 

 .)19(بالصید، وذلك في المناطق البحریة الداخلة في البحر العام والمجاورة لمنطقتها الاقتصادیة

تمّ النص على منطقة صید تتبع الدولة الداخلیة ولكنها باءت بالفشل عن  1960ومرة أخرى سنة 

الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة اتجهت الدولة لقبول فكرة منطقة طریق سلسلة من التشریعات الوطنیة و 

میلاً من خط الأساس، إلاّ أن بعض الدول في غرب  12الصید التي تمتد بعد المیاه الإقلیمیة بمسافة 

 میل. 200أمریكا اللاتینیة مدت اتساعها إلى 

                                                           
" الكائنات التي تكون في المرحلة التي  1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  4الفقرة  77نص المادة  -29

غیر قادرة على الحركة إلا وهي على یمكن جنیها فیها إما غیر متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته أو 
 اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.

 .42، 41، 40القانون الدولي الجدید للبحار، مرجع سابق، ص الدغمة،د.  محمد ابراهیم  -   
 . 316القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  الحاج حمودد. محمد   -)19(
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صل إلى اتفاق دولي، وجد وإزاء إحساس الدول بتناقص الثروة البیولوجیة السمكیة وتعذر التو 

الكثیر منها أن الوسیلة الوحیدة لحمایة مصالحها هي أن تمد سیطرتها على الصید في مناطق خارج 

 .)20(بحرها الإقلیمي

حول الصید في غرب المحیط الأطلنطي وكفلت للدولة  1978وجاءت اتفاقیة أوتادا لعام 

میل بحري، تبدأ من خط الأساس الذي یقاس  200الساحلیة حقاً استئثاریاً للصید في منطقة اتساعها 

 .)21(منه البحر الإقلیمي

میلاً  50عن نیتها في مد حدود الصید لها إلى مسافة  1971لندا في سنة سوعندما أعلنت ای

اعترضت المملكة المتحدة على أساس أن ذلك یتعارض مع القانون  1972اعتباراً من سبتمبر سنة 

التي جرت بین الدولتین عقب ذلك وافقت المملكة المتحدة على مبدأ تحدید الدولي، وفي المفاوضات 

كمیة الصید التي تحصل علیها من المنطقة موضوع النزاع، إلاّ أنه لم یتم التوصل إلى اتفاق نهائي 

تحرم على جمیع  1972سنة  أیلوللندا تطبیقها اعتباراً من سحولها. ولما كانت اللوائح التي قررت ای

تم عرض النزاع بین الدولتین على محكمة الأجنبیة ممارسة الصید في الحدود التي أعلنتها فقد السفن 

 )22( .1974/تموز/25بتاریخ  75حكم عن المحكمة برقم  صدرو ،   العدل الدولیة

 1960وفي مجال بحث المحكمة لموضوع النزاع أعادت إلى الأذهان أن مؤتمر جنیف سنة 

فشل بسبب صوت واحد في الموافقة على النص المقترح الذي یحكم اتساع البحر الإقلیمي، ومدى 

حقوق الصید وقررت أن القانون تطور بعد المؤتمر عن طریق سلوك الدول المبني على أساس 

ارت في المؤتمر، والاتفاق الذي كاد أن یتم حول إقرار النص على امتداد حقوق المناقشات التي د

                                                           
، مصر، شركة طوبجي للتصویر العلمي بالقاهرة، دون القانون الدولي المعاصرحسن عدس مبادئ عمر د.  - )20(

 .287ص ،1994-1993عدد الطبعة، 
 .564 -562، ص مرجع سابقد.  محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام، المصادر والأشخاص،   - )21(

  66ص، ، مرجع سابقالنظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصةمحمد ابو سریة،  -     
  ..318القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  الحاج حمودد. محمد  -     

  .1974/تموز/25بتاریخ  75الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة برقم  - )22(
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 قرارالسابقة للالصید للدولة الساحلیة في منطقة ملاصقة لمیاهها الإقلیمیة، وتبلورت في السنوات 

 فكرتین كقانون عرفي نشأ من الاتفاق العام الذي ساد في المؤتمر:

منطقة التي یكون للدولة الساحلیة فیها اختصاص صید : وهي الفكرة منطقة الصید -الأولى

میلاً من خط الأساس، وهذا الحق قائم بذاته ومنفصل عن حقوق الدولة  12مطلق وتمتد إلى مسافة 

 على بحرها الإقلیمي.

في المیاه المجاورة لمصلحة الدولة الساحلیة وذلك في حالات  فكرة أفضلیة الصید: -الثانیة

خاصة تتوقف على مصایدها الشاطئیة، وإن هذه الأفضلیة تستفید منها الدول الأخرى التي یكون لها 

 مصلحة في استغلال نفس المصاید.

اد في ضوء ذلك وجدت المحكمة یمكن السماح بها على أساس اعتم لندیةسیالأوبدراسة اللوائح 

ایرلندا بصفة خاصة على المصادر السمكیة، وهي الحقیقة أقرت بها المملكة المتحدة وقبلتها المحكمة 

ولكنها تتعارض بوضوح مع القانون الدولي. حیث أنها تهدف إلى منح إیرلندا حقوق مطلقة ولیست 

یمكن التوفیق  مجرد حقوق أفضلیة في المنطقة المعینة. ومع توصل المحكمة لهذا القرار أوضحت أنه

بین حق أفضلیة الدولة الساحلیة والحقوق المشروعة التي تمارسها الدول الأخرى، خاصة الدول التي 

 كانت تقوم بصفة مستمرة بالصید في المنطقة المعینة.

ومن الواضح أن المحكمة اعترفت بهذا الحكم بفكرة حق أفضلیة الدولة الساحلیة في الصید، وهو 

أیضاً من الناحیة العملیة خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بصفة خاصة على الثروة ما أظهره التواتر 

السمكیة إلاّ أن هذه الحقوق غیر مطلقة. واتجهت المحكمة إلى التوفیق بین مصالح تلك الدولة والدول 

 التي لها حقوق تاریخیة والتي تمارس الصید بصفة مستمرة في تلك المناطق على أساس عادل.

ضافت المحكمة في حكمها أنّ الاعتراف بحق أفضلیة الدولة الساحلیة لا یكون إلاّ في وقد أ

حالات الصید المفرط الذي قد یعرض الثروة السمكیة للتناقص. وجاء في الحكم أن حقوق الأفضلیة 
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ع للدولة الساحلیة تسري فقط في حالة ما إذا كان هناك استغلال مكثف للثروة السمكیة، لما یستلزم وض

 .)23(نظام لتحدید كمیة الصید وتوزیع هذه الثروة والمحافظة على الأرصدة وترشید استغلالها اقتصادیاً 

فقد انطوت نصوصها على تقریر حق الدولة  1982أما اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

/ وما یلیها 61/الساحلیة في الصید في منطقتها الاقتصادیة الخالصة. فقد تضمنت نصوص المواد 

من الاتفاقیات على حق الدولة الساحلیة في تحدید كمیة الصید المسموح بها من الموارد الحیة المادة 

 .)24(/1/ فقرة /61/

المقصود بالحفظ للمواد الحیة، بأنه مجموعة التدابیر التي  61من المادة  3-2وحددت الفقرتان 

نطقة الاقتصادیة الخالصة لخطر الاستغلال المفرط، تؤدي إلى عدم تعرض بقاء الموارد الحیة في الم

وصون أرصدة الأنواع المجتناة أو تحدیدها بالمستویات، یمكن أن تضر أقصى غلة قابلة للدوام كما 

تعنیها العوامل البیئیة والاقتصادیة ذات الصلة. وقد وكلت الاتفاقیة إلى الدولة الساحلیة مهمة اتخاذ 

). فدولة الساحل ملزمة عند اتخاذ 73-68-61التي حددتها في المواد ( إجراءات الحفظ وفق للشروط

إجراءات الحفظ في أن تأخذ بعین الاعتبار العوامل البیئیة والاقتصادیة ذات صلة، بما في ذلك 

الحاجات الاقتصادیة للمجتمعات الساحلیة المتعیشة بصید السمك والمتطلبات الخاصة للدولة 

 .25النامیة

واهتمام الاتفاقیة بهذه العوامل نابع مما للصید من أثر على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة   

للعدید من البلدان، ولا یقصد بالمجتمعات الساحلیة المتعیشة بصید الأسماك مجتمعات الدولة 

، كالدول الساحلیة، وإنما مجتمعات دول أخرى التي لها الحق في المشاركة في الصید وفقا للاتفاقیة

عدیمة السواحل والدول المتضررة جغرافیاً. أما الإشارة إلى المتطلبات الخاصة للدول النامیة فقد كان 

                                                           
 حكم محمة العدل الدولیة، المرجع السابق.-))23((

 .289مرجع سابق، ص  ، مبادئ القانون الدولي المعاصر،عمر حسن عدسد.  -     
/ "تقرر الدولة الساحلیة كمیة الصید المسموح بها من الموارد الحیة في منطقتها الاقتصادیة 1الفقرة / 61المادة  -))24((

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار "لا ینطبق هذا الجزء على الأنواع الآبدة  68نص المادة و الخالصة. 
  .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  77المادة من  4المعرفة في الفقرة 

 .1982اتفاقیة الأمم المتحدة  73-68-61المواد  - ))25((
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یقصد به إعطاء بعض الأفضلیة لهذه الدول في سبیل تمكینها من النهوض باقتصادها وتوفیر الغذاء 

راحة، لا یمكن أن یؤدي لسكانها، إلاّ أن غموض هذه العبارات وعدم النص على المقصود منها بص

إلى تحقیق هذا الهدف. وقد حدد النص هدف إجراءات الحفظ للوصول إلى أقصى غلة قابلة للدوام، 

ومعلوم أن تحقیق هذا الهدف یخضع بالإضافة إلى الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تمت 

إلى الطبیعة المتجددة للموارد الحیة.  الإشارة إلیها من قبل، إلى جملة من الاعتبارات العلمیة المستندة

فالعامل البیولوجي له تأثیر واضح في هذا المجال، الأمر الذي یتطلب تجمیع المعلومات العلمیة 

الأساسیة عن التجمعات السمكیة وأنواعها المهاجرة، وعادات وضع البیض والفقد الطبیعي منه، وتحدید 

لتي یتركها الصید على الأنواع المرتبطة بالأنواع التي یتم فترات الصید الملائمة والآثار المختلفة ا

صیدها، نظراً للترابط الوثیق بین الأنواع من حیث معیشة بعضها على البعض الآخر. وهذا ما أشار 

إلیه النص عند تأكیده على مراعاة أنماط الصید والترابط بین السلالات السمكیة وآثار تدابیر الحفظ 

 طة بالأنواع المجتناة أو الأنواع المعتمدة علیها.على الأنواع المرتب

وتلتزم الدولة الساحلیة والدول الأخرى المعنیة بتقدیم وتبادل المعلومات العلمیة والإحصائیات عن 

كمیة الصید ومجهوده وغیر ذلك من البیانات المتصلة بالحفظ، عن طریق المنظمات الدولیة المختصة 

 لیمیة أو عالمیة.سواء كانت دون إقلیمیة أو إق

وبما أن الدولة الساحلیة هي التي تقرر كمیة الصید المسموح بها في منطقتها الاقتصادیة 

/، فإن هذه الدولة هي التي تقرر أیضاً قدرتها على جني الموارد 61/ المادة /1الخالصة وفقا للفقرة /

 .26في هذه المنطقة

من الاتفاقیة الواجب الملقى على عاتق الدولة الساحلیة  62ویظهر لنا من خلال نص المادة 

والتي یتعین علیها تحقیقه في المحافظة على هذه الموارد الحیة في المنطقة الاقتصادیة مع السماح 

ا بالصید بإتاحة الفرصة للدول الأخرى ولرعایاها، عند عدم القدرة على جني كمیة الصید المسموح به

في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وذلك من خلال اتفاقات أو ترتیبات تجریها الدولة الساحلیة مع 

                                                           
 .319، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، صالحاج حمودد. محمد  -))26((
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الغیر وفق الأحكام التي تتضمنها هذه المادة في فقرتها الرابعة ،مع إیلاء اعتبار خاص لأحكام 

 .27) فیما یتعلق بالدول النامیة المذكورة فیهما70-69المادتین(

 

 كلة الفائض:مش -رابعاً 

مشكلة الفائض من المشكلات المعقدة التي واجهتها الدول عند بحث موضوع المنطقة  تُعد

الاقتصادیة الخالصة، فقد طرحت فكرة إعطاء الدولة الساحلیة حقوقا في منطقة الصید الملاصقة 

البحار في آذار للبحر الإقلیمي. ففي مناقشات الدورة الأولى للجنة الاستخدامات السلمیة لقیعان 

أشار سفیر المكسیك إلى هذه الفكرة لأول مرة مبیناً أن هناك نسبة من الرصید السمكي یجب  1981

أن تجنى من قبل الدول الساحلیة في تلك المنطقة، تتحدد بمقدار قدرتها على الجني وما یزید عن هذه 

 القدرة یعتبر فائض.

یع عدیدة تتحدث عن الحق التفضیلي للدول وفي الدورات اللاحقة لتلك اللجنة قدمت مشار  

الساحلیة في الجني، وحقها في السماح للدول الأخرى بالصید وفق شروط محددة. وقد اختلفت الدول 

في اللجنة وفي المؤتمر الثالث لقانون البحار حول تحدید هذا الفائض والعوامل المؤثرة في هذا 

السماح للغیر بجني هذا الفائض إلى أن حصل الاتفاق التحدید، وحول مدى التزام الدولة الساحلیة ب

 :28من الاتفاقیة حول هذا الموضوع 62على الأحكام الواردة في المادة 

إن الالتزام الأول الذي تفرضه الاتفاقیة على الدول الساحلیة هو تحدید كمیة الصید المسموح به، 

 وهذه العملیة تبدو في غایة التعقید والصعوبة لسببین:

: لأن الاتفاقیة لا تكتفي بالقوانین البیولوجیة لتحدید العوامل التي یمكن أن تؤخذ في بب الأولالس

 الاعتبار لتحدید كمیة الصید.

                                                           
 .53صالنظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق، محمد ابو سریة،  - ))27((
/ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار "تعمل الدولة الساحلیة على تشجیع هدف 1/ الفقرة /62المادة / - ))28((

 .61الانتفاع الأمثل بالموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة دون الإخلال بالمادة 
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: لأن الدولة الساحلیة لا تستطیع دائما التصرف بشكل منعزل، لأن هجرة الأسماك السبب الثاني

ولة أخرى، أو عدة دول من أجل تقییم والصفات الأخرى لها تجعل التعاون في الغالب ضروري مع د

 وإدارة واستثمار الأرصدة المشتركة بین هذه الدول بشكل عقلاني.

والمعروف أن هناك حداً طبیعیاً لزیادة الأرصدة السمكیة، وهذا الحد هو الذي قصدته الاتفاقیة  

أفضل الأدلة العلمیة  عند الحدیث عن الإجراءات التي على الدولة الساحلیة أخذها بهذا الاعتبار، وفق

المتوفرة لغرض صون أرصدة الأنواع المجتناة أو تجدیدها بمستویات یمكن أن تدر أقصى غلة قابلة 

 للدوام.

ومع ذلك فإن الدولة الساحلیة غیر ملزمة بالضرورة بهذا الحد البیولوجي لتحدید كمیة الصید  

عینها عوامل بیئیة واقتصادیة ذات صلة، المسموح به، فالاتفاقیة أشارت إلى أقصى غلة ممكنة كما ت

وتعطي مثلا عن هذه العوامل بالحاجات الاقتصادیة للمجتمعات الساحلیة المتعیشة على الصید 

والمتطلبات الخاصة للدول النامیة، وبما أن الدولة الساحلیة یمكن أن تأخذ اعتبار أیضا تركیب الصید 

ة والإدارة لكل دولة تخضع إلى الأهمیة النسبیة التي والترابط بین الأرصدة، فإن إجراءات المحافظ

تعطیها الأهداف الجیولوجیة أو الاقتصادیة والاجتماعیة. لذا فإن هذه الإجراءات التي تقرر لكل حالة 

على حدا ولمدة سنة فقط، حسب المتطلبات الضروریة هي التي تؤثر في النهایة على مقدار الجني 

 المسموح به.

د الحیة في البحار وترابطها ببعضها البعض تتطلب أن تكون إدارتها وفق إن حركة الموار 

تنظیمات یتم الاتفاق علیها بین الدول المعنیة، وهذه الدول غالبا ما تكون محدودة العدد ویسهل الاتفاق 

فیها بینهما. إن الحاجة إلى هذا التعاون والتنسیق اقتضتها الاتفاقیة عند إشارتها إلى وجود أرصدة 

أسماك في المناطق الاقتصادیة الخالصة لدولتین أو أكثر أو في منطقة اقتصادیة وفي قطاع خارج 

/ وقد یصعب تحدید مقدار الجني المسموح به في هذه الحالة إذا كان الهدف 63تلك المنطقة المادة /
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سیم الكمیة الذي تسعى إلیه كل دولة من هذه الدول مختلف أو إذا طالبت بتطبیق معاییر مختلفة لتق

 .29لذا یكون للمنظمات الإقلیمیة دور مهم في تقلیل هذه الخلافات وفي إیجاد الحلول المناسبة لها

هذا ولا تملك الدول الأخرى إمكانیة الوصول إلى الفائض بشكل تلقائي وإنما تقرر الاتفاقیة كأن 

 یكون ذلك بموجب اتفاقات أو ترتیبات خاصة تبرم مع الدولة الساحلیة.

كما أن الاتفاقیة لم تحدد طبیعة هذه الاتفاقات أو الترتیبات لذا یمكن تصور صور مختلفة 

إصدار إجازات لسفن ترفع أعلاما أجنبیة أو إصدار إجازات لسفن أجنبیة بعد عقد اتفاقات مع دولها 

لدولیة أو إنشاء مشاریع مشتركة مع حكومة أجنبیة أو مع شركات خاصة أجنبیة أو بموجب الاتفاقات ا

 تعقد مع الدول الأخرى.

ولم تقتصر الاتفاقیة على وصول الدول الأخرى إلى الفائض على المدفوعات النقدیة وإنما 

أشارت أیضاً لأي مساهمات أخرى تؤدي بالنسبة إلى الدول النامیة الساحلیة إلى رفع قدرتها عن طریق 

. فالاتفاقیة تشیر إلى حق الدولة الساحلیة المدفوعات، أو عن طریق نقل التكنولوجیا الصناعیة السمكیة

في تدریب العاملین ونقل التكنولوجیا المتعلقة بالمصائد، بما في ذلك تعزیز قدرة الدولة الساحلیة على 

القیام بالأبحاث الخاصة بالمصائد. وقد منحت الدولة الساحلیة حریة واسعة في اختیار الدولة التي 

وأول أمر وضعته الاتفاقیة في الاعتبار عند منحها هذه الإمكانیة  تسمح لها بالوصول إلى الفائض،

للدول الساحلیة أهمیة الموارد الحیة في القطاع بالنسبة إلى اقتصاد الدول الساحلیة المعنیة، وإلى 

 مصالحها الوطنیة الأخرى.           

الساحلیة أن تأخذها في  ثم تشیر الاتفاقیة بعد ذلك إلى خمسة أنواع من الدول، التي على الدولة

الاعتبار عند منح هذه الإمكانیة. هي الدول عدیمة السواحل، والدول المتضررة جغرافیاً، والدول النامیة 

في المنطقة أو دون المنطقة، والدول التي اعتاد رعایاها الصید في المنطقة، والدول التي بذلت جهداً 

. ولكن هذه القائمة لا 62/3دة. وفي التعرف علیها المادة كبیراً في إجراء البحوث المتعلقة بتلك الأرص

                                                           
لأرصدة التي توجد داخل المناطق الاقتصادیة "ا 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  63المادة  -))29((

الخالصة لدولتین ساحلیتین أو أكثر أو في كل من المنطقة الاقتصادیة الخاصة والقطاع الواقع وراءها والملاصق 
  لها ". 
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حصریة ولا تمثل أفضلیة في التسلسل، ونظرا للواجبات الملقاة على عاتق الدولة الساحلیة في  تُعد

الإدارة والحفظ وفقا للاتفاقیة، فقد أعطتها هذه الأخیرة الحق في وضع القوانین والأنظمة التي تكفل لها 

اللازمة للإدارة الفعالة لموارد الحیة وحفظها. ولا تلزم هذه القوانین والأنظمة رعایا الدولة  اتخاذ التدابیر

 الساحلیة فقط.

 

 تدابیر الحفظ: -خامساً 

یتقید رعایا الدول الأخرى الذین یقومون بالصید في المنطقة الاقتصادیة الخالصة. بتدابیر الحفظ 

وتكون هذه القوانین والأنظمة  .30القوانین وأنظمة الدول الساحلیةوبالشروط والأحكام الأخرى المقررة في 

 متماشیة مع هذه الاتفاقیة، ویجوز أن تتناول فیما تتناوله ما یلي:

إصدار الترخیص للصیادین وسفن الصید، بما في ذلك دفع الرسوم وغیر ذلك من  - أ

تعویض في میدان تمویل المدفوعات التي یجوز في حالة الدول الساحلیة النامیة أن تتألف من 

 صناعة صید الأسماك ومعداتها التكنولوجیة.

تقریر الأنواع التي یجوز صیدها وتحدید حصص الصید، سواء فیما یتعلق بأصناف معینة  -ب 

أو مجموعات من الأصناف أو بكمیة الصید للسفینة الواحدة، في فترة معینة من الزمن أو كمیة الصید 

 ولة في فترة محددة من الزمن.المسموح بها لرعایا أي د

 تنظیم مواسم الصید.  -ج

 تحدید أعمار وأحجام الأسماك من الأنواع التي یسمح بصیدها. -د 

تحدید المعلومات التي یلزم تقدیمها من قبل سفن الصید، بما في ذلك إحصاءات كمیة  -ه

 الصید وجهده والتقاریر التي تقدم على مواقع السفن.
                                                           

 .321.....315، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص الحاج حمودد. محمد  - ))30((
أن الموارد الحیة في المنطقة الاقتصادیة لا تخلص للدولة الساحلیة ما لم تكن قادرة على  EVENSENمشروع        

وإلاّ تعین علیها أن ترخص للدولة الأخرى بالصید في المنطقة  ،الحصول من هذه الموارد على أقصى غلة تنتجها
 الاقتصادیة.
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بتفویض من الدولة الساحلیة، وتحت إشرافها ببرامج بحوث محددة عن  اشتراط الاطلاع -و

مصائد الأسماك، وتنظیم إجراء هذه الأبحاث بما في ذلك أخذ العینات من الكمیات المصیدة والتصرف 

 بالعینات.

 وضع مراقبین أو مندوبین على هذه السفن في موانئ الدولة الساحلیة.  -ز

 ه من هذه السفینة في موانئ الدولة الساحلیة.إنزال كل الصید أو جزء من -ح

 .31وضع الأحكام والشروط المتصلة بالمشاریع المشتركة أو غیر ذلك من الترتیبات التعاونیة-ط

وفي حقیقة الأمر فإن الاتفاقیة بإلزامها الدولة الساحلیة بالسماح للدول الأخرى بممارسة الصید 

عن حاجتها، یعتبر نوع من حقوق السیادة الممنوحة للدولة  في منطقتها الاقتصادیة بالقدر الذي یزید

الساحلیة، أمر مرهون بإرادة وتقدیر الدولة الساحلیة نفسها، وإنه لو أنها قدرت بأنه یوجد هناك زیادة 

عن حاجاتها أو عن قدرتها في الصید، فإن حق الدول الأخرى في ممارسة الصید لابد فیه من إبرام 

 الساحلیة والدولة الأخرى الراغبة في ممارسة الصید. اتفاق بین الدولتین

حیث أن الاتفاقیة لم تعطِ أي نوع من أنواع الأفضلیة للصیادین المعتادین، رغم دحضها لهذه 

النقطة إذ أنها أعطت الدول المنحبسة والدول المتضررة جغرافیاً حق أفضلیة في الصید. وحق 

الاستفادة من الفائض، عن حاجة وقدرة الدولة الساحلیة في الأفضلیة المعطى هنا هو حق حقیقي في 

. وإن ممارسة حق الأفضلیة هذا مرهون أیضاً 70/4و 69/3الصید في منطقتها الاقتصادیة المادة 

بإبرام اتفاق بین الدول المعنیة والدول صاحبة المنطقة الاقتصادیة الخالصة. إضافة إلى أن هذا الحق 

یمارس إلا في مواجهة المناطق الاقتصادیة الخالصة، التي تعود للدول النامیة بالنسبة لهذه الدول لا 

 .)32( حیث لا وجود لحق أفضلیة لأي دولة فیه

، في ممارستها لحقوقها السیادیة هایجوز لنه إالساحلیة، فقوانین وأنظمة الدولة  وبالنسبة الى تنفیذ

جملة من اتخاذ  الخالصة، المنطقة الاقتصادیةاستكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحیة في  في

                                                           
 .292-291-290سابق، ص ، مبادئ القانون الدولي المعاصر. مرجع عمر حسن عدسد.   - ))31((
 .68-65النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق، ص محمد ابو سریة،  -))32((
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حسب الاقتضاء  القضائیة،والإجراءات  بما في ذلك الصعود والتفتیش والاعتقالالتدابیر والإجراءات 

فرج على ، وأضافت بأنه یُ لضمان الامتثال للقوانین واللوائح التي اعتمدتها بما یتماشى مع هذه الاتفاقیة

 .معقول أو ضمان آخرقدیم كفالة او سند ت وفة وأطقمها عندوجه السرعة عن السفن الموق

انتهاك قوانین مصاید بسب  السجناو  فرض عقوبات بدنیة الدولة الساحلیةكما لا یجوز 

. الا أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة البدنیة. اللوائح في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الأسماك و

 المعنیة.لك من قبل الدول وجود اتفاقات على خلاف ذ في حالة

 العلم،یجب على الفور إخطار دولة  توقیف أو احتجاز السفن الأجنبیة للدولة الساحلیةواذا تم 

من  73(المادة  .بالإجراءات المتخذة وأي عقوبات تم فرضها لاحقًا المناسبة،من خلال القنوات 

 الاتفاقیة).
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 المطلب الثاني

 حقوق الدولة الساحلیة على الموارد الطبیعیة غیر الحیة 

 

لغرض  1982/ من اتفاقیة 1/ الفقرة /56للدولة الساحلیة حقوق سیادیة بموجب المادة /

استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة غیر الحیة، الموجودة في العمود المائي للمنطقة الاقتصادیة 

أرضها وحفظها وإدارتها، وهذه الحقوق مشابهة لما للدولة الخالصة أو تعلوا قاعها أو في باطن 

مرحلة سابقة على  تُعد. ومرحلة الاستكشاف )33( الساحلیة من حقوق على الموارد الطبیعیة الحیة

 .)34( أعمال استغلال الثروات غیر الحیة

 مفهوم الاستكشاف والاستغلال: -أولاً 

إجراء مسح شامل للمنطقة الاقتصادیة الخالصة یقصد بالاستكشاف هو حق الدولة الساحلیة في 

ولثرواتها سواء كانت مباشرة أو بواسطة مواطنیها أو بواسطة دول أخرى أو شركات أجنبیة. وهذا یشمل 

الحفر والجرف وأخذ العینات الجوفیة والتنقیب وإذابة المعادن وغیر ذلك من الأعمال التي یتطلبها 

وة غیر الحیة فإنه یتضمن كافة الأعمال اللازمة لاستخرج هذه أما استغلال الثر . )35( الاستكشاف

الثروات من المنطقة الاقتصادیة، من تحلیل وإذابة للمعادن سواء منها ما كان في أسفل قاع البحر أو 

 فوق القاع أو استخراج المذاب منها في میاه البحر أو تحلیة میاه البحر ......الخ.

                                                           
 :الخالصةنصت على أنه " للدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة  1982من اتفاقیة  1الفقرة  56* المادة 

أ) حقوق سیادیة لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة منها وغیر الحیة، للمیاه التي تعلو قاع البحر    
وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فیما یتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال 

 اح".الاقتصادیین للمنطقة كإنتاج الطاقة من المیاه والتیارات والری
 .323، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد.  محمد  - ))33((
 .45ص النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق، محمد ابو سریة، - ))34((
 .57، ص مرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،   - ))35((
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بترول والغاز كاحتیاط عالمي یستخرج من أعماق المنطقة % من ال20وبالرغم من أن نسبة 

عملیة معقدة بالنظر إلى  تُعدالاستكشاف والاستغلال  –الاقتصادیة الخالصة غیر أن عملیة 

 -الإمكانیات الكبیرة التي تتطلبها، وعدم قدرة الدول على تحقیقها لاسیما الضعیفة منها. هذه الأسباب

وغیرها من الأسباب الأخرى جعلت من استغلال الموارد الطبیعیة غیر الحیة في  -إمكانیة الاستغلال

المنطقة الاقتصادیة الخالصة عملیة صعبة فأغلب الدول لا تولي لها اهتمام وتركز على استغلال 

 .)36( الموارد الحیة فقط

 العلاقة بین الجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخالصة: -ثانیاً 

لم تتناول حق الدول الساحلیة بشيء من التفصیل، بالنسبة للموارد غیر الحیة في  إن الاتفاقیة

الجزء الخامس الخاص بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة، والذي تناول استغلال الموارد الحیة فیها من 

) من الاتفاقیة، والتي جاءت لتمنح الدول الساحلیة فقط 60جوانب مختلفة إلا فیما عدى نص المادة (

دون غیرها الحق في إقامة أو إجازة أو لتنظیم إقامة وتشغیل واستخدام الجزر الصناعیة والمنشآت 

، وغیر ذلك من الأغراض 56والتركیبات المستقبلیة في الأغراض المنصوص علیها في المادة 

  60ة الاقتصادیة وهي المنشآت اللازمة لاستغلال الموارد غیر الحیة في المنطقة الاقتصادیة (الماد

/ من الاتفاقیة فیما یتعلق بالثروات غیر الحیة من أحكام 3) فقرة /56من الاتفاقیة)، وأحالت المادة (

تمارس الحقوق  "الى الجزء السادس من الاتفاقیة الخاص بالجرف القاري. حیث نصت على أنه 

 .)37( المبینة في هذه المادة فیما یتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقاً للجزء السادس"

وهذا یعني أن تنظیم استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد غیر الحیة الموجودة على قاع 

وهو . )38( المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو في باطن أرضها یخضع للأحكام الخاصة بالجرف القاري

. وجاءت 1958نظام كان سائداً من قبل وكانت تنظمه اتفاقیة جنیف الخاصة بالجرف القاري لعام 

                                                           
  .323، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد.  محمد   -))36((
 .323ص  ،مرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد.  محمد  - ))37((
 .59ص  النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق، محمد ابو سریة، - )38(



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

200 
 

وكرست له الفصل السادس محافظة بذلك على نظامه  1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 .)39( مستقلا عن نظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة على الرغم من التداخل بینهما

وهنا یثار تساؤلان الأول یتعلق بالأحكام التي تنظم استكشاف واستغلال وإدارة وحفظ الموارد غیر 

الحیة الموجودة في العمود المائي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، إذ أنها غیر مشمولة بالفقرة الثالثة من 

الحیة. فما هي إذن  /، وهي في نفس الوقت غیر مشمولة بالأحكام الخاصة بالثروات56المادة /

الأحكام التي تنظمها؟ فهل تخضع لنظام الموارد غیر الحیة الموجودة على القاع وفي باطنه للتشابه 

في طبیعة كلا النوعین من المعادن؟ أم أنها تخضع لبقیة أحكام الجزء الخامس بقدر ما تسمح به 

 طبیعة النشاطات المتعلقة بهذه الموارد؟ 

استبعدت ضمن موارد العمود المائي  56الأول لأن الفقرة الثالثة من المادة  لا یمكن الأخذ بالرأي

الموارد غیر الحیة من نظام الجرف القاري. لأنها تتحدث فقط عن القاع وباطن أرضه. أما الرأي 

 الثاني فیبدوا أكثر قبولا وأكثر ملائمة مع طبیعة المنطقة الاقتصادیة الخالصة وروح الاتفاقیة.

الثاني یتعلق بالعلاقة بین الجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخاصة، فإذا كانت  والتساؤل

الأحكام الخاصة بالجرف القاري هي نفسها التي تطبق على قاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة وباطن 

 أرضها، فلماذا إذن هذا الفصل بین المؤسستین وهل هناك ضرورة لبقاء مؤسسة الجرف القاري؟ 

جابة عن هذا التساؤل لابدّ من العودة إلى تطور المباحثات حول هذه المواضیع في وللإ 

 المؤتمر الثالث لقانون البحار.

والازدواج قائم فیه. فقد أكّد مبدأ  1975فمنذ أن صدر النص الوحید غیر الرسمي للتفاوض عام 

الساحلیة. وأخذ في نفس الوقت  المنطقة الاقتصادیة الخالصة والحقوق السیادیة التي تتمتع بها الدولة

لا "على هذا الازدواج، حیث نص على أن  45بفكرة الجرف القاري، وأكد في الفقرة الثالثة من المادة 

، أي أحكام الجرف القاري وقد استمر هذا "تمس الحقوق الوارد بیانها في هذه المادة أحكام الجزء الرابع

الوضع في النصوص التي صدرت فیما بعد إلى أن صدر النص المركب غیر الرسمي للتفاوض عام 

                                                           
 .57، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،   - )39(
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، الذي حاول أن یزیل هذه الازدواجیة عندما أحال موضوع تنظیم ثروات القاع وباطن القاع 1977

ویمكن الشك في قدرة هذا الحل على إزالة  بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى أحكام الجرف القاري.

الازدواجیة، وكان من الممكن إزالة هذه الازدواجیة لو أن النص لجأ إلى الطریقة التي أخذ بها إعلان 

سان دومینغ الذي سبق الإشارة إلیه. وهي نفس الطریقة التي أخذ بها في مشروع المكسیك وفنزویلا 

مات السلمیة لقیعان البحار. حیث اقترح تطبیق نظام البحر وكولومبیا المقدم إلى لجنة الاستخدا

الموروث على جزء الجرف القاري الواقع ضمن ذلك البحر ونظام الجرف القاري، كما هو معروف في 

 القانون الدولي على الجزء الواقع خارجه.

 وقد برز اتجاهان في المؤتمر هما:

یفیة ذات الصفة التي تتمتع بها الدولة یدعو إلى تجمیع الاختصاصات الوظ الاتجاه الأول: - أ

الساحلیة خارج بحرها الإقلیمي، وبالتالي إلى اختفاء مفهوم الجرف القاري. ففي نظر مؤیدو هذه 

 –تنزانیا  – غامبیا –الصومال  –اوغندة  -زائیر -: كینیا (منهم مجموعة من الدول الإفریقیةالفكرة 

یكون مدى المائتي میل بحري حلا عادلا لمسألة المدى الخارجي لولایة الدولة على قیعان  توغو...)

البحار خارج البحر الإقلیمي. إذ یرون أن معیار المسافة من الدقة والتناسق ما یجعله یحتوي على 

متر، دون أن یحتوي على مساوئه بهذه الطریقة. ویمكن تجنب تقلیل  200حسنات معیار العمق بـ 

ثرواتها تراث مشترك للبشریة، واستبعاد احتمال مدّ  تُعدمساحة المنطقة الدولیة لقیعان البحار التي 

میل، إلى العمود المائي الذي یعلوه وبذلك یمكن  200ولایة الدولة على مناطق الجرف القاري وراء 

أخرى فإن منطقة ومن جهة  .la mer épicontinentaleالتخلص نهائیاً من نظریة البحر القاري 

اقتصادیة موحدة تجدد المبرر لها في وحدة النظام القانوني الذي یفترض الطبیعة المتشابهة للحقوق 

المعترف بها للدولة الساحلیة على الموارد المعدنیة لقیعان البحار وعلى الموارد الحیة للمیاه التي 

 تعلوها.

الفكرتین لاختلافهما من حیث الطبیعة.  : فكان یدعو إلى الإبقاء علىأما الاتجاه الثاني -ب

بحیث یجب مراعاة الطبیعة القانونیة للجرف القاري، باعتباره ومنهم (مجموعة دول أمریكا اللاتینیة ) 

جزءاً لا یتجزأ من هذه البحار، لذا یجب أن تتمتع الدول الأخرى بالحق في ممارسة حریات الملاحة 



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

202 
 

ظام القانوني لمناطق الفضاء الذي یعلو الامتداد القاري یجب والصید والبحث العلمي والطیران. فالن

 .40عدم المساس به

من الجرف القاري. إن  1982موقف اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  الرأي الثالث: -ج

الاتفاقیة الجدیدة تعتبر أن قاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة في جمیع الحالات جرفاً قاریاً مع جواز 

میل بحري مقاسة من خط الأساس الذي یقاس منه  350امتداد الجرف القاري إلى مسافة أقصاها 

اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار،  6-5-4الفقرات  86لإقلیمي وفقا لنص المادة عرض البحر ا

ومن ثم فإن اعتبار المنطقة الاقتصادیة الخالصة في جمیع الحالات جرفاً قاریاً هو من قبیل تحقیق 

تغلال وحدة النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة وللاستجابة لتطلعات الدول الساحلیة في اس

ثروات تلك المنطقة وبسط سیادتها على المزید من المسطحات البحریة، إلا أنه رغم ذلك یبقى 

. فللدولة الساحلیة حقوق سیادیة على الجرف القاري في حین أن 41الاختلاف قائما بین المؤسستین

ها لذا لها حقوق سیادیة على الثروات في المنطقة الاقتصادیة الخالصة ولیست على المنطقة نفس

یظهر الجرف القاري موضوعاً للحقوق حتى إذا وصفت تلك الحقوق بأنها لغرض استكشافه 

/ في حین قدمت المنطقة الاقتصادیة الخالصة مجرد إطار 1/ الفقرة /77واستغلال موارده المادة /

حیة محدد بشكل تحكمي لممارسة الدولة الساحلیة لحقوقها السیادیة على موارد لمنطقة. هذا من نا

إذ  ،ومن ناحیة أخرى، فإن الوصف المتشابه لهذه الحقوق بالحقوق السیادیة لا یعني التشابه فعلاً 

یجب الأخذ في الاعتبار أن مناقشة محتویات هذه الحقوق قد تمت بصورة منفصلة وإن لعبت 

تساعد التنازلات المتبادلة لذا أدت إلى إعطائها محتوى مختلف رغم وحدة التسمیة التي یمكن أن 

على الوقوع في الخطأ، لولا توضیح النصوص لذلك المحتوى. ویمكن القول أن ما یمیز الحقوق 

السیادیة التي تمارسها الدولة الساحلیة في نطاق النظام القانوني للجرف القاري هو أنها خالصة أكثر 

 42من تلك التي تمارسها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

                                                           
  .325، ص مرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد.  محمد  -)40(
د. عمر حسن عدس. مبادئ القانون الدولي المعاصر، مصر، شركة طوبجي للتصویر العلمي بالقاهرة، دون  - )41(

 .250، ص1994-1993عدد الطبعة، 
 / على أنه:77تنص أحكام القسم السادس من اتفاقیة الأمم المتحدة المادة / -    )42(
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من یرى أنه لا وجود لفرق بین (منهم د. صلاح الدین عامر) الدولي  وهناك من رجال القانون

المنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري فیما یتعلق بموارد القاع وباطن القاع، إلاّ في الأحوال 

التي یمتد فیها الجرف القاري إلى مسافات تتجاوز امتداد المنطقة الاقتصادیة الخالصة. ورغم وجاهة 

ي إلى أنه لا یتماشى مع الاعتبارات النظریة التي ذكرت قبل قلیل، ولابدّ من الإشارة هنا إلى هذا الرأ

وجود فارق مهم بین طبیعة الحقوق السیادیة التي تتمتع بها الدولة الساحلیة على الثروات الحیة 

 قة.للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، وحقوقها السیادیة على الثروات غیر الحیة في تلك المنط

بالنسبة للأولى تكون حقوق الدولة الساحلیة حقوق مجردة من أي وصف أو قید، في حین أن 

حقوقها السیادیة على الثروات غیر الحیة هي حقوق خالصة، بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلیة 

لثانیة من باستكشافها فلا یجوز لأحد أن یقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صریحة منها وفقا للفقرة ا

/ من الاتفاقیة. وقد یكون المبرر لهذا الفرق 56/، التي تحیل علیها الفقرة الثالثة من المادة /77المادة /

بین النوعین هو وجود حق لبعض الدول الأخرى عند توفر شروط معینة في مشاركة الدولة الساحلیة، 

صة الدول غیر الساحلیة والدول ففي استغلال الثروات الحیة لمنطقتها الاقتصادیة الخالصة، وخا

أو غیرها من الدول، وعدم وجود هذا الحق بالنسبة  80و 69وفقا للمادتین  43المتضررة جغرافیاً 

 .)44(للثروات غیر الحیة

ویمكن القول بأن الجرف القاري في ظل الاتفاقیة الجدیدة لا یوجد من الناحیة الفعلیة إلاّ في تلك 

الحالات التي یمتد فیها إلى مسافات تتجاوز امتداد المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أي تتجاوز مائتي 

م الخامس الخاص میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها البحر الإقلیمي، ذلك في أحكام القس

                                                                                                                                                                                
 تمارس الدولة الساحلیة على الجرف القاري حقوقاً سیادیة لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبیعیة. ") 1
تقم الدولة الساحلیة باستكشاف الجرف القاري  / خالصة بمعنى أنه إذ لم1) إن الحقوق المشار إلیها في الفقرة /2

 واستغلال موارده الطبیعیة فلا یجوز لأحد أن یقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صریحة من الدولة الساحلیة.
 ) لا تتوقف حقوق الدولة الساحلیة على الجرف القاري على احتلال فعلي، أو حكمي، ولا على أي إعلان صریح.3
الطبیعیة المشار إلیها في هذا الجزء من الموارد المعدنیة وغیرها من الموارد غیر الحیة لقاع البحار  ) تتألف الموارد4

 وباطن أرضها.......".
 .361الدول غیر الساحلیة والدول المتضررة جغرافیاً ص انظر في تعریف  - )43(
 .328.....323القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص:  ،الحاج حمودد. محمد   -)44(
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بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة، تشمل الثروات الحیة والثروات غیر الحیة، أي تشمل ثروات المیاه 

وقاع البحر وباطن تربته في المنطقة الاقتصادیة الخالصة. ومن ثم من غیر المنطقي أن یجرى حدیث 

احیة، وقاعها وباطن تربتها من عن نظامین قانونیین مستقلین بشأن المنطقة الاقتصادیة الخالصة من ن

جهة أخرى ولعل في النزول على اعتبارات المنطق القانوني لتلك المنطقة، خاصة وأنه في غالب 

الحالات لا یوجد الجرف القاري على امتداد المنطقة الاقتصادیة، وإنما یوجد لمسافات دون هذا 

ع الحالات جرفاً قاریاً، هو من قبیل تحقیق الامتداد ومن ثم فإن قاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة لجمی

وحدة النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة والاستجابة لتطلعات الدول الساحلیة في استغلال 

 ثروات تلك المنطقة، وبسط سلطاتها على المزید من المسطحات البحریة.

لجرف القاري في ضوء ولعل ما یؤید هذه الوجهة من النظر، في وجوب النظر فحسب إلى ا

أحكام الاتفاقیة الجدیدة في تلك المناطق والحالات التي یتجاوز فیها الجرف القاري مسافة المائتي میل 

بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها البحر الإقلیمي. إن النقاش حول موضوع الجرف القاري 

یة حول تلك الأحوال التي یتجاوز فیها خلال دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار قد تركز بصفة أساس

الجرف القاري امتداد المنطقة الاقتصادیة الخاصة، أي مسافة المائتي میل بحري، وكان النقاش 

والمفاضلة یجریان بین المقترحات الإیرلندیة التي كانت تلتزم بالاعتبارات الطبیعیة والجیولوجیة، 

 100 ذ بمعیار لا یسمح بتجاوز الجرف القاري لمسافةوالمقترحات السوفیتیة التي كانت تنادي بالأخ

/ من الاتفاقیة  56میل بحري من الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة .وجاء نص المادة /

میل بحري من خطوط  300توفیقا بین الاتجاهین مقرراً عدم جواز تجاوز امتداد الجرف القاري لمسافة 

ة أن نصوص القسم الخامس من الاتفاقیة الجدیدة الخاصة بالمنطقة الأساس، ولا یقدح في هذه النتیج

، الخاص 45إلى أحكام القسم السادس 56الاقتصادیة الخالصة قد أحالت في الفقرة الثالثة من المادة 

بالجرف القاري فیما یتعلق بممارسة الدولة الساحلیة لحقوقها بالنسبة لقاع البحر وباطن أرضه، وهو ما 

بقا ذلك أن هذه الحالة لا یمكن لها بحال من الأحوال أن تكون سبیلاً إلى تجزئة النظام تم بیانه سا

                                                           
/ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار نصت على أنه " تمارس الحقوق المبینة في 3الفقرة / 56نص المادة  -)45(

 هذه المادة فیما یتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا للجزء السادس.
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القانوني الخاص بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة. لأن من المنطق أن یتم إیراد كافة الأحكام المتعلقة 

 بثروات قاع البحر وباطن أرضه في قسم واحد، وهو متعلق بالجرف القاري.

حتجاج من ناحیة أخرى أن القسم السادس من الاتفاقیة یقرر للدولة الساحلیة كما لا یمكن الا

حقوق تتجاوز تلك المقررة في القسم الخامس، بالنسبة لثروات القاع وما تحت تربته استنادا إلى نص 

هناك  / من الاتفاقیة في فقراتها الثانیة والثالثة وهو ما تمّ بیانه فیما سبق. ومن ثم فلا یكون77المادة /

أي فرق بین النظام القانوني لقاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة وباطن تربته، بوضعه كذلك أو بوضعه 

جرفاً قاریاً وهو ما یؤكد أن الحق الممنوح للدولة الساحلیة هنا هو حق استئثاري خالص وانفرادي لهذه 

ذه الثروات الموجودة في منطقتها الدولة، وأنه لو كانت هذه الدولة غیر قادرة أو راغبة في استغلال ه

الاقتصادیة الخالصة فان حقها فیها یظل خالصاً، ویلاحظ بأن الاستكشاف والاستغلال هنا قد تناول 

 .46الموارد والثروات غیر الحیة

 :الأشیاء الأثریة أو ذات الطابع التاریخي -ثالثاً 

علیها والتي یمكن أن تكون موجودة الأشیاء الأثریة أو ذات الطابع التاریخي التي یمكن العثور 

في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، والتي من صنع الإنسان فإنها لا تدخل في مفهوم تلك الثروات التي 

من الاتفاقیة. حیث أنها تخضع لتشریعات الدولة الساحلیة المتعلقة بالآثار،  56نصت علیها المادة 

مس والسادس من الاتفاقیة الأمر الذي یثیر تساؤلاً حول ولم ترد الإشارة إلى ذكرها في الجزئین الخا

مدى اعتبارها من الثروات غیر الحیة في المنطقة الاقتصادیة على غرار ما ورد علیه النص في المادة 

 )47( ؟او المنطقة المتاخمة المتعلقة بالمنطقة الدولیة 149

من قبیل الثروات المعدنیة،  بشأن هذه الأشیاء هناك من یرى بأنه یجب اعتبار هذه الأشیاء 

وبالتالي فإنه للدولة علیها الحقوق السیادیة المانعة تعطیها الحق في انتشالها وامتلاكها دون سواها من 

                                                           
 .251، صمرجع سابقد. عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي المعاصر،  - )46(
الطابع الأثري أو التاریخي التي یعثر  تتحفظ جمیع الاشیاء ذا "-الدولیةالمتعلق بالمنطقة  149نص المادة  -)47(

ایلاء اعتبار خاص للحقوق التفضیلیة  جمعاء، مععلیها في المنطقة او یجري التصرف بها لصالح الانسانیة 
 لتاریخي والاثري ".لدولة او بلد المنشأ أو لدولة المنشأ الثقافي او لدولة المنشأ ا
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/ یتحدث عن 1/ فقرة /56/. ورأى آخرون بأن نص المادة /56الدول. وذلك قیاسا على حكم المادة /

للدولة الساحلیة حقوق سیادیة علیها عند اعتبارها كذلك،  المواد الطبیعیة غیر الحیة، وبالتالي فلا تكون

أي ثروات طبیعیة. وأما خلاف ذلك فیمكن تطبیق القواعد العامة بشأنه، هذه الأشیاء التي تعطي 

وتسمح لدولة المنشأ أو الأصل، الحق بالمطالبة بها. وإننا نرى بإخضاع هذه الأشیاء إلى تشریعات 

تعلقة بهذا الشأن، ونرى في ذلك أقرب إلى الصواب ویخلق استقرار في محلیة للدولة الساحلیة الم

التعامل، خاصة بعد منح الدول الساحلیة حقوق استثنائیة سیادیة على المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

وإخضاعها لولایتها. أضف إلى ذلك أن عملیة البحث والاستكشاف اللازمة لهذه الأشیاء تحتاج إلى 

 )49(.)48( من الدولة الساحلیة بحكم ولایتها على هذه المنطقة إذن مسبق وترخیص

 أسباب الاحتفاظ بالنظامین القانونیین معاً: -رابعاً 

هناك جملة من الأسباب التي دفعت للاحتفاظ بالنظامین القانونیین ومن بین هذه الأسباب   

 نذكر ما یلي:

ضمن مؤتمر جنیف  يحیث أرس اري كان موجوداً من قبل،نظام الجرف الق إن الأول:السبب 

قانون البحار، إلاّ فیما یتعلق بمعیار تحدیده لولم تبد الدول اعتراضاً حوله في المؤتمر الثالث  1958

 / في فقرتها السادسة.76نص المادة / 1982وهو المعیار الذي تمّ تصحیحه من قبل اتفاقیة 

                                                           
  .218......214مرجع سابق ص  الخالصة،المنطقة الاقتصادیة  المجید،د.  محمد رفعت عبد  - )48(

 .62ص النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق، محمد ابو سریة، -      
 
بشأن الأشیاء الأثریة والأشیاء ذات القیمة التاریخیة جرى النظر في هذا  GP/11الوارد في الوثیقة  الاقتراح - )49(

 GP/10الاقتراح مع المقترحین الآخرین المتعلقین بالموضوع وهما الاقتراح المقدم من الیونان والوارد في الوثیقة 
قتراح المقدم من وفد الرأس الأخضر ووفود أخرى وهو الاقتراح المعروض على اللجنة الثانیة والوارد الاإلى  وأشیر

وقد تقرر النظر في كل الوثائق معا إلا أنه تم  MEETING/43REV.3 C.2/INFORMARفي الوثیقة 
 فیها:ماد علیها ورد الأقرب إلى الصیغة التوفیقیة وتم الاعت هو GP/11التوصل إلى أن الاقتراح الوارد في 

 على الدول واجب حمایة الأشیاء الأثریة ذات المنشأ التاریخي التي یعثر علیها وعلیها أن تتعاون تحقیقا لهذه الغایة.-أ
أن تفترض أن من شأن  33وبغیة السیطرة على الاتجار بهذه الأشیاء یجوز للدولة الساحلیة في تطبیق هذه المادة -ب

قاع البحر في المنطقة المشار إلیها في تلك المادة دون موفقة الدولة الساحلیة أن یسفر عن  إزالة هذه الأشیاء من
 انتهاك أنظمة الدولة الساحلیة المشار إلیها في تلك المادة داخل إقلیمها أو بحرها الإقلیمي.
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/ على إمكانیة امتداد 76الاتفاقیة الأخیرة حول قانون البحار في المادة / نصت الثاني:السبب 

الجرف القاري لأبعد من المسافة المحددة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة وبهذا فالمسافة المتمثلة في 

میل التالیة تكون خارجة عن النظام القانوني الذي یحكم المنطقة الاقتصادیة الخالصة التي لا  150

میل بحري فنكون بهذا إذاً أقصینا  200ن ان تمتد بأي حال من الأحوال إلى أكثر من مسافة یمك

 الجزء السادس من الاتفاقیة ونكون أمام فراغ قانوني.

ربما الأهم بسبب الطبیعة الاقتصادیة، هو أن حقوق الدول الساحلیة والدول  السبب الثالث:

الموارد الطبیعیة الحیة عنها، عندما یتعلق الأمر الأخرى تختلف عندما یتعلق الأمر باستغلال 

 حیة.الباستغلال الموارد الطبیعیة غیر 

إن الحقوق التي للدولة الساحلیة على مواردها الطبیعیة في جرفها القاري تتفق نوعا ما مع مفهوم 

 مورو باتریسیا في هذا المجال:  Burette Maurau Patriciaالتأمین وتقول الأستاذة 

تنوي الدول النامیة التمكن من التصرف في مواردها البحریة بإخضاعها لسیادتها. وتضیف أن  " 

إقامة المنطقة الاقتصادیة الخالصة یرمي للسماح للدول الساحلیة بالشروع في نوع من التأمیم لموارد 

 1803رقم  متحدةالجمعیة العامة للأمم ال يالبحر المجاورة لسواحلها ونجد دلالة هذا المفهوم في قرار 

 نواللذا ،1973كانون الأول /والصادر في  3016رقم ، و 1962/ كانون الأول /14الصادر بتاریخ 

على حق الدولة الساحلیة في السیادة الدائمة على كل مواردها الطبیعیة على الأرض داخل  اأكّد

وفي قاعها داخل حدود الحدود الدولیة كما یتعلق بالموارد الموجودة في أعماق البحار والمحیطات 

 .)50( . ولایتها الوطنیة وفي میاهها المحاذیة''

 

 

 
                                                           

 .32-31، صمرجع سابقبودبزة جهیدة، الأبعاد الإنمائیة لقانون البحار الجدیدة،  - )50(
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  الاستكشاف والاستغلال الاقتصادیین للمنطقة الاقتصادیة فیما یتعلق بالأنشطة  -خامساً 

 الأخرى:           

كان الهدف من إنشاء المنطقة الاقتصادیة الخالصة منذ البدایة اقتصادیا بالدرجة الأولى.   

ومعلوم أن استغلال المنطقة لأغراض اقتصادیة لا یقتصر على استغلال الثروات الطبیعیة الحیة وغیر 

راءه فوائد الحیة الموجودة فیها وإنما یمتد إلى أي نشاط آخر یمكن أن تجني الدولة الساحلیة من و 

اقتصادیة، وبما أن هذا النشاط غیر واضح بشكل دقیق في الوقت الحاضر لذا جاء النص علیه في 

 / من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.56الفقرة الأولى من المادة /

باستثناء الإشارة إلى نشاط واحد وهو إنتاج الطاقة من المیاه، والتیارات والریاح كما لم تتضمن 

 قیة أحكام الجزء الخاص بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة أیة أحكام تفصیلیة حول هذا النشاط.ب

/ أوردت 56ورغم عدم إیراد الأحكام التفصیلیة لتنظیم هذا النشاط في المستقبل، إلاّ أن المادة /

قانون الدولي المبدأ العام في تقریر الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة على مثل هذا النشاط، وتطور ال

اللاحق كفیل بمعالجة هذا النقص. فالقانون الدولي في تطور مستمر یوازي ما یصیب المجتمع الدولي 

 .)51( من تطورات

هذه الحقوق تمارس على المساحة البحریة للمیاه العلویة التي تمارس فیها الحریات التقلیدیة 

قتصادیة هو الموارد الاقتصادیة غیر الحیة / من الاتفاقیة، وموضوع هذه السیادة الا87حسب المادة /

 .)52( وموارد الطاقة وتكون للدولة الساحلیة

 

 

                                                           
 .329-328حمود، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  د. محمد الحاج -)51(
 .63ص ،، مرجع سابقالنظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، همحمد ابو سری - )52(
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 المبحث الثاني

 حقوق الدولة الساحلیة في البحث العلمي وصیانة البیئة البحریة 

 والمطاردة الحثیثة

 

 بالبحث یتعلق ما لكل بالنسبة الساحلیة للدولة المطلق بالاختصاص الاهتمام على الحرص بدأ

 بها تقدمت التي المشاریع خلال من به الخاصة التراخیص إصدار أو تنظیمه، أو رقابته حیث من العلمي

 للدولة المطلق بالاختصاص الجدیدة البحار قانون اتفاقیة أقرتو  كاراكاس، دورة في الإفریقیة الدول

 الساحلیة الدولة وسلطة الخالصة. الاقتصادیة منطقتها في البحري العلمي بالبحث یتعلق فیما الساحلیة

 على بحقوقها تتصل الخالصة، الاقتصادیة منطقتها في بنشاطاته والترخیص العلمي البحث تنظیم في

 الموارد، تلك بطبیعة یتصل ما كل ىعل الوقوف في الأولى المصلحة ذات یجعلها ما وهو المنطقة، موارد

 الأول. المطلب خلال من معالجته یتمس ما وهذا

للدولة الساحلیة الاختصاص المطلق في منطقتها الاقتصادیة فیما یتعلق بحمایة البیئة كذلك 

البحریة والحفاظ علیها بما في ذلك مقاومة التلوث وتخفیف حدوثه. هو أمر یتصل بالضرورة بحقوقها 

وسیتم معالجته  السیادیة فوق تلك المنطقة، وهو ما یجعلها مسؤولة عن حمایتها ضد أضرار التلوث.

 بالمطلب الثاني.

السفن الأجنبیة للاختصاص المحلي للدولة الساحلیة فیما یتعلق ببعض التصرفات، ولكن تخضع 

المیاه الوطنیة. وما ما العمل فیما لو أن هذه السفینة حاولت التملص من ذلك وحاولت الهرب من 

 سیتم معالجته بالمطلب الثالث. وهو ما الذي تستطیع هذه الدولة عمله في هذه الحالة؟
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 المطلب الأول

  حقوق الدولة الساحلیة في البحث العلمي

 

 العلمي بالبحث یتعلق فیما الساحلیة للدولة المطلق بالاختصاص الجدیدة البحار قانون اتفاقیة أقرت

 ممارسة فیه تجري بحري كنطاق هنا تبدو التي الأخیرة هذه الخالصة. الاقتصادیة منطقتها في البحري

 وسائل تقدم مع خاصة الأخیرة الآونة في أهمیته زیادة ومع العلمي، بالبحث المتعلقة النشاطات

 للدولة المطلق بالاختصاص الاهتمام على الحرص بدأ وقد للدول، المائیة المسطحات وزیادة التكنولوجیا

 الخاصة التراخیص إصدار أو تنظیمه، أو رقابته حیث من العلمي بالبحث یتعلق ما لكل بالنسبة الساحلیة

 كاراكاس. دورة في الإفریقیة الدول بها تقدمت التي المشاریع خلال من به

 الاقتصادیة منطقتها في بنشاطاته والترخیص العلمي البحث تنظیم في الساحلیة الدولة وسلطة

 كل على الوقوف في الأولى المصلحة ذات یجعلها ما وهو المنطقة، موارد على بحقوقها تتصل الصة،الخ

 التالیة: النقاط خلال من معالجته سنحاول ما وهذا الموارد، تلك بطبیعة یتصل ما

 مفهوم البحث العلمي:  -أولاً 

من دولة إلى أخرى،  یعرف البحث العلمي بأنه عملیة تقنیة دقیقة، ووضعیته القانونیة تختلف

فالدول النامیة لا تتحكم في البحث العلمي نظرا للإمكانیات التي یتطلبها، أما الدول المتطورة فأغلبها 

تتمتع بإمكانیات كافیة تسمح لها بإقامة البحوث العلمیة البحریة في میاه المنطقة الاقتصادیة الخالصة، 

 .)53( ض الفقه الدوليوكذلك في أعماق هذه المنطقة، على حد تعبیر بع

ویرى البعض منهم بأن البحث العلمي البحري یقسم إلى قسمین رئیسیین: البحوث العلمیة 

 . وذلك على النحو التالي:)54( البحریة والبحوث البحریة التطبیقیة

                                                           
 .59، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  -)53(
 .333، 332، ص مرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودمحمد د:  - )54(
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وهي الدراسات التي تهدف إلى زیادة مجمل المعرفة حول العالم، البحوث العلمیة الأساسیة:  -1

 عن تطبیقاتها.بصرف النظر 

وهي الدراسات العلمیة للمحیطات وأحواضها ومحتویاتها وتنقسم إلى  البحوث العلمیة التطبیقیة: -2

 أربعة أقسام هي:

 والذي یهتم بالموجات والمد والجزر والتیارات والجاذبیة......الخ.علم المحیطات الفیزیائي:  -أ

 والذي هو الكیمیاء الخلیط المعقد من المواد الموجودة في میاه البحر. علم المحیطات الكیماوي: - ب

 والذي یدرس الكائنات النباتیة والحیوانیة في البحار. الأحیاء البحریة: علم ج_

والذي یشمل جیولوجیا أعماق البحار ودراسة مراحل تكوین الترسبات  جیولوجیا هیجان البحر: -د

 ..... الخ.

 ت أیضا دراسة الظواهر الخارجیة عن المحیط كالأنباء الجویة.ویشمل علم المحیطا

إلاّ أنه یرى صعوبة في التمییز تبین البحوث العلمیة البحریة الأساسیة والبحوث العلمیة البحریة 

التطبیقیة، لكثرة استخدام الأولى لأغراض الثانیة، وقد أثیرت هذه المشكلة منذ بدایة مناقشات لجنة 

لیمة لقیعان البحار، وخلال دورة المؤتمر الثالث لقانون البحار. لذلك انقسمت مواقف الاستخدامات الس

الدول إلى قسمین: حیث ترى بعض الدول أنه لابد من التمییز بین البحوث الأساسیة والبحوث المتعلقة 

 بالتنقیب الصناعي، وبالنشاطات التي تهدف مباشرة إلى استثمار الموارد البحریة.

ى دول أخرى عدم التمییز بین أنواع البحث البحري لصعوبة هذا التمییز. ومع ذلك في حین تر  

ترى بعض الدول المؤیدة لعدم التمیز بین نوعین من البحوث، أنه لابد من إفراد مركزا خاصا للبحوث 

 . )55( التي تتعلق باستكشاف واستثمار المنطقة الاقتصادیة الخالصة

                                                           
 .335، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد: محمد  - )55(
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إلى عدم التمییز بین البحوث العلمیة البحریة. فعرف البحث العلمي وقد أخذ بالاتجاه الذي یدعو 

بأنه كل دراسة وكل عمل تجریبي موجه إلى زیادة معرفة الإنسان بالبیئة البحریة. إلاّ أنه قد حذف هذا 

 .)56( التعریف من النصوص اللاحقة ولم یدخله في الاتفاقیة

ي أولتها الدول لهذا الجانب، فقد بدأ البحث والحدیث عن البحث العلمي یطول بسبب الأهمیة الت

، 1960التابعة لمنظمة الیونسكو سنة  OMCIالعلمي في البحر بواسطة المنظمة البحریة الدولیة 

والتي ساهمت في نقل التكنولوجیا عن طریق نقل المعلومات والمعدات، والید العاملة وذلك من أجل 

في هذه المنطقة، وكذلك فیما یتعلق بالأنابیب والكابلات استغلال البترول والغاز وكل ما هو موجود 

 وإقامة الجزر الاصطناعیة وتحلیل میاه البحر.

وبعـــــد ذلـــــك ســـــیطرت الـــــدول المتقدمـــــة ســـــیطرة كلیـــــة علـــــى الأبحـــــاث العلمیـــــة بواســـــطة الوســـــائل 

 المتطورة وذلك لاستغلال موارد هذه المنطقة والبحر ككل.

 الساحلیة من حقوق لممارسة البحث العلمي:ما تتمتع به الدول  -ثانیاً 

إن الدولة الساحلیة أولى من غیرها في إجراء مثل هذه البحوث وخاصة في منطقتها الاقتصادیة 

الخالصة، وأن تأذن لغیرها بإجرائه وبموافقتها. ویجب أن یجرى البحث العلمي البحري الذي تقوم به 

 التي تضمنتها الاتفاقیة للأغراض السلمیة. الدول الأخرى والمنظمات الدولیة من الأحكام

وفي هذا الخصوص طرح البحث العلمي مشكلة استخدامه للأغراض العسكریة. ففي دورة جنیف 

نبه مندوب العراق لهذه الإشكالیة وأكد  1974/نیسان/21للمؤتمر الثالث لقانون البحار المنعقدة في 

 /18یة فقط. وقبلها في دورة كاركاس في على ضرورة استخدام البحث العلمي للأغراض السلم

مندوب مدغشقر السید "روزلند رایب" أمام اللجنة الثانیة: أن "الباحثین الأجانب لا  بین 1974/تموز

تنحصر مهمتهم عادة في البحث العلمي المحض، بل غالبا ما تكون عملیاتهم المستهدفة استكشاف 

 سكریة أو خدمات عسكریة".واستغلال المواد الأولیة مقرونة باعتبارات ع

                                                           
 .59، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  - )56(
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والدول المتقدمة اعتبرت البحث العلمي هو من بین الحریات المعترف بها في أعالي البحار، هذا 

الموقف عبرت عنه الصین، أما كندا اعتبرت أنه لا یوجد هناك اضطهاد أشد من حصر عزیمة 

 .)57( تجاهالباحثین، وذهبت كل من فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة في نفس الا

 /ب)1/ف56وقد أعطت الاتفاقیة للدول الساحلیة ولایة فیما یتعلق بالبحث العلمي والبحري (م

. وإن مباشرة الدولة لسلطتها تلك تنطلق فیه كنوع من الاختصاص في إطار الولایة المقررة لها في )58(

. ویجب أن )59( )1/ف246تلك لمنطقة، ولیس على أساس حقوق السیادة وهو ما عبرت عنه المادة (

). وإن التدقیق في نص المادة 2/ف246یجري البحث العلمي البحري بموافقة الدول الساحلیة (م

)، وفي النصوص التي تلیها یدل على أن تلك الموافقة لیست مطلقة، وإنما یمكن التمییز بین 246(

لاحظة أحوال تقوم فیها عدة أحوال تختلف فیها سلطة الدولة الساحلیة في منح موافقتها، فیمكننا م

)، وهناك أحوال 6،1/ف246سلطة الدولة الساحلیة بإعطاء الموافقة تبعاً للسلطة التقدیریة المطلقة (م

) وفي 3/ف246تمنح الدولة موافقتها إذا كانت الظروف عادیة أو إذا كانت في ظروف غیر عادیة (م

 ) من الاتفاقیة.252حالات أخرى قد تكون الموافقة ضمنیة (م

) الأمور المتعلقة بالبحث العلمي في المنطقة الاقتصادیة 253-247وقد تناولت المواد (

الخالصة ومنها شروط معینة لا بد من توافرها في البحث العلمي لمباشرته في هذه المنطقة تضمنتها 

 ) من الاتفاقیة.248المادة (

ثم مناقشة  1979نیسان  27وأذار  19وفي الدورة الثامنة للمؤتمر المنعقد في جنیف ما بین 

بعض الاقتراحات المتعلقة بالبحث العلمي، وأهم اقتراح هو الاقتراح الفرنسي الذي  أكد فیه على 

                                                           
 .60، صمرجع سابقاحلیة، دیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الس - )57(
:" ... ولایة على الوجه المنصوص علیه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقیة فیما 1/ف56نصت م  - )58(

حمایة البیئة  -البحث العلمي البحري -الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات واستعمالیتعلق بما یلي: إقامة 
 البحریة".

للدولة الساحلیة في ممارستها لولایتها الحق في تنظیم البحث العلمي في مناطقها  -1/ ف246المادة  - )59(
 الاقتصادیة الخالصة وعلى جرفها القاري والترخیص به وإجرائه وفقا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقیة.

جرف القاري بموافقة : یجري البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وعلى ال2نفس المادة/ ف -   
 الدولة الساحلیة. 
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) من النص المركب بشأن المشاریع الخاصة بالبحث الذي یتم تحت 248ضرورة تعدیل نص المادة (

الدولة الساحلیة التي تكون عضواً في منظمة حكومیة  تُعدرعایة المنظمات الدولیة، حیث جاء فیه " 

دولیة أو عالمیة أو إقلیمیة أو یكون لها اتفاق ثنائي مع ممثل تلك المنظمة، والتي ترغب المنظمة في 

إجراء مشروع بحث علمي في منطقتها الاقتصادیة الخالصة أو على جرفها القاري، قد أدت بإجراء 

لیها، إذا كانت تلك الدولة قد أقرت المشروع المفصل عندما اتخذت المشروع حسب الخواص المتفق ع

المنظمة قرار الاضطلاع به، أو إذا كانت مشاركة فیه، أو إذا لم تتقدم بأي اعتراض في غضون فترة 

 .)60( أربعة أشهر اعتبارا من قیام المنظمة بإخطار ممثلیها المفوضین تفویضاً صحیحاً بهذا المشروع

 دئ التي تحكم البحث العلمي البحري:المبا -ثالثاً 

لا شك أن البحث العلمي البحري لابد وأن یعكس آثاره الإیجابیة على البیئة البحریة، وكذلك على 

اقتصادیات الدول، لذلك عنیت الاتفاقیة بتنظیم هذا البحث وبیان مداه، ومنحت للدولة الساحلیة الحق 

ذلك المنظمات الدولیة المختصة وفقاً للأحكام ذات صلة في إجراء البحث العلمي البحري وتشجیعه، وك

 :)61( بهذه الاتفاقیة وحسبها تكون أنشطة البحث العلمي وفق الشروط التالیة

 ) تنظیم البحث العلمي في المنطقة الاقتصادیة الخالصة والترخیص به.1

بشأن الموافقة هو هل  ) لا یتم البحث العلمي إلاّ عن طریق الموافقة، غیر أن الإشكال الذي یثور2

هي مطلقة أم مقیدة؟ والشروط التي جاءت بها الاتفاقیة ومن خلالها وضعت حالات تكون فیها 

وأحیانا أخرى تمارس الموافقة في  )62( للدولة الساحلیة السلطة التقدیریة المطلقة كما رأینا في البدایة.

دم الاعتراض، أو مرور فترة زمنیة تستفاد من ع )64( ، كما أنها قد تكون ضمنیة)63( ظروف عادیة
                                                           

 .61. صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة.  - )60(
واتفاقیة ل الدولیة والوطنیة وسلوك الدو كمأحکام المحا وءضعلى  د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، - )61(

 .65ص ،1989القاهرة  ،العربیةدار النهضة ، ١٩٨٢
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  - 5،6/ف246نص المادة  - )62(
تمنح الدولة الساحلیة في الظروف العادیة موافقتها على مشاریع البحث العلمي  -3/ف246نصت المادة  - )63(

 ناطقها الاقتصادیة الخالصة.البحري التي تضطلع بها الدول الأخرى أو المنظمات الدولیة المختصة في م
یجوز للدولة أو المنظمات الدولیة المختصة الشروع في مشروع بحث علمي بحري بعد  -252نصت المادة  - )64(

 . 248ستة أشهر من التاریخ الذي تقدم فیه إلى الدولة الساحلیة المعلومات عملاً بالمادة 
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معینة أو بالسكوت عن أي عمل قد تقوم به دولة أخرى یتعلق بالبحث العلمي في المنطقة 

ة ثلاثیرى الدكتور محمد الحاج حمود في هذا الشأن أنه قد برزت و  .)65( الاقتصادیة الخالصة

ة لقیعان البحار، والمؤتمر الثالث لقانون البحار، یخلال دورات الاستخدامات السلم تاتجاها

هو الذي تبنته الدول النامیة بصورة عامة، وترى هذه الدول ضرورة إخضاع البحث  فالاتجاه الأول

 العلمي البحري للموافقة الصریحة للدولة الساحلیة حیث لخص هذا الموقف في النقاط التالیة: 

حقها في تنظیم البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادیة الولایة الخالصة للدولة الساحلیة و   

 الخالصة. 

 موافقة الدولة الساحلیة الصریحة على إجراء البحث العلمي البحري من قبل دولة أو منظمة دولیة.  

ویرى أنصار هذا الرأي أن سلطة الدولة الساحلیة في تنظیم وإجازة نشاطات البحث العلمي        

المنطقة الاقتصادیة الخالصة تنتج من حقوقها على موارد هذه المنطقة، فالمالك هو البحري في 

الأكثر اهتماماً بمعرفة مواصفات هذه الموارد، وكل البحث علمي یجري على تلك الموارد یجب أن 

یرتبط بتلك الدولة، وأنه من غیر السهل التمیز بین البحث العلمي الأساسي وبین نشاطات التنقیب 

 تجري لأغراض صناعیة. التي

ویمثل رأي الدول الاشتراكیة، فیقسم البحث العلمي إلى المنطقة الاقتصادیة الخالصة  الاتجاه الثانيأما 

إلى نوعین كما رأینا سابقاً. فبالنسبة إلى الأبحاث العلمیة المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد 

مسبقة للدولة الساحلیة، أما بقیة الأبحاث فإن لكل الطبیعیة في المنطقة فإنها تخضع إلى الموافقة ال

 الدول حریة إجرائها دون حاجة إلى موافقة الدولة الساحلیة.

یمثل رأي الدول البحریة الكبرى، فیدعوا إلى حریة إجراء البحث العلمي البحري في الاتجاه الثالث أما 

البحار، مع إخطار الدولة الساحلیة المنطقة الاقتصادیة الخالصة، باعتباره امتدادا لحریة أعالي 

 .)66( بالبدء بالبحث

                                                           
 .61، ص مرجع سابقلولایة الساحلیة، دیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة ل - )65(
 .336، صمرجع سابقد.  محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار،  - )66(
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یجب أن یكون للأغراض السلمیة فقط ویستهدف تنمیة البیئة البحریة ومنفعة الإنسانیة جمعاء،  -3

 .)67( إضافة إلى أن یجري بوسائل وطرق علمیة تتفق مع الاتفاقیة

 اسیة بین الدول.لا یشترط في الموافقة على البحث العلمي وجود علاقة دبلوم -4

كما یحق للدولة الساحلیة أن تمتنع عن تقدیم الموافقة أو حجبها إذا ما كان البحث العلمي مضراً  -5

بالبیئة البحریة أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أو قاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو استعمال 

أو إذا كان مشروع البحث غیر وسائل ممنوعة كالمتفجرات، أو إقامة منشآت وجزر وتركیبات، 

 .5/ف246دقیق ولا یفضي إلى نتائج، هذا ما أكدت علیه الاتفاقیة بموجب المادة 

یجب ألاّ تعرقل أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الدولة أو المنظمة الدولیة على حقوق وولایة  -6

 .)68( 248التي أوردتها المادة الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أن تمتثل للشروط 

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة یشترط فیه موافقة الدول الساحلیة. داخلالبحث العلمي  -7

 الموقف القانوني للدول العربیة من إجراء البحث العلمي: -رابعاً 

یتجلى موقف الدول العربیة من إجراء البحث العلمي البحري في التطبیقات التي قامت بها 

بواسطة قوانینها الوطنیة وفي مواقفها بالمؤتمر الثالث لقانون البحار من هذا الموضوع، وبصفة خاصة 

 من موضوع اشتراط موافقة الدولة الساحلیة على إجرائه وذلك على النحو التالي:

نصت قوانین الدول العربیة على أن البحث التطبیقات العربیة بواسطة القوانین العربیة:  -)1

ي البحري لا یمكن أن یجري بالبحار الإقلیمیة إلا بناء على الموافقة الصریحة والمسبقة، وإذا كان العلم

حول البحر الإقلیمي، والمنطقة المجاورة 1958هذا المبدأ ذا تطبیق عام وقضت به اتفاقیة جنیف لسنة 

المجال البحري الذي فإن تحدید عرض هذه البحار وبالتالي تحدید  ،)69( لقانون البحار 1982واتفاقیة

یطبق فیه هذا المبدأ هو الذي كان محل خلاف، ذلك أن من الدول العربیة من أخذ بعرض یتجاوز 
                                                           

 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  240نصت المادة  - )67(
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  248نص المادة  - )68(
قانون البحار تقضي بالحق الخالص للدولة الساحلیة في تنظیم البحث العلمي  1982اتفاقیة من  245المادة  - )69(

 البحري والترخیص به وإجرائه بموافقتها وبالشروط التي تحددها.
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میلاً)  70میلاً) وموریتانیا( 200اثني عشر میلاً لبحارها الإقلیمیة، كما هو الشأن بالنسبة للصومال (

لات البحریة خاضعة للموافقة الصریحة سابقاً، واعتبرت الأبحاث العلمیة التي تجري داخل هذه المجا

والمسبقة، مع أن هذه المجالات تضم بالنسبة لدول ساحلیة میلاً حیث من المفروض تطبیق نظام 

 قانوني مخفف عن الأول فیما یتعلق بهذه الموافقة.

وقد اعتبرت الدول العربیة التي أصدرت قوانین وتصریحات تتعلق بالجرف القاري أن حق إجراء 

اث العلمیة بالنسبة للموارد الطبیعیة غیر الحیة، وكذا بقیعان البحار بمنطقة الجرف القاري، هو الأبح

حق خالص لا یمكن أن یجري إلاّ بموافقتها الصریحة والمسبقة، وهي في ذلك تسایر ما نصت علیه 

قة الاقتصادیة لقانون البحار، أما فیما یتعلق بالمنط 1982حول الجرف القاري واتفاقیة  1958اتفاقیة 

الخالصة فكما سبقت الإشارة إلیه، لم تقم بإصدار القوانین المحدثة لهذه المنطقة إلاّ بعض الدول 

. نظراً لوقوع أغلبیتها على بحار شبه مغلقة ضیقة العرض لمجالاتها البحریة، ومن ثم )70( العربیة

اكتفى البعض منها بالإعلان عن حقوقه السیادیة، بالنسبة للجرف القاري فیما جاوز البحر الإقلیمي. 

 بینما اعتبر البعض الآخر حدود الجرف القاري هي في نفس الوقت حدود منطقة الصید، وأسست فئة

ثالثة المنطقة الاقتصادیة الخالصة، واكتفت فئة رابعة بتحدید مناطق للصید فقط، وسواء تعلق الأمر 

بإحداث مناطق صید أو مناطق اقتصادیة خالصة، أو تعلق الأمر بأجراف قاریة، فإن كل الدول 

لها قضت العربیة التي أصدرت قوانین في موضوع النظام القانوني لهذه المجالات البحریة، واستغلا

باعتبار إجراء البحث العلمي البحري حقا خالصا من حقوقها، وأخضعت إجراء جمیع الأبحاث من 

طرف دولة أجنبیة أو مواطنیها إلى الموافقة الصریحة والمسبقة، وجعلت الترخیص والتنظیم والمراقبة 

 للبحث العلمي حقاً خالصاً من حقوقها. 

العربیة من إجراء البحث العلمي البحري في المنطقة وبذلك یمكن القول إن موقف القوانین 

الاقتصادیة الخالصة، بالنسبة لتطبیق مبدأ الموافقة الصریحة والمسبقة، هو نفس الموقف بالنسبة للمیاه 

                                                           
 المغرب، الیمن الدیمقراطي، جیبوتي، عمان، الإمارات، موریتانیا.  بــ:یتعلق الأمر  - )70(
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 الإقلیمیة والجرف القاري. وبذلك ساوت بین هذه المناطق البحریة كلها من أجل تطبیق المبدأ المذكور

)71(. 

المیاه الإقلیمیة، وذلك بعد استثناء ما في فیما یتعلق بإجراء البحث العلمي  موقفها سلیماً وإذا كان 

. فإن تنصیصها على ضرورة )72( جاوز حدود الاثني عشر میلاً بالنسبة لبعض القوانین العربیة

متوافقا الحصول على الموافقة الصریحة المسبقة فیما جاوز ذلك، یجرنا إلى التساؤل عما إن كان ذلك 

 في هذا الشأن على النحو التالي:  مع قواعد القانون الدولي والعرفي

مما لا شك فیه أن تطوراً كبیراً في القانون الدولي عرفته حریة إجراء البحث العلمي البحري. فبعد 

أن كانت هذه الحریة تمارس فیما وراء حدود البحر الإقلیمي، أصبحت مقلصة بعد ذلك بخضوع 

نطقة الجرف القاري فیما وراء حدود هذا البحر، إلى الموافقة المسبقة للدولة الساحلیة. البحث في م

حول الجرف القاري، تلك المقتضیات التي بالرغم  1958وذلك طبقا لمقتضیات اتفاقیة جنیف لسنة 

ة من من بین قواعد الاتفاقیة التي تكون قاعدة عرفی 1969ها سنة تُعدمن أن محكمة العدل الدولیة لم 

قواعد القانون الدولي. فإن الممارسات الانفرادیة لمختلف الدول والقاضیة بضرورة الحصول على هذه 

 الموافقة المسبقة جعلت من تلك المقتضیات أمراً مقبولا من طرف أغلب دول العالم.

ولقد أدّى إحداث مناطق صید ومناطق اقتصادیة خالصة من طرف العدید من دول العالم ومنهم 

تنصیص كثیر منها في قوانینها الوطنیة، على أن إجراء البحث العلمي  حیث تمض الدول العربیة، بع

البحري هو حق خالص للدولة الساحلیة ولا یجري لغیرها إلاّ بموافقتها. إذ لا یمكن أن تقوم باستغلال 

بحقوقها  تلك المناطق على الوجه الأمثل إذ لم تحافظ على مواردها من كل بحث، یمكن أن یمسّ 

السیادیة. وبذلك یرتبط مبدأ الموافقة على إجراء البحث العلمي بحقوق الدول السیادیة الساحلیة 

بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة، ویكون هذا الارتباط كاملاً كلما كان البحث ماساً بالموارد الطبیعیة بها، 

 وأقل اكتمال كلما ابتعد عن ذلك، أي كلما كان علمیاً.

                                                           
 .723، 722، ص مرجع سابقد.  إدریس الضحاك، قانون البحار وتطبیقاته العربیة،  - )71(
حول المیاه الإقلیمیة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة  1976كما هو الشأن بالنسبة للقانون الهندي لسنة  - )72(

 حول المناطق البحریة المادة الثالثة. 1976لسنة  اسیریلانكالخالصة المادة الرابعة، وقانون 
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كون الدولة الساحلیة حرة في رفض الموافقة في الحالة الأولى، في حین لا تملك الحریة ولذلك ت

الكاملة في الحالة الثانیة. هذه الوضعیة الجدیدة التي أصبحت مستقرة في كثیر من القوانین الوطنیة لا 

عتبار المناطق یمكن تجاهلها، والاستمرار في القول بحریة البحث العلمي فیما بعد البحر الإقلیمي، با

من أعالي البحار، لأن الممارسات الوطنیة ومنها الممارسات العربیة أصبحت تلعب دوراً هاماً في 

تكوین القاعدة القانونیة العرفیة، تلك الممارسات التي حاولت كثیراً من الدول الساحلیة الدفاع عنها في 

 .)73( في الاتفاقیة الجدیدةمناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار لتعمل على تنفیذها 

إن المناقشات  :)74( 1982الموقف العربي خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار واختیارات اتفاقیة  -)2

التي جرت بالمؤتمر الثالث لقانون البحار حول البحث العلمي البحري تركزت أغلبها حول حقوق الدولة 

الساحلیة في هذا الموضوع، وكذا حقوق الدول المغلقة والمتضررة جغرافیاً في الاستفادة من هذا البحث 

 وذلك على النحو التالي:  (والذي سنبحثه لاحقا عند بحث حقوق الدول المتضررة جغرافیاً)

لقد تركزت المناقشات في المؤتمر بصفة خاصة على حقوق الدولة الساحلیة في المناطق 

الخاضعة لولایتها في تنظیم البحث العلمي البحري ومراقبته وإجرائه، بحیث لا یمكن لغیرها القیام به إلا 

 إیقافه بعد ذلك.بموافقتها الصریحة، كما تركزت على حقها في تعلیق البحث أو 

  مبدأ موافقة الدولة الساحلیة على إجراء البحث العلمي البحري: - ) أ

جرت مناقشة موضوع الموافقة الصریحة للدولة الساحلیة على إجراء البحث العلمي البحري في 

اللجنة الثالثة للمؤتمر الثالث لقانون البحار، التي كانت بعیدة عن التأثیرات السیاسیة في كل من 

موضوعي المحافظة على البیئة البحریة ونقل التكنولوجیا إلى الدول، وإثارة العوامل الأمنیة والعسكریة 

 " بإجراء البحث العلمي. 77التي ربطتها الدول الساحلیة من " مجموعة 

ذلك أن هذه الدول ترى أن حریة إجراء البحث العلمي من أجل تقدم العلم وخدمة الإنسانیة، كما  

ستار یمكن أن تخفي وراءه في الكثیر من الأحیان أعمالاً  ك الدول المصنعة ما هي إلاتدعي ذل

موجهة ضد أمن الدولة الساحلیة، ومن ثم تطالب بأن یكون إجراء البحث في جمیع المجالات البحریة 
                                                           

 .726، 725، ص مرجع سابقد.  إدریس الضحاك، قانون البحار وتطبیقاته العربیة،  - )73(
 .232-726 ، صمرجع سابقد.  إدریس الضحاك، قانون البحار وتطبیقاته العربیة،  - )74(
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یر إلاّ الخاضعة للولایة الوطنیة حقاً خالصاً للدولة الساحلیة وحدها. ولا یمكن القیام به من طرف الغ

 بموافقتها الصریحة.

وقد تبین على امتداد المفاوضات أنه لا یمكن المساواة بین جمیع المناطق الخاضعة للسیادة أو 

للولایة بالنسبة لحقوق الدولة الساحلیة لإجراء البحث العلمي البحري. ومن ثم كان لابد من التمییز بین 

تي لا تنافس أي من الفریقین في حقوق الدول المناطق الخاضعة للسیادة (البحر الإقلیمي)، وال

الساحلیة الخالصة في إجراء البحث العلمي البحري بها، والمناطق الاقتصادیة الخالصة ومنطقة 

الجرف القاري ما بعد حدود مائتي میل بحري، والتي كانت محل مواقف متعارضة من الطرفین " 

 الباحثة." ومجموعة الدول المصنعة أو المجموعة  77مجموعة 

فبالنسبة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة ترى المجموعة الأولى أن الموافقة الصریحة للدولة 

الساحلیة ضروریة لإجراء كل بحث علمي، هادفة من ذلك لیس فقط حمایة موارد المنطقة الحیة منها 

ولة أكثر وغیر الحیة. وإنما أیضاً توسیع حقوق الدولة الساحلیة بها ضمن سیاسة منح هذه الد

في حین ترى الدول الباحثة أن إجراء البحث العلمي بالمنطقة یجب إلا یتطلب  الاختصاصات بها.

. )75( غیر إخطار الدولة الساحلیة بذلك، بالإضافة إلى قیام الباحث بتنفیذ بعض الالتزامات الأخرى

 الخالصة.هادفة من ذلك أیضا تقلیص حقوق الدولة المذكورة بالمنطقة الاقتصادیة 

وقدمت حلول وسطى تقضي بالتمییز بین البحث الذي یجري على الموارد الطبیعیة، أي البحث 

الخالص والأساسي، والبحث الذي یجري على غیر ذلك أي التطبیقي. بحیث تكون الموافقة في الأولى 

بموافقة الطرفین  ضروریة فیما یكفي في الثاني الإخطار أو الموافقة المخففة. تلك الحلول التي لم تحظ

 نظرا لصعوبة التمییز بین نوعي البحث، مما أدى الأمر الى الاستغناء عنها.

" في هذا الموضوع، حیث طالبت بضرورة الحصول 77سایرت الدول العربیة موقف "مجموعة  

على الموافقة الصریحة من الدول الساحلیة لكل بحث علمي یراد إجرائه بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة. 

یتم كما طالب البعض منها بضرورة التمییز بین البحث العلمي الذي یتم بواسطة الدول، وذلك الذي 

                                                           
 لة الساحلیة به وكذا الحصول على نتائجه.تتعلق بإجراءات القیام بهذا البحث وبمساهمة الدو  - )75(
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بواسطة المنظمات الدولیة. حیث یكون التساهل بالنسبة للحالة الأخیرة، وحیث یجب أن یشارك مواطنو 

دول العالم السائرة في طریق النمو في هذه المنظمات لتتمكن دولهم من الحصول على نتائج البحث 

في المنطقة العلمي البحري، واعتبر البعض الآخر منح الدولة الساحلیة مجرد سلطات تنظیمیة 

الاقتصادیة، یعني حرمانها من التمتع من ثروات المنطقة الاقتصادیة، تلك المنطقة التي تصبح مجرد 

. أما البحث العلمي الخالص والتطبیقي فإنه یجب النظر إلى )76( منطقة اقتصادیة لأعالي البحار

فس الوقت یكون التعاون البحث العلمي ككل، بحیث تكون الموافقة من الدول الساحلیة ضروریة وفي ن

 الدولي عنصرا أساسیا لكل أنشطة البحث العلمي البحري.

حول قانون البحار لتخلق توازنا بین موقفي الدول الساحلیة من "  1982وقد جاءت اتفاقیة 

" ومنها الدول العربیة، وموقف الدول المصنعة " الدول الباحثة "، وقضت بالنسبة  77مجموعة 

یة الخالصة والجرف القاري بمبدأ موافقة الدولة الساحلیة على إجراء هذا البحث. لكن للمنطقة الاقتصاد

على أساس أن هذه الدولة ملزمة بالتقریر والبت في الطلب ضمن مدة أربعة أشهر من استلام التبلیغ 

المتضمن للمعلومات الضروریة من البحث، حتى إذا لم تفعل ومرت ستة أشهر من تقدیم هذه 

، وقد حصرت الاتفاقیة الحالات التي یمكن لها )77( ات واعتبر ذلك من طرفها موافقة ضمنیةالمعلوم

حیث كرست حالات عدم الموافقة، بمعنى ان الأصل هو  .على إجراء البحثفیها فیها ألا توافق 

 )78( .1982) من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 246الموافقة (م 
                                                           

یلح ممثل الجزائر على مبدأ التعاون في هذا المیدان عن طریق مساهمة الدول السائرة في طریق النمو في  - )76(
 . 1975نیسان  17البحث العلمي من خلال تصریحه في 

 .1982من اتفاقیة  225نص المادة  - )77(
 یلي: على ما .1982من اتفاقیة  246/5المادة  تنص - )78(

 .... البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وعلى الجرف القاري
غیر أنه یجوز للدولة الساحلیة، في ممارستها لصلاحیاتها التقدیریة، أن تحجب موافقتها على إجراء دولة أخرى أو  -5

المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو على الجرف القاري لتلك الدولة منظمة دولیة مختصة لمشروع بحث علمي بحري في 
 الساحلیة إذا كان ذلك المشروع:

 ذا أثر مباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة، الحیة منها أو غیر الحیة. - أ
 ة.ینطوي على حفر في الجرف القاري أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد ضارة إلى البیئة البحری -ب
ینطوي على بناء أو تشغیل أو استخدام الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات المشار إلیها في المادتین  -ج

 .80و 60
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  الساحلیة في تعلیق البحث العلمي أو الاتفاقیة:حق الدولة  - ) ب

عندما یتبین للدولة الساحلیة أن البحث العلمي البحري الذي یجري بناءً على موافقتها وعلى 

بإیقاف أعمال البحث الجاري، هذا  شروط محددة مسبقاً، لم یعد منفذا طبق هذه الشروط لها أن تأمر

" الذي یعكسه موقف الدول المصنعة الذي  77" المجموعة  هو موقف الدول العربیة المسایر لموقف

یطالب بالقیام بتعلیق البحث العلمي كمرحلة أولى، قبل القیام بتوقیفه وتعطي الفرصة للدولة أو 

 المنظمة الدولیة الباحثة لتنفیذ مطالب الدولة الساحلیة، وذلك خلال مرحلة التعلیق.

الموضوع من اجل تقریب وجهات النظر وحصل نوع  وبعد المحاولات العدیدة التي قدمت في 

، یقضي بوجود حالات 1980من التوافق على حل وسط من طرف رئیس اللجنة الثالثة بالمؤتمر سنة 

یمكن للدولة الساحلیة أن توقف فیها البحث دونما ضرورة المرور بمرحلة التعلیق، وبذلك یرضي فئة 

الدول العربیة، وبوجود حالات أخرى لا یمكن توقیف " ومنها  77الدول الساحلیة من " مجموعة 

البحث فیها قبل القیام بتعلیقه، وبذلك یرضي الدول المصنعة الباحثة، ذلك الاقتراح الذي أصبح فیما 

. حیث تعطي هذه المادة للدولة الساحلیة الحق في اتخاذ قرار )79( من الاتفاقیة 253بعد یكون المادة 

العلمي البحري التي تجري بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة أو الجرف بطلب إیقاف أنشطة البحث 
                                                                                                                                                                                

تتعلق بطبیعة وأهداف المشروع ولكنها غیر دقیقة أو إذا كانت  248یتضمن معلومات مزودة عملا بالمادة  -د
لبحث التزامات لم یوف بها بعد تجاه الدولة الساحلیة من على الدولة أو المنظمة الدولیة المختصة القائمة با

 مشروع بحث سابق.
، لیس للدول الساحلیة أن تمارس صلاحیاتها التقدیریة لحجب الموافقة بموجب الفقرة 5أحكام الفقرة  وبرغم-6

فقا لهذا الجزء على الفرعیة (أ) من تلك الفقرة فیما یتعلق بمشاریع البحث العلمي البحري التي سیجرى القیام بها و 
میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي، خارج تلك  200الجرف القاري وراء 

القطاعات المحددة التي یجوز للدول الساحلیة أن تعلن في أي وقت تعیینها قطاعات تجرى فیها، أو على وشك 
ملیات استكشاف تفصیلیة تتركز على تلك القطاعات. أن تجرى فیها، خلال فترة معقولة عملیات استغلال أو ع

وتوجه الدول الساحلیة إشعارا خلال مهلة معقولة بتعیین هذه القطاعات وكذلك بأیة تعدیلات علیها ولكنها لا 
 تكون ملزمة بتقدیم تفاصیل عن العملیات في هذه القطاعات.

 
یكون للدولة الساحلیة الحق في طلب تعلیق أي أنشطة بحث علمي بحري  – 2و 1:الفقرة 253نص المادة  - )79(

للدولة الساحلیة الحق في أن تطلب إیقاف أي أنشطة بحث  یكون-الخالصةجاریة داخل مناطقها الاقتصادیة 
یبلغ حد إدخال تغییر رئیسي على مشروع  248علمي بحري في حالة وجود أي عدم امتثال لأحكام المادة 

 لبحث.ا
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من الاتفاقیة،  )80( )248القاري، في جمیع الحالات التي یكون فیها عدم احترام مقتضیات (المادة 

مكوناً لتغییر مهم لمشروع البحث أو الأنشطة، في حین لا یصلح لها أن تتخذ القرار المذكور إلاّ بعد 

تعلیق البحث وذلك في الحالات التي تكون فیها أنشطة البحث تنفذ بشكل مخالف القیام بطلب 

للمعلومات المسلمة للدولة الساحلیة قبل إجراء البحث، تلك المعلومات التي استندت علیها لتسلیم 

موافقتها على إجرائه أو لم تحترم فیها المعلومات والنتائج المتمخضه عنه، والتوصل بكل التغیرات 

وكل المعلومات الأخرى المتعلقة بالتزامات الباحث اتجاه  )81( اسیة التي تدخل على برنامج البحثالأس

 .)82( من الاتفاقیة 249هذه الدولة طبق ما هو مذكور في المادة 

كل ذلك یؤدي إلى تمكین الدولة الساحلیة من طلب تعلیق البحث، لكن إذا أرادت تدقیقه فهي لا  

مرور مدة معقولة من التعلیق، ولم تقم الدولة أو المنظمة الدولیة الباحثة  تتمكن من طلبه إلا بعد

 بتدارك الالتزامات المذكورة سابقا وتنفیذها.

" ومنها 77قد أرضت الطرفین معاً، فالدول الساحلیة من "مجموعة  1982وهكذا تكون اتفاقیة 

ق مبدأ الموافقة الصریحة للدولة الساحلیة الدول العربیة ترى فیها أنها استجابة لمطالبها المتعلقة بتطبی

على إجراء البحث العلمي البحري، ومنحتها إمكانیة إیقاف أنشطة البحث مباشرة دون ضرورة اللجوء 

یصل حد إدخال تغییر رئیسي  248، وذلك كلما تبین أن عدم الالتزام بأحكام المادة )83( أولاً للتعلیق

 تعلق بمجرد توصل الدولة أو المنظمة الدولیة الباحثة  على مشروع البحث وأصبحت أنشطة البحث

                                                           
بالمعلومة التي تقوم الدولة الباحثة أو المنظمات الدولیة المختصة بتسلیمها للدولة الساحلیة  248تتعلق المادة  - )80(

كطبیعة أهداف مشروع البحث العلمي والطریقة والوسائل المستعملة والمنطقة الجغرافیة المراد القیام بالبحث فیها 
بحث واسم المؤسسة المشرفة على البحث ومدیرها والشخص المسؤول عن وحدود مساهمة الدولة الساحلیة في ال

مشروع البحث، كل هذه المعلومات تسلم للدولة الساحلیة قبل إجراء البحث على الأقل بستة أشهر، یمكن أن 
 یؤدي عدم احترامها إلى تقریر لإیقاف البحث.

 .2، 1الفقرتان  253المادة  - )81(
لاتفاقیة على ضرورة ضمان مساهمة الدولة الساحلیة في الشروع دون الالتزام بدفع أي من ا 249تنص المادة  - )82(

مبلغ للباحث أو المساهمة في المصاریف وتسلیمها للتقریر التمهیدي ونتائج البحث العلمي عند الانتهاء، وتمكینها 
و مساعدتها على البحث من الاطلاع على العینات والمعلومات المحصل علیها في المشروع، وعلى تقییمها أ

 والعمل على سحب أجهزة البحث وأدواته حال الانتهاء من البحث.
 .2الفقرة  253المادة  - )83(
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. وأعطي للدولة الساحلیة وحدها الحق في رفع أمر تعلیق البحث والسماح )84( بإخطار الدولة الساحلیة

 .)85( بمواصلة أنشطته متى ما وقع الامتثال للشروط التي أدى الإخلال بها إلى تعلیق البحث

وبالنسبة للدولة أو المنظمة الدولیة الباحثة یكون نص الاتفاقیة قد حقق لها تنفیذ مطالبها فیما 

یتعلق بضرورة قیام الدولة الساحلیة بتعلیق البحث كمرحلة أولى قبل القیام بتوقیفه، ماعدا في الحالة 

ر الدولة أو المنظمة الدولیة الاستثنائیة المذكورة أعلاه، كما حقق لها مطالبها فیما یتعلق بضرورة إخطا

الباحثة بتعلیق أو التوقیف قبل القیام بتنفیذ القرار بذلك، وهو ما یعطي لها الوقت كي تقوم باتخاذ 

 الاحتیاطات اللازمة لمواجهة ذلك.   

 

                       

  

                                                           
، عقب الدولة الساحلیة بالإخطار بقرارها الذي یؤمر بالتعلیق أو الإیقاف تنهي الدول أو 4الفقرة  253المادة  - )84(

بإجراء البحث العلمي البحري ما یكون خاضع لهذا الإخطار من أنشطة المنظمات الدولیة المختصة والمأذون لها 
 البحث.

من الاتفاقیة والمتعلقتین بواجب تزوید الدولة الساحلیة  249و 248هذه الشروط هي تلك الواردة في المادتین - )85(
 –بعد الانتهاء بمعلومات مشروع البحث وضمان مساهمتها وحصولها على نتائج البحث وإزالة منشآته ومعداته 

 .3الفقرة  259راجع المادة 
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 المطلب الثاني

 حقوق الدول الساحلیة في صیانة البیئة البحریة

 

الساحلیة الاختصاص المطلق في منطقتها الاقتصادیة فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة للدولة 

والحفاظ علیها بما في ذلك مقاومة التلوث وتخفیف حدوثه. وقد لاحظ عدد من ممثلي دول العالم 

الثالث أن الاختصاص المطلق للدولة فیما یتعلق بالمحافظة على البیئة البحریة في المنطقة 

ادیة الخالصة، هو أمر یتصل بالضرورة بحقوقها السیادیة فوق تلك المنطقة، وهو ما یجعلها الاقتص

 .)86( مسؤولة عن حمایتها ضد أضرار التلوث

حیث بدأت هذه الظاهرة مع الدول المتقدمة كالولایات المتحدة الأمریكیة، الیابان والدول الأوربیة، 

) حیث قال إن التلوث 1974وهو ما أكّد علیه أحد المندوبین من العالم الثالث في دورة كاراكاس سنة (

هي الأخرى في  البحري مشكل مستورد، وبعض الدول النامیة التي قطعت شوطاً في النمو، تساهم

تلویث البیئة البحریة وذلك بإنشاء مصانع بتروكیماویة تساهم في تلویث البیئة البحریة عن طریق 

النفایات أو الدخان المتصاعد في هواء تلك المنطقة، وعدت الجزائر وبعض الدول العربیة الخلیجیة 

، وعندما قام بجولة إلى 1977 في سنة» costo«من أولى هذه الدول، هذا ما أكّد علیه الرائد كوستو 

البحر الأبیض المتوسط حیث قال إنّ الأمر لیس خطیراً في البحر الأبیض المتوسط، لكن قد یتحول 

هذا البحر إلى بحر میت بسبب التلوث مع مرور الزمن، حیث وجدت بعض الأسماك میتة بسبب هذه 

 .)87( الظاهرة

الاقتصادیة الخالصة والتي تحمل مواد سامة أو  وقد ینجم التلوث عن السفن العائمة في المنطقة

بترول أو زیت، وكذا النفایات والمواد السامة التي تلقى في البحر من الدول المجاورة أو تكون منبعثة 

                                                           
 .218، صمرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  - )86(
 .62، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  -)87(
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ة، كما قد ینجم عن مصادر في لصمنها أو بسبب المنشآت المستعملة في المنطقة الاقتصادیة الخا

وخطوط الأنابیب ومخارج التصریف والتلوث الناجم عن أوجه  في ذلك الأنهار ومصابها البر بما

النشاطات المتعلقة باستغلال ثروات قاع البحر في المنطقة الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة، والأعمال 

والأنشطة المرتبطة بهذا الاستغلال والتلوث من الجو، وبالنظر إلى أن التلوث من أهم الأخطار التي 

فقد أقرت اتفاقیة قانون البحار الجدیدة قوانین لحمایة البیئة البحریة ومكافحة  ،بحریةتواجه البیئة ال

التلوث بمختلف أنواعه، وفي ضوء نصوص تلك المواد سنتابع أبعاد هذه المشكلة من خلال هذه 

 الفقرات وذلك على النحو التالي:

 مفهوم تلوث البیئة البحریة: -أولاً 

لقد تعددت التعریفات وتباینت في هذا الصدد إلاّ أنه رغم عدم الاتفاق على تعریف واحد، فإننا 

نعرض للتعریف الذي لاقى قبولاً عاماً وكاد یجمع شتات الاختلاف، وهو ذلك التعریف الذي أقرته 

أو غیر  والذي مفاده: أن التلوث هو قیام الإنسان بطریقة مباشرة OCDEمنظمة التعاون والتنمیة 

مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إلى البیئة بصورة یترتب عنها آثار ضارة یمكن أن تعرض الإنسان 

للخطر، أو تمسّ بالمواد البیولوجیة أو الأنظمة البیئیة على نحو یؤدي إلى التأثیر على أوجه 

 .)88( الاستخدام المشروع للبیئة

عض الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم وقد آثرت مجموعة من الخبراء الذین عهدت إلیهم ب

المتحدة تعریفاً لتلوث البیئة البحریة مفاده: وجود حالة تلوث عند قیام الإنسان مباشرة أو غیر مباشرة 

بإضافة مواد أو طاقة على البیئة البحریة بما فیها مصبات الأنهار یمكن أن تنجم عنها بعض الآثار 

یة أو الإضرار بصحة الإنسان أو إعاقة أوجه النشاط البحري بما فیه الضارة كإلحاق الأذى بالمواد الح

 الصید والتي یمكن أن تقلل من درجة نقاء المیاه وصلاحیتها لبعض الاستخدامات.

                                                           
منشأة المعارف الإسكندریة، بدون عدد وتاریخ  د. أحمد محمد الجمل، حمایة البیئة البحریة من التلوث، مصر، -)88(

 .60الطبعة، ص



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

227 
 

غیر أن هذا التعریف لا یعطي كل حالات التلوث، وإنما یمكن أن نستخلص من نص المادة 

ثر في البیئة البحریة أو یمكن أن یتسبب عنه من حالات أخرى من التلوث، وهي كل ما یؤ  )89( 196

تغیرات كبیرة وضارة بها وبالكائنات البحریة فیها، كإدخال كائنات غریبة أو استخدام لتكنولوجیا مغایرة 

 أو جدیدة على البیئة البحریة وتؤثر فیها وتضرّ بها.

 

 والوسائل التي تتخذها الدولة الساحلیة لحمایة البیئة البحریة:  الإجراءات -ثانیاً 

* لقد رافقت فكرة ولایة الدولة الساحلیة في موضوع حمایة البیئة البحریة فكرة المنطقة 

الاقتصادیة الخالصة منذ البدایة. وكان في النص المقدم من قبل أنصار هذه الفكرة سواء في لجنة 

عان البحار أو في المؤتمر الثالث لقانون البحار، أن هناك رابطة متینة بین الاستخدامات السلمیة لقی

ولایة الدولة الساحلیة على الثروات في المنطقة الاقتصادیة، وبین ولایتها في میدان حمایة البیئة 

 .)90( البحریة في المنطقة

ول جملةٌ من )، اقترحت بعض الد1979وفي الدورة الثامنة للمؤتمر المنعقد في جنیف عام (

المشاریع التي تمنح الدولة الساحلیة وضع قوانین وأنظمة وطنیة خاصة بالتلوث البحري الناتج عن 

استغلال المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وكذا التلوث الناتج عن استغلال الجزر الاصطناعیة ومن هذه 

 .)91( الاقتراحات الاقتراح البرازیلي

) من الاتفاقیة الولایة للدولة الساحلیة في حمایة البیئة البحریة 3/ب/56وقد أقرّت المادة (

والحفاظ علیها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة من التلوث باستخدام كافة الإجراءات والوسائل التي 

الساحلیة لمحاربة تراها مناسبة لهذا الغرض. ولقد تطرقت الاتفاقیة إلى التدابیر التي تتخذها الدول 

                                                           
على " تتخذ الدول جمیع ما یلزم من التدابیر لمنع وخفض التلوث الناتج عن استخدام  196تنص المادة  - )89(

ة التكنولوجیات الواقعة تحت ولایتها أو رقابتها أو عن إدخال أنواع غریبة أو جدیدة قصد على جزء معین من البیئ
 البحریة یمكن أن یتسبب فیها تغیرات كبیرة وضارة بتلك البیئة".

 .342، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد.  محمد  - )90(

 .63، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  -)91(
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التلوث سواء في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو المناطق الأخرى التي تمارس علیها الدول الساحلیة 

 :)93( وتلزم الدول الساحلیة بما یلي )92( حقوق السیادة

 اتخاذ الإجراءات والتدابیر الكفیلة بمنع أو التقلیل من التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة. -1

 التعاون من أجل الحد من التلوث وتنظیف المناطق الاقتصادیة الخالصة الملوثة. -2

وضع قواعد وتشریعات وطنیة قصد منع التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة مع إشراك  -3

 المنظمات المختصة.

ن طریق منع التلوث الصادر عن البر وعن الأنشطة التي تقام في قاع المنطقة الاقتصادیة، أو ع -4

 الإغراق الناتج عن السفن.

ومما سبق یمكن تقسیم الأحكام المتعلقة بممارسة الدولة الساحلیة لولایتها في هذا الصدد إلى 

أحكام تتعلق بالتعاون بین الدول في میدان حمایة البیئة البحریة، وأحكام تتعلق بحق الدولة الساحلیة 

ومكافحة التلوث، وأحكام تتعلق بتنفیذ تلك القوانین في وضع القوانین والأنظمة الخاصة بمنع وخفض 

 )94( والأنظمة على حد تعبیر بعض الفقه الدولي.

 ) التعاون الدولي لحمایة البیئة البحریة:1

معلوم أن مصادر تلوث البیئة البحریة عدیدة، وأن التلوث الذي یصیب البحار لا یتقید بتقسیمات 

وإنما أصبح یهدد جمیع الدول البحریة، خاصة بعد بناء ناقلات  البحار أو بالحدود الإقلیمیة للدول،

. لذا تداعت الدول إلى وضع القواعد القانونیة الوطنیة )95( النفط العملاقة التي تجوب البحار بعدد كبیر

أو إبرام الاتفاقیات الإقلیمیة أو الدولیة للتعاون فیما بینها، للحد من مخاطر التلوث ولم تغفل اتفاقیة 

لقانون البحار الاهتمام بهذا التعاون، وإنما وضعت الكثیر من الالتزامات على عاتق جمیع  1982

                                                           
 .1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  ) من273) إلى المادة (193انظر: من المادة ( -)92(
 .63، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  -)93(
 .242، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودمحمد  - )94(
ألف طن من  223إلى تسرب  1978في  Amoco Cadizفعلى سبیل المثال أدى غرق ناقلة النفط اللیبیریة  -)95(

 النفط الخام إلى البحر مما تسبب في إحداث أضرار بلیغة في البیئة البحریة.
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الدول للتعاون من أجل مكافحة التلوث وخفضه والسیطرة علیه، فقد أفردت له الفرع الثاني من الجزء 

النقاط الثاني عشر، إضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى من الاتفاقیة ویمكن تلخیصه في هذه 

 التالیة:

التعاون بین الدول على أساس عالمي أو إقلیمي، مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة  .أ 

المختصة، لوضع قواعد ومعاییر وممارسات وإجراءات دولیة لحمایة البیئة البحریة، وقد قیدت 

یر / حریة الدول في هذا المجال بقیدین هما، أن تكون هذه القواعد والمعای197المادة /

 والإجراءات متماشیة مع الاتفاقیة، ووجوب مراعاة الخصائص الإقلیمیة الممیزة.

التزام الدولة، عندما تعلم بحالات تكون البیئة البحریة فیها معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر  .ب 

علیها أو بحالات تكون فیها تلك البیئة قد أصیبت بضرر بسبب التلوث، بإخطار الدول 

ذلك الضرر، وإخطار المنظمات الدولیة المختصة على أن یتم الإخطار الأخرى التي تتأثر ب

 )96( ).198فوراً (المادة 

عند وجود خطر داهم بوقوع ضرر أو وقوع ذلك الضرر، على الدول الواقعة في المنطقة  .ج 

المتأثرة، وفقا لقدراتها، والمنظمات الدولیة المختصة، قدر المستطاع أن تتعاون للقضاء على 

 .)97( )199التلوث ومنع الخطر وخفضه إلى الحد الأدنى وتضع لذلك خطط طوارئ (آثار 

كما تتعاون الدول مباشرة، أو عن طریق المنظمات الدولیة المختصة، للقیام بالدراسات وبرامج 

البحث العلمي وتشجیع تبادل المعلومات والبیانات عن تلوث البیئة البحریة، والمشاركة في 

ة والعالمیة لاكتساب المعرفة اللازمة لتقییم طبیعة التلوث وكیفیة التعرض له البرامج الإقلیمی

                                                           
عندما تعلم دولة بحالات تكون البیئة البحریة فیها معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر بها أو « 198المادة - )96(

راً الدول الأخرى التي ترى أنها معرضة حالات تكون فیها تلك البیئة قد أصیبت بضرر بسبب التلوث، تخطر فو 
 ».للتأثر بذلك الضرر، وكذلك المنظمات الدولیة المختصة

، تتعاون الدول الواقعة في المنطقة المتأثرة، وفقاً 198في الحالات المشار إلیها في المادة : «199المادة  -)97(
على آثار التلوث وكذلك في منع الضرر أو لقدراتها، والمنظمات الدولیة المتخصصة، قدر المستطاع في القضاء 

خفضه إلى الحد الأدنى، وتحقیقاً لهذه الغایة، تعمل الدول معاً على وضع تعزیز خطط طوارئ لمواجهة حوادث 
 ».التلوث في البیئة البحریة
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ومعرفة مساراته وأخطاره ووسائل علاجه، وفي ضوء المعلومات والبیانات المتحصلة عن طریق 

التعاون تقوم الدول بوضع معاییر علمیة مناسبة لصیاغة وإعداد قواعد وضوابط، لمنع تلوث 

 .)98( ه والسیطرة علیهالبیئة البحریة وخفض

من صور التعاون الدولي في هذا المجال، تقدیم المساعدات العلمیة والتقنیة للدول النامیة عن  .د 

طریق تشجیع برامج المساعدة العلمیة والتقنیة وغیرها من أشكال المساعدة من أجل حمایة 

د من آثار الحوادث البیئة البحریة والحفاظ علیها، ویشمل ذلك التدریب وتقدیم المساعدة للح

الكبیرة وفي إعداد التقییمات البیئیة، وتمنح الدول النامیة معاملة تفضیلیة من قبل المنظمات 

الدولیة عند تخصیص الأموال والمساعدة التقنیة والانتفاع من الخدمات المتخصصة لهذه 

دعوة الدول ). وتحت عنوان الرصد والتقییم البیئي حیث تم 203-202(المادة  )99( المنظمات

إلى التعاون إلى أقصى حد من أجل ملاحظة وقیاس  مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة،

وتقییم وتحلیل مخاطر تلوث البیئة البحریة أو أثاره بواسطة الطرق العلمیة المعترف بها (المادة 
                                                           

 .343، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار. الحاج حمودد.  محمد   -)98(
تعمل الدول مباشرة أو عن طریق ». المساعدة العلمیة والتقنیة للدول النامیة«على:  202نصت المادة  -)99(

 المنظمات الدولیة المختصة، على ما یلي:
تشجیع برامج المساعدة العلمیة والتعلیمیة والتقنیة وغیرها من أشكال المساعدة إلى الدول النامیة من أجل  -(أ)

 لوث البحري وحفظه والسیطرة علیه وتشمل هذه المساعدة ما یلي: حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها ومنع الت
 تدریب عاملي تلك الدول العلمیین والتقنیین.-1
 تسییر اشتراكهم في البرامج الدولیة ذات الصلة.-2
 تزویدها بالمعدات والتسهیلات اللازمة.-3
 دعم قدرتها على صنع تلك المعدات.-4
 والرصد والبرامج التعلیمیة وغیرها ووضع تسهیلات لها.تقدیم المشورة بشأن برامج البحث -5

تقدیم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامیة، من أجل التقلیل إلى أدنى حد من آثار الحوادث  -(ب)
 الكبیرة التي قد تسبب تلوثاً خطیراً للبیئة البحریة.

 ما یتعلق بإعداد التقییمات البیئیة.تقدیم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامیة، فی-(ج)
 على المعاملة التفضیلیة للدول النامیة. 203ونصت المادة -   
تمنح الدول النامیة لأغراض منع تلوث البیئة البحریة وحفظه والسیطرة علیه إلى أدنى حد من آثاره، الأفضلیة من -   

 قبل المنظمات الدولیة في:
 والمساعدة التقنیة.تخصیص الأموال المناسبة -1
 الانتفاع من الخدمات المتخصصة لهذه المنظمات.-2
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، وعلیها أن تنشر تقاریر عن النتائج أو تقدیمها إلى المنظمات الدولیة المختصة )100( )204

وتقوم الدول بتقییم الآثار المحتملة للأنشطة  ،)205المادة الدول (لجعلها في متناول جمیع 

 .)101( )206التي یعتزم القیام بها تحت ولایتها أو رقابتها. (المادة 

حق الدولة الساحلیة في وضع القوانین والأنظمة الخاصة بمنع وخفض ومكافحة التلوث في  )2

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة: 

للدولة الساحلیة أن تضع قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة البحریة في  1982أجازت اتفاقیة      

البحریة في منطقتها الاقتصادیة  منطقتها الاقتصادیة الخالصة، سواء كان مصدر هذا التلوث للبیئة

الخالصة، أو كان مصدر هذا التلوث من مصادر بریة أو عن طریق الإغراق من السفن أو من الجو. 

، وقد یختلف مدى حق الدولة في وضع القوانین والأنظمة )102( إلاّ أن الاتفاقیة قیدت هذا الحق بقیدین

 لاقتصادیة من نشاط إلى آخر.المتعلقة بمنع وحفظ ومكافحة التلوث في منطقتها ا

فیما یخص التلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار أو ما یعرف بالتلوث الناجم عن 

بالنظر لما للدولة  208استغلال قاع البحر في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، هذا الحق نظمته المادة 

یة من الاتفاق 193الساحلیة من حقوق سیادة على المنطقة الاقتصادیة الخالصة، ألقت علیها المادة 

                                                           
تسعى الدول إلى أقصى حد ممكن عملیاً، وعلى نحو «على رصد مخاطر التلوث وآثاره:  204نصت المادة  - )100(

م یتماشى مع حقوق الدول الأخرى، مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة المختصة، إلى ملاحظة وقیاس وتقیی
 وتحلیل مخاطر تلوث البیئة البحریة وآثاره بواسطة الطرق العلمیة المعترف بها.

عندما تكون لدى الدول أسباب معقولة للاعتقاد بأن «على تقییم الآثار المحتملة للأنشطة  206نصت المادة  -)101(
حریة أو تغیرات هامة وضارة فیها، أنشطة یعتزم القیام بها تحت ولایتها أو رقابتها قد تسبب تلوثاً كبیراً للبیئة الب

تعتمد هذه الدول إلى أقصى حد ممكن عملیاً، إلى تقییم الآثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على البیئة البحریة 
 ».205وتقدیم تقاریر عن نتائج تلك التقییمات على النحو المنصوص علیه في المادة 

 تكون هذه القوانین والأنظمة أقل فاعلیة من القواعد والمعاییر الدولیة. ألاالقید الأول:  - )102(
القید الثاني: أن تراعي عند وضع هذه القوانین والأنظمة القواعد والمعاییر التي تتفق علیها الدول عن طریق -       

الخروج على تلك القواعد  المنظمات الدولیة، لمنع تلوث البیئة البحریة، وقد أجازت الاتفاقیة للدول الساحلیة
والمعاییر المتفق علیها دولیاً إذا كان الأمر یتعلق بحمایة المناطق النائیة الواقعة داخل ولایتها، أو لحمایة قطاع 
معین من التلوث من السفن، متى كانت القواعد والمعاییر غیر كافیة لحمایة ذلك القطاع بالنظر لظروفه الخاصة 

 محیطات والكائنات الحیة.المتعلقة بجغرافیاً ال
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، بقولها (للدول حق سیادي في استغلال مواردها الطبیعیة عملا )103( واجب حمایة البیئة البحریة

 .)104( بسیاساتها البیئیة ووفقا لالتزاماتها بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها)

وبما أن أنشطة استكشاف واستغلال ثروات المنطقة الاقتصادیة تتم بصورة عامة عن طریق 

الحق والاختصاص المطلق  201/1صطناعیة والمنشآت والتركیبات، لذا جعلت المادة الجزر الا

للدولة الساحلیة بوضع القواعد القانونیة والأنظمة لمنع تلوث  البیئة البحریة و خفضه والسیطرة علیه 

زر والناشئ عن تلك الأنشطة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، بما في ذلك ما لها من ولایة على الج

، شرط أن لا تكون هذه )105( من الاتفاقیة 80و60الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات وفقاً للمادتین 

 القوانین والأنظمة أقل فاعلیة من القواعد والممارسات والمعاییر الدولیة.

/ من المادة 1أما فیما یتعلق بالتلوث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة الدولیة، أحالت الفقرة /

. ولو )106( إلى أحكام الجزء الحادي عشر لوضع هذه القواعد والأنظمة والإجراءات الدولیة/ 209/

أوكلت إلى السلطة الدولیة مهمة وضع القواعد والأنظمة  145عدنا إلى ذلك الجزء لوجدنا أن المادة 

أن هذا الحكم والإجراءات المناسبة لمنع تلوث البیئة البحریة الناجم عن الأنشطة في تلك المنطقة، إلاّ 

، في اتخاذ الإجراءات لمنع أو 149/3لم یمنع الدولة الساحلیة من ممارسة حقوقها، وفقاً للمادة 

تخفیف أو إزالة أي خطر شدید وداهم یهدد سواحلها أو مصالحها من التلوث نتیجة النشاطات في 

 210فایات، عالجته المادة . أما بالنسبة للتلوث الناشئ أو الناجم عن إغراق الن)107( المنطقة الدولیة

 من الاتفاقیة.

هو أي تصریف متعمد في البحر للفضلات أو «والإغراق وفقا للمادة الأولى، الفقرة الخامسة 

ویشمل ». المواد الأخرى من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غیر ذلك من التركیبات الاصطناعیة
                                                           

 .345، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص الحاج حمودد.  محمد  -)103(
 .1982 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 193المادة نص  -)104(
 من الاتفاقیة. 208/1نص المادة  - )105(
وفقا للجزء الحادي عشر قواعد وأنظمة توضع «على التلوث الناشئ في المنطقة على:  209/1نصت المادة  -)106(

وإجراءات دولیة لمنع تلوث البیئة البحریة الناشئ عن الأنشطة في المنطقة وخفضه والسیطرة علیه، وتعاد دراسة 
 ».تلك القواعد والأنظمة والإجراءات من وقت لآخر حسب الضرورة

 .245،246، القانون الدولي للبحار. مرجع سابق. ص الحاج حمودد: محمد -)107(
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تنقل بواسطة السفن أو الطائرات أو أرصفة أو الفضلات أو المواد الأخرى التي «الإغراق أیضاً 

تركیبات اصطناعیة أخرى في البحر تشغّل لغرض أو للتخلص من مثل هذه المواد، أو تنتج عن 

معالجة هذه الفضلات أو المواد الأخرى على متن تلك السفن والطائرات أو الأرصفة أو التركیبات، 

واد الأخرى الذي یصاحب التشغیل الاعتیادي غیر أن الإغراق لا یشمل تصریف الفضلات أو الم

للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غیر ذلك من التركیبات الاصطناعیة ومعداتها في البحر أو ما 

 ».ینتج عنه، كما لا یشمل إیداع لغیر غرض التخلص منها

ث البیئة / من حق الدولة الساحلیة اعتماد القوانین والأنظمة لمنع تلو 210وقد جعلت المادة /

البحریة بالإغراق وخفضه والسیطرة علیه وجعلت من حق الدولة الساحلیة لوحدها الإذن بالإغراق في 

بحرها الإقلیمي أو منطقتها الاقتصادیة الخالصة أو على الجرف القاري، على أن تتشاور مع الدول 

ون، عن طریق المنظمات الأخرى التي قد تتأثر بهذا الإغراق، وأوجبت نفس المادة على الدول التعا

الدولیة المختصة أو عن طریق مؤتمر دبلوماسي، لوضع قواعد ومعاییر على الصعیدین العالمي 

 والإقلیمي لمنع هذا التلوث وخفضه والسیطرة علیه.

ونظّمت الاتفاقیة أیضاً حق الدولة الساحلیة في وضع القوانین والأنظمة المتعلقة بمنع وخفض 

جم عن السفن في منطقتها الاقتصادیة الخالصة. والتلوث الذي تسببه السفن من ومكافحة التلوث النا

التفریغ المتعمد في البحر أو من الكوارث البحریة كالتصادم والغرق أو من تسرب الملوثات أثناء 

 .)108( الشحن والتفریغ

ظمة لمنع التلوث / للدولة الساحلیة أن تعتمد القوانین والأن211/ من المادة /5لقد أجازت الفقرة /

من السفن وخفضه والسیطرة علیه، على أن تكون متفقة مع القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموما 

، وأجازت الفقرة من نفس )109( والموضوعة عن طریق المنظمات الدولیة المختصة أو مؤتمر دبلوماسي

من منطقتها الاقتصادیة إذا كان لدیها المادة للدولة الساحلیة اعتماد تدابیر إلزامیة خاصة بقطاع معین 
                                                           

 . 247-246، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودمحمد  د. -)108(
/ أن تعتمد فیما یتعلق 6للدولة الساحلیة من أجل تنفیذ المنصوص علیه في الفرع /«تنص:  211/5المادة  -)109(

ة مع القواعد والمعاییر بمناطقها الاقتصادیة قوانین وأنظمة لمنع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة علیه متفق
 ».الدولیة المقبولة عموما والموضوعة عن طریق المنظمة الدولیة المختصة أو مؤتمر دبلوماسي
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أسباب معقولة، للاعتقاد بأن ذلك القطاع لأسباب تقنیة معترف بأحواله الأوفیانوغرافیة والإیكولوجیة 

وباستخدامه أو حمایة موارده وبالطابع الخاص للمرور فیه، یستوجب اعتماد تلك التدابیر لمنع التلوث 

اریة المفعول على السفن الأجنبیة إلاّ بموافقة المنظمة الدولیة من السفن، ولا تصبح هذه التدابیر س

/ شهراً على إبلاغ تلك المنظمة 15المختصة على صحة الأسباب الداعیة إلى اتخاذها، ومرور /

بالمعلومات عن ذلك القطاع، وتنطبق نفس الشروط على اعتماد الدولة الساحلیة لقوانین وأنظمة 

منع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة علیه، على أن لا تتطلب من  إضافیة لنفس القطاع من أجل

السفن الأجنبیة أن تراعي في تصمیمها أو بنائها أو تكوین طواقمها أو في معداتها، معاییر غیر 

 .)110( القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموماً 

 خفض ومكافحة التلوث في ) حق الدولة الساحلیة بتنفیذ القوانین والأنظمة الخاصة بمنع و 3

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة:    

لا یكون للقوانین والأنظمة التي تضعها الدولة الساحلیة لمنع وخفض ومكافحة التلوث في 

منطقتها الاقتصادیة الخالصة أیة قیمة عملیة ما لم یكن بمقدور هذه الدولة تنفیذ تلك القوانین 

المشاركون في المؤتمر الثالث لقانون البحار ووضعوا جملة من الأحكام والأنظمة، وهذا ما ذهب إلیه 

ویختلف مدى ما تتمتع به الدولة الساحلیة من حق في التنفیذ من میدان إلى  لتنظم هذا الموضوع.

 آخر من المیادین البحریة.

من * ففي میدان التلوث من الجو أو من خلاله، وبسبب طبیعة هذا المصدر وضآلة ما یسببه 

/ بین حقوق الدولة الساحلیة وغیرها من الدول، إذا أعطت هذه الدول 222تلوث، فقد سوت المادة /

الحق في تنفیذ القوانین والأنظمة المعتمدة من قبلها التي وضعت لتنفیذ القواعد والمعاییر الدولیة داخل 

أو الطائرات المسجلة فیها المجال الجوي الخاضع لسیادتها، أو على السفن الرافعة لعلمها أو السفن 

 .)111( وبذلك أشرك هذا النص دولة العلم ودولة التسجیل مع دولة الساحل في ممارسة هذا الحق

                                                           
 .1982اتفاقیة  6الفقرة  211المادة  -)110(
تقوم الدولة داخل المجال :«على التنفیذ فیما یتعلق بالتلوث من الجو أو من خلاله على  222نصت المادة  - )111(

الخاضع لسیادتها أو بالنسبة إلى السفن الرافعة لعلمها أو الطائرات المسجلة فیها ، بتنفیذ قوانینها وأنظمتها الجوي 
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*وبالنسبة للتلوث من مصادر بریة، فإنه یحق للدولة الساحلیة أیضا أن تنفذ القوانین والأنظمة 

القواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة، التي وضعتها لهذا الغرض، وأن تتخذ ما یلزم من تدابیر لإعمال 

وإذا كان مصدر التلوث البري یأتي من أي دولة أخرى، فإن من حق الدولة التي أصابها الضرر أن 

 من الاتفاقیة 235تحمل الدولة الأخرى المسؤولیة الدولیة الكاملة الناجمة عن ذلك الضرر وفقا للمادة 

)112(. 

ما یتعلق بالتلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار، مع وتنطبق نفس الأحكام على التنفیذ فی

شمول ذلك للجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات الواقعة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة، سواء 

كانت مملوكة للشركات أو المؤسسات الوطنیة والمشروعات الأجنبیة التي تعمل بترخیص من تلك 

 ن الاتفاقیة.م 80و 60الدولة عملا بالمادتین 

). فالمادة 220-219- 217وفیما یتعلق بالتلوث من السفن، فقد عالجته بشكل رسمي المواد (

/ تتضمن التزاماً عاماً على عاتق جمیع الدول في أن تضمن امتثال السفن الرافعة لعلمها 217/

الاتفاقیة لمنع تلوث البیئة  للقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة ولقوانینها وأنظمتها المعتمدة، وفقاً لهذه

البحریة من السفن وخفضه والسیطرة علیه، بصرف عن النظر مكان وقوع الانتهاك، ولها أن تمنع 

السفن من الإبحار حتى تستجیب لمتطلبات القواعد والمعاییر الدولیة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة 

                                                                                                                                                                                
ولغیرها من أحكام هذه الاتفاقیة، وتعتمد من القوانین والأنظمة وتتخذ  /212/ من المادة /1المعتمدة وفقاً للفقرة /

لمعاییر الدولیة المنطبقة و الموضوعة عن طریق منظمات دولیة من التدابیر الأخرى ما یلزم لتنفیذ القواعد وا
مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لمنع تلوث البیئة البحریة من الجو أو من خلاله وخفض ذلك التلوث والسیطرة علیه، 

 ».وذلك طبقا لجمیع القواعد والمعاییر الدولیة المتصلة بالأمر والمتعلقة بسلامة الملاحة الجویة
الدولة مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة -1«على:  235المادة  نصت -)112(

 والحفاظ علیها وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي.
تكفل الدولة أن یكون الرجوع إلى القضاء متاحاً وفقاً لنظمها القانونیة، من أجل الحصول السریع على تعویض  - 2

كافي أو على أي ترضیة أخرى فیها یتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البیئة البحریة الذي یسببه الأشخاص 
 الطبیعیون والاعتباریین الخاضعون لولایتها. 

ویض سریع وكاف فیما یتعلق بجمیع الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة البحریة، تتعاون الدول لغرض ضمان تع – 3
في تنفیذ القانون الدولي القائم وفي تطویر القانون الدولي المتصل بالمسؤولیة والالتزامات الناجمة عنها من أجل 

ثما یكون ذلك مناسبا في وضع معاییر تقییم الضرر والتعویض عنه وتسویة المنازعات المتصلة بذلك، وتتعاون حی
 ».وإجراءات لدفع تعویض كافي، مثل التأمین الإجباري أو صنادیق التعویض
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ى یحق لدولة العلم في سبیل ذلك إجراء أي بتصمیم السفن وبنائها ومعداتها وتكوین طواقمها، وحت

تحقیق مع السفینة وإقامة الدعوى علیها، وتتعاون الدول في إجراء التحقیق، ودعت المادة إلى أن تكون 

 العقوبات التي توقعها على السفن الرافعة لعلمها شدیدة إلى حد یخفض من ارتكاب الانتهاكات.

حلیة في التأكد من عدم قیام السفن بتلویث منطقتها / حق الدولة السا220وقد نظمت المادة / 

. وإذا توافرت أسباب واضحة للاعتقاد بأن تلك السفینة قد ارتكبت )113( / منها3الاقتصادیة وفقا للفقرة /

انتهاكا یسفر عن تصریف كبیر یسبب تلوثاً هاماً أو یهدد بحدوث تلوث هام للبیئة البحریة، جاز للدولة 

ك السفینة، وإذا كان ذلك الانتهاك یلحق ضرراً جسیماً أو یهدد بإلحاق ضرر جسیم أن تقوم بتفتیش تل

بساحل الدولة أو مصالحها المرتبطة بها، أو بأي من موارد بحرها الإقلیمي أو منطقتها الاقتصادیة 

الفرع الخالصة، جاز لتلك الدولة أن تقیم وفقاً لقوانینها دعوى تشمل احتجاز السفینة مع مراعاة أحكام 

/ المتعلق بالضمانات، ویمكن تطبیق هذه الأحكام أیضاً إذا كان الأمر یتعلق 12/ من الجزء /7/

، )114( 211/ من المادة 6بقطاعات المنطقة الاقتصادیة المهددة بشكل خاص والمذكورة في الفقرة /

، )115( )236مادة ویستثني من إجراءات التنفیذ السفن الحربیة والسفن الأخرى المتعلقة بالحصانة (ال

وتمارس الدولة ولایتها المتعلقة بصلاحیات التنفیذ ضد السفن الأجنبیة من قبل الموظفین الرسمین، أو 

السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة أو غیرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة 

 .)116( )224تدل على أنها في خدمة حكومیة ومأذون لها بذلك (

                                                           
عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد سفینة مبحرة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة : «3/ 220نص المادة  -)113(

لاقتصادیة انتهاكاً للقواعد والمعاییر الدولیة للمنطقة لإحدى الدول أو في بحرها الإقلیمي قد ارتكبت في المنطقة ا
من أجل منع التلوث وخفضه والسیطرة علیه أو القوانین تلك الدولة وأنظمتها المتمشیة مع هذه القواعد والمعاییر 

رتها والمنفذة لها، یجوز لتلك الدولة أن تطلب من السفینة تقدیم معلومات عن هویتها ومیناء تسجیلها ومیناء زیا
الأخیرة ومیناء زیارتها التالیة وغیر ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تكون مطلوبة لتقریر ما إذا كان الانتهاك 

 ».قد وقع 
 .211/6راجع: نص المادة  - )114(
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها على «على:  236نصت المادة  - )115(

أیة سفینة حربیة أو قطعة بحریة مساعدة أو غیرها من السفن أو الطائرات التي تملكها أو تستغلها دولة ما..... 
 »إلى الحد المعقول والعملي، مع هذه الاتفاقیة

 من الاتفاقیة. 224نص المادة  - )116(
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 المطلب الثالث                                            

 حق الدولة الساحلیة في المطاردة الحثیثة

Right of hot pursuit 

من المعلوم بأن السفن الأجنبیة تخضع للاختصاص المحلي للدولة الساحلیة فیما یتعلق ببعض 

ولكن ما العمل فیما لو أن هذه السفینة حاولت التملص من ذلك وحاولت الهرب من المیاه التصرفات، 

 الوطنیة. وما الذي تستطیع هذه الدولة عمله في هذه الحالة؟

لقد أثبت العرف لهذه الدولة الحق في ملاحقة هذه السفن ومطاردتها، وقد ساعدت بعض 

المعاهدات على استقراره حتى غدا حقا لا نزاع فیه، حیث قننته اتفاقیة جنیف بشأن البحر العالي لعام 

 )117( )111في المادة ( 1982، وقد سایرتها في ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1958

وزادت علیها، ویعتبر حق المطاردة الحثیثة في تأصله حقاً من حقوق الدولة في الدفاع عن كیانها 

 ومصالحها والآن أصبح حقا من الحقوق التي تعتمدها الأعراف الدولیة.

فیقصد بالمطاردة الحثیثة: قیام سفینة أو طائرة حربیة تابعة للدولة الساحلیة بمتابعة سفینة أجنبیة 

میاهها الإقلیمیة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخالصة التابعة لها، لانتهاكها قوانین وأنظمة في 

 .)118( الدولة الساحلیة، واحتجاز السفینة والتحقیق معها أمام الجهات المختصة

 :: النظام القانوني لحق المطاردة الحثیثةأولاً 

حول  1958من اتفاقیة جنیف لعام  21لقد جاء النص على حق المطاردة الحثیثة بالمادة     

البحر العالي تماشیا مع الأعراف الدولیة التي كانت سائدة في مجال العلاقات الدولیة البحریة، ومفادها 

                                                           
یكون للسلطات المختصة  / "یجوز القیام بمطاردة سفینة أجنبیة مطاردة حثیثة عندما111نصت المادة / - )117(

للدولة الساحلیة أسباب وجیهة للاعتقاد بأن السفینة قد انتهكت قوانین وأنظمة تلك الدولة، ویجب أن تبدأ هذه 
 المطاردة عندما تكون السفینة الأجنبیة أو أحد زوارقها داخل المیاه الداخلیة أو المیاه الأجنبیة أو البر.

 .236، ص 2009القانون الدولي للبحار، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، سهیل حسین الفتلاوي، د.  - )118(
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نوني، كان لها الحق أنه إذا كان للدولة الساحلیة اعتقاد جدي بأن سفینة أجنبیة قد انتهكت نظامها القا

أما اتفاقیة  بملاحقتها، بشرط أن تبدأ الملاحقة من إحدى المناطق البحریة التابعة لولایتها الوطنیة.

 111، فقد تطرقت لموضوع المطاردة الحثیثة بموجب المادة 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

ثة متى قامت السفینة الأجنبیة بخرق النظم ، فأعطت حق الدولة الساحلیة في المطاردة الحثی)119( منها

القانونیة الساریة في المنطقة الخالصة، حیث ورد في الفقرة الثانیة منها: "ینطبق حق المطاردة الحثیثة 

على ما یقع في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أو على  –مع مراعاة ما یقتضیه اختلاف الحال  –

سلامة المحیطة بالمنشآت المقامة في الجرف القاري، من الجرف القاري، بما في ذلك مناطق ال

انتهاكات لقوانین الدولة الساحلیة و أنظمتها المنطبقة وفقا لهذه الاتفاقیة على المنطقة الاقتصادیة 

  )120( الخالصة، أو الجرف القاري بما في ذلك مناطق السلامة المذكورة."

، بمثابة ترخیص 1982حدة لقانون البحار لعام من اتفاقیة الأمم المت 111المادة  تُعدوعلیه  

صریح أو إجازة للدولة الساحلیة بممارسة هذا الحق، الذي یعتبر من جهة استثناءً على الولایة المانعة 

في أعالي البحار،  لدولة العلم على سفنها متى كانت في المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة الغیر أو

دة الحثیثة امتدادا لفعل الولایة التي تمارسها الدولة الساحلیة، هذه الولایة و من جهة أخرى تشكل المطار 

التي كان یفترض فیها أن لا تستمر من حیث المكان لولا مغادرة السفینة المنطقة البحریة الوطنیة التي 

 كانت مسرحا للعمل غیر المشروع، الذي أقدمت علیه السفینة الأجنبیة. 

 :الحثیثةثانیاً: شروط المطاردة 

بما أن ممارسة حق المطاردة الحثیثة من قبیل الاستثناءات الواردة على حریة الملاحة البحریة، 

ورغبة فضلا عن مظهرها القسري الواضح، فإن ممارسة الدولة الساحلیة لها لا ینبغي أن تكون مطلقة، 

حریة للدولة الساحلیة، أو تلك في منع أیة محاولة للتهرب من تطبیق القوانین واللوائح من الإمدادات الب

                                                           
على أنه: " یجوز القیام بمطاردة سفینة أجنبیة مطاردة حثیثة  1982من اتفاقیة  01فقرة  111تنص المادة  ((119))

هكت قوانین و أنظمة عندما یكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلیة أسباب وجیهة للاعتقاد بأن السفینة انت
 تلك الدولة..."

الجزء  الجوي)، -البحري -(البريالقانون الدولي العام المجال الوطني للدولة  مانع،د.  جمال عبد الناصر   ((120))
 .463و 462، ص مرجع سابق الثاني،
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التي یمكن أن تمارس علیها بعض الاختصاصات، قررت الاتفاقیة لها حق المطاردة الحثیثة أو 

 . ویحكم حق المطاردة الحثیثة عدة شروط لممارسة هذا الحق لابد من توافرها هي)121( المطاردة الحارة

)122(: 

قانونیة خلال وجودها في المیاه الوطنیة أن تتوافر قرینة قویة على ارتكاب السفینة مخالفة  -1

أو المنطقة المتاخمة، أو ما یقع منها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الخاضعة لسیادة الدولة 

أو في الجرف القاري من انتهاكات لقوانین الدولة الساحلیة، وأنظمتها المنطبقة مع اتفاقیة الأمم 

السلامة المحیطة بالمنشآت المقامة على الجرف  المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك مناطق

) من 1/ف 23القاري، وذلك مع التعدیل الذي یقتضیه الحال، ولا یكفي مجرد الاشتباه (م

 ) من الاتفاقیة.2، ف1/ف111معاهدة جنیف و(م

أن تكون التهمة الموجهة إلى السفینة مما یدخل في اختصاص الدولة، ویرى جانب من الفقه  -2

یجب أن تكون على جانب من الأهمیة، بینما یرى آخرون بأنه لا یوجد مبرر بأن التهمة 

لتضییق الحالات التي تستطیع الدولة من خلالها ممارسة حقها، ولكن لیس للمرحلة التي تكون 

) من 1/ف111) من معاهدة جنیف، (م1.ف/23فیها المخالفة تافهة أو بسیطة جداً (م

لسفینة لأي حق من الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلیة أو الاتفاقیة. وبالتالي فإن انتهاك ا

أي انتهاك لقوانین هذه الدولة یعطیها الحق في الملاحقة أو المطاردة الحثیثة، وهكذا فإن هذا 

الحق لا ینطبق في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو الجرف القاري، إلاّ على ما یقع من 

یة وأنظمتها التي تكون منطبقة مع أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة انتهاكات لقوانین الدولة الساحل

 لقانون البحار. 

لا یمكن بدایة المتابعة إلاّ بعد أن یتم إصدار أمر للسفینة موضوع المتابعة بالوقوف عن طریق  -3

 هذا الأمر یكون من قبل الدولة الساحلیة إشارات مرئیة أو مسموعة والتأكد من بلوغ الأمر.

                                                           
 .410أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص د.  أحمد -)121(
 .1982/ من اتفاقیة 111بها المادة /هذه الشروط جاءت  -)122(
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أمر أصبح میسوراً مع تطور وسائل الاتصال وتجهیز السفن بأجهزة لاسلكیة وأجهزة  ، وهو)123(

صوتیة، وتتطلب الاتفاقیة الجدیدة ومعاهدة جنیف إعطاء إشارة ضوئیة أو صوتیة بالتوقف من 

مسافة تستطیع معها السفینة الأجنبیة أن ترى الإشارة أو تسمعها وذلك قبل بدء عملیة المطاردة 

من الاتفاقیة، والجدیر بالذكر أن لجنة القانون الدولي رفضت الموافقة على  )124( )4/ف111(م

 الإشارات التي ترسل عبر اللاسلكي لأنه بالإمكان إرسالها من أي مسافة.

یجب أن تبدأ المتابعة والمطاردة عند تواجد السفینة أو أحد قواربها أو القطع التابعة لها أو التي  -4

تعمل معها كفریق عمل واحد، موجودة بمیاه المنطقة الاقتصادیة الخالصة العائدة للدولة أو 

د المطاردة ق تُعد) من الاتفاقیة، حیث لا 4/ف111حسب الحال عند صدور الأمر بالتوقف (م

بدأت إلاّ إذا تأكدت السفینة التي تقوم بها أو أحد توابعها للتواجد داخل المنطقة الاقتصادیة 

 )125( الخالصة أو داخل حدود البحر الإقلیمي أو في المنطقة المتاخمة أو فوق الامتداد القاري.

أو أیة  إن عملیة المطاردة الحثیثة لا یجوز أن تتم إلا من قبل سفن حربیة أو طائرات عسكریة -5

سفن أخرى تكون حاملة لعلامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومیة ومأذون لها بهذا 

) من الاتفاقیة. أي یجب أن یقوم بالمطاردة 5/ف111) اتفاقیة جنیف (م4/ف28العمل (م

السفن أو الطائرات الحربیة فقط أو أیة سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات خارجیة تدل 

 )126( لخدمة عامة ومخصصة لهذا الغرض. على أنها مخصصة

                                                           
 .248، صمرجع سابقد.  محمد بو سلطان، القانون الدولي العام،  - )123(
المطاردة الحثیثة قد بدأت ما لم تكن السفینة القائمة بالمطاردة، قد اقتنعت بالوسائل العلمیة المتاحة  تُعدلا «... -)124(

أو قواربها الأخرى التي تعمل كفریق واحد وتستخدم هدف  لها، بأن السفینة هدف المطاردة أو أحد زوارقها
المطاردة كسفینة أم، موجودة داخل حدود البحر الإقلیمي أو حسب ما یكون علیة الحال داخل المنطقة المتاخمة 
أو داخل المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو فوق الجرف القاري، ولا یجوز بدء المطاردة إلاّ بعد إعطاء إشارة 

 أو صوتیة بالتوقف من مسافة تستطیع معها السفینة الأجنبیة أن ترى الإشارة أو تسمعها. ضوئیة
 .146، صمرجع سابقد. عمر أبو بكر باخشب، القانون الدولي العام للبحار،  -)125(
/ب) یجب على الطائرة التي  6/ف 111بخصوص الطائرات التي تقوم بمطاردة حثیثة تضیف الاتفاقیة (م -)126(

الأمر بالتوقف أن تطارد السفینة بنفسها فعلیا حتى تصل سفینة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلیة تكون تصدر 
 ».قد دعتها الطائرة لتتابع المطاردة ما لم تكن الطائرة ذاتها قادرة على احتجاز السفینة...
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أن ترفض السفینة الأمر الصادر إلیها بالتوقف أو تعصیه فتضطر الدولة إلى مطاردتها  -6

وتتبعها، ویجب على الدولة التي تقوم بالمطاردة ألاّ تتعدى القدر اللازم ولا تتجاوز الحد 

 الضروري لتحقیق الغایة من المطاردة.

یجب ألا تكون المطاردة منقطعة إذ یجب توافر عنصر الاستمراریة فیها، فلو انقطعت لأي  -7

یتم  لكیلاسبب كان فإنها تصبح غیر مشروعة ولو كان سبب الانقطاع قوة قاهرة، وذلك 

إلاّ  التوسع في هذا الحق كونه حقا استثنائیا بطبیعته قیاسا بمبدأ حریة أعالي البحار العامة.

رط أن تقوم سفینة واحدة بالمطاردة إنما یمكن أن تكون من خلال عدة سفن أو أنه لا یشت

 طائرات متوالیة إلى أن یتم تحقیق المطلوب بالقبض على السفینة المطاردة.

(البحر یجب أن یتم القبض على السفینة قبل أن تتمكن من الدخول إلى المیاه الوطنیة  -8

ه بمجرد دخول السفینة المطاردة المیاه لدولتها أو لأي لدولتها أو لأي دولة أخرى، لأنالاقلیمي) 

 .)127( دولة أخرى یسقط حق المتابعة

غیر أنه بالإمكان متابعة المطاردة في البحر العالي، لأن ذلك یعتبر هنا استمرار لتصرف         

أو سلوك وكان بالإمكان أن ینتهي داخل میاه الدولة المطاردة، فیما لو أن السفینة لم تتابع 

، وهناك )128( ) من الاتفاقیة111/3) من معاهدة جنیف (م2/ف23هروبها غیر المشروع (م

أى بأنه یوجد استثناء وحید لهذا الشرط یتمثل في الحالة التي تتم فیها مطاردة سفینة من ر 

القرصنة فهو یجیز استمرار المطاردة في المیاه الساحلیة لدولة أخرى إذا كانت الدولة في وضع 

 لا یسمح في متابعة المطاردة.

ري فقط لتحقیق الغرض یتوجب على الدولة عند استعمالها هذا الحق، أن تقوم باتخاذ الضرو  -9

الذي قامت من أجله بمطاردة السفینة وأن تنفذ به ذلك لأن الهدف والغایة من هذا الحق هو 

یجوز  لم تتمكن من اتخاذها بسب هروب السفینة، وبالتالي لا تمكین الدولة من اتخاذ إجراءات،

                                                           
 .248، صمرجع سابقحامد أبو سلطان، القانون الدولي العام، د. - )127(
.... ینتهي حق المطاردة الحثیثة بمجرد دخول السفینة التي تجري مطاردتها في البحر الإقلیمي للدولة التي «. -)128(

 ». تنتمي إلیها أو البحر الإقلیمي لدولة أخرى
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كانت مسؤولة عن أن تتجاوز هذا النطاق إلاّ في حالة الضرورة أو الظروف القاهرة، وإلاّ 

تصرفاتها وأعمالها، وهذا الشرط لم تتناوله النصوص القانونیة المتعلقة بهذا الأمر ولكنه ثابت 

عرفاً وقضاءً، وطبق من قبل المحاكم الدولیة والداخلیة في أكثر من مناسبة وموضع فحبذا لو 

 تم النص علیه في الاتفاقیة.

في مكان یخضع لولایة الدولة ویتم اقتیادها لا یجوز المطالبة بإطلاق سراح سفینة ضبطت  -10

الى میناء تابع لها للقیام بتحقیق من جانب السلطات المختصة استنادا الى أن السفینة عبرت 

(م  )129( جزء من البحر العالي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة إذا استدعت الظروف ذلك

 .)130( ) 07/ ف  111

ستثنائي جاء لیعالج حالة شاذة وبالتالي لا یجوز استعماله وهكذا نجد بأن حق المطاردة هو حق ا

إلاّ في الحدود المرسومة له وضمن النطاق الخاص به، والذي حدد سابقاً وفق الشروط المبینة، وهذا 

ه الدولة فإنها تقوم به تحت مسؤولیتها، فإذا ما تبین بأنها لم تكن محقة في هذه تالحق إذا مارس

ندت إلیها في ذلك كانت وهمیة لا تبرر تصرفها تساتعمال، أو أن القوانین التي الممارسة أو هذا الاس

ویجب أن تعوض عن الخسائر التي تكون قد  ولة عن هذا التصرف.سؤ في هذه الحالة م تُعدفإنها 

 ) من الاتفاقیة8/ف 111) من معاهدة جنیف، (م7/ف23(م )131( لحقتها من جراء التأخیر أو الحجزا

)132(. 

 

                                                           
 .412، صمرجع سابقأحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، د.   - )129(
احتجزت داخل حدود ولایة دولة واصطحبت إلى میناء تابع لتلك لا تجوز المطالبة بالإفراج عن سفینة «.....  -)130(

الدولة لغرض التحقیق معها أمام السلطات المختصة بالاستناد فقط إلى أن السفینة قد مرت أثناء رحلتها وهي 
 ».مصطحبة عبر جزء من المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحار العالیة، إذا جعلت الظروف ذلك ضروریاً 

 .249، صمرجع سابقحامد سلطان، القانون الدولي العام،   د. -)131(
في حالة إیقاف أو احتجاز سفینة خارج البحر الإقلیمي في ظروف لا تبرر ممارسة حق المطاردة «.....  - )132(

 ».الحثیثة، تعوض عن أي خسارة أو ضرر لحق بها نتیجة ذلك
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 المبحث الثالث

 قوق الأخرى للدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصةالح

 

كون یتنفرد الدول الساحلیة بحق إقامة الجزر الصناعیة والمنشآت والأبنیة واستخدامها. وهو حق 

 وسیتم معالجته بالمطلب الأول.ولایة خالصة على ما تقوم بإنشائه منها.  به لها

یلعب دوراً هاماً في تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدول، فالدول الموقع الجغرافي كما ان 

التي لها سواحل واسعة تتمتع بمناطق اقتصادیة كاملة، أما الدول الضیقة السواحل فتكون مناطقها 

الاقتصادیة ضیقة وقد تنعدم تماماً. وقد اهتمت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بهذه الوضعیة 

 إنصاف هذه الدول من خلال المشاركة في استغلال هذه المنطقة الى جانب الدولة الساحلیة. كیفیةوب

الدول المتضررة جغرافیاً وما هي  1982لكن ما هو مفهوم التضرر الجغرافي؟ وكیف عرّفت اتفاقیة 

 المطلب الثاني.هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال  الدول؟حقوق هذه 

لعبت الجغرافیا دوراً هاماً عند رسم وتعیین الحدود البحریة، ولا جدال أن الامتدادات و       

 وهو ماالبحریة الخاضعة لسیادة الدولة لا یمكن فصلها عن الإقلیم البحري بل هي في حالة تبعیة له، 

 لثالث.بالمطلب ااي اطلالة على البحار (الحبیسة)  اسیتم معالجته بالنسبة للدول التي لیس لدیه
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 المطلب الأول

 حقوق الدول الساحلیة في إقامة الجزر الصناعیة والمنشآت والتركیبات

تتمتع الدول الساحلیة بحق إقامة الجزر الصناعیة والمنشآت والأبنیة واستخدامها. وهو حق تنفرد 

/ على 56/به وتكون لها ولایة خالصة على ما تقوم بإنشائه منها. حیث نصت الفقرة (ب) من المادة 

منح الدول الساحلیة ولایة على الوجه المنصوص في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقیة فیما یتعلق 

 بما یلي:

 إقامة واستعمال الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات. -1

 البحث العلمي البحري.  -2

 حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها. -3

/ یجد بأنها قررت حقوق سیادیة على المنطقة الاقتصادیة 56إن المستقرئ لنص المادة /

الخالصة للدولة الساحلیة، فیما یتعلق بالكشف والاستغلال للموارد الطبیعیة، والولایة بالنسبة للأنشطة 

السالفة الذكر في الفقرة (ب) منها. وإن استعمال هاتین الصیغتین توحیان بأن صائغهما یفرق بین 

تفسیر ذلك هناك من یرى بأن الحق لا یختلف عن الولایة في واقعه، وإنما صیاغة  الحق والولایة، وفي

مواد الاتفاقیة، قد سارت على استعمال الحق بوصف الامتیازات التي تتمتع بها الدولة دون غیرها. 

والولایة تستخدم في الحالات التي تحتاج أو تتطلب وجود طرف آخر في العلاقة مع الدولة الساحلیة 

معنیة. ورأى آخرون بأنه إذا كانت الولایة التي تباشرها الدولة في إقلیمها أو في بحرها الإقلیمي هي ال

/ في المنطقة الاقتصادیة 56مظهر من مظاهر سیادتها. فإن الولایة التي نصت علیها المادة /

وغیر الحیة في الخالصة إنما هي متممة للسیادة التي تباشرها الدولة الساحلیة على الموارد الحیة 

 .)133( المنطقة، ولیست نابعة من سیادة الدولة

                                                           
 .329، صسابقمرجع ، قانون الدولي للبحار، الحاج حمودمحمد  د. -)133(
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) أن الدولة الساحلیة تتمتع بولایة فقط فیما یتعلق بهذه المیادین، 56ویبدو من نص المادة ( 

وهذه الولایة لیست مطلقة أو شاملة وإنما محددة على الوجه المنصوص علیه في الأحكام ذات الصلة 

تصادیة من الاتفاقیة. ومعلوم أن هذه المیادین لا تخضع إلى أحكام الجزء الخاص بالمنطقة الاق

الخالصة، وإنما هناك أحكام تفصیلیة أخرى في أجزاء أخرى من الاتفاقیة، وخاصة الجزأین الثاني 

  عشر والثالث عشر. كما أن الجزء الخامس لا یتضمن أحكام خاصة بالبحث العلمي والحفاظ علیها

)134(. 

الولایة جاءت لتبیین ونرى في هذا الصدد بأن تعبیر الحقوق السیادیة جاء عاماً شاملاً هنا. أما 

اختصاص، أو تخصص في الحق على نحو معین وفي مجال معین، مؤكدة الاختصاص العام ومؤیدة 

 له في هذا المجال. والولایة تكون هنا حقا استئثاریا معین.

وفي واقع الأمر فإن كلا من الصیغتین هما تعبیرین لمراد واحد. هو أن للدولة حقوق سیادیة 

فقرة (أ) والفقرة (ب)، ومن المعلوم أن الجزر الصناعیة هي المنشآت  56مادة على ما ورد في ال

المقامة على قاع البحر، وتعلو میاهه ومخصصة لأغراض التحمیل والتفریغ أو لأغراض استكشاف 

عن الجزر الطبیعیة من حیث أن هذه الأخیرة واستخراج الثروات المعدنیة من البحار. وهي تختلف 

رض متكونة طبیعیا، ونظرا لاستقرار قاعدة الجزر الاصطناعیة على قاع البحر فإنها هي رقعة من الأ

به بالسفن من الناحیة القانونیة، كالتركیبات والهیاكل تشتختلف عن السفن وعن كل المنشآت التي ت

 الصناعیة المتحركة بنفسها والجزر الطافیة ذات الطبیعة المتحركة. أما المنشآت والتركیبات فتعني

الدعامات البحریة والتجهیزات والأجهزة الأخرى المستخدمة في الأغراض المنصوص علیها في المادة 

 وفي غیرها من الأغراض الاقتصادیة. 56

إن إقامة وتشغیل واستخدام هذه الجزر والمنشآت والتركیبات هو حق للدولة الساحلیة، تستخدمه 

الغیر بالمشاركة في استكشاف واستغلال الثروات  وحدها ولكن قد تسمح للغیر بذلك، إذا سمحت لذلك

 .)135( الطبیعیة لمنطقتها الاقتصادیة وفقا للاتفاقیة

                                                           
 .329، ص سابقالمرجع ال، الحاج حمودمحمد د.   -)134(
 . 71ص  النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق،محمد ابو سریة،  - )135(
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ویتوجب على الدولة الساحلیة الإعلان عن إقامة مثل هذه الجزر والمنشآت بالشكل اللازم 

فقرة  /60ووضع ما ینذر ویشیر وینبه إلى وجودها بشكل دائم لضمان سلامة الملاحة حسب المادة /

/30/ )136(. 

ولا یقتصر حق الدولة الساحلیة في إقامة هذه المنشآت لأغراض استكشاف واستغلال ثروات 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وإنما یمكن أن یمتد إلى أي نشاط اقتصادي آخر، كاستخدامها لهبوط 

) على 60و 56الطائرات أو لأغراض سیاحیة. وهو ما یستخلص من نص الفقرة الأولى للمادتین (

، التي حصرت في المادة الخامسة إقامة هذه المنشآت 1958خلاف اتفاقیة الجرف القاري لعام 

 باستكشاف واستغلال ثروات الجرف القاري فقط. وتفصیل ذلك على النحو التالي:   

 استخدامات الجزر الصناعیة والمنشآت والتركیبات: -أولاً 

یدعونا إلى القول باستبعاد استخدام الجزر الصناعیة  /60/ و /56/وهذا التفسیر للمادتین 

والمنشآت والتركیبات لأغراض عسكریة، في الإطار التي توجد فیه هذه الأحكام. والغرض من إعطاء 

الدولة الساحلیة هذا الحق یدعو للاعتقاد بحصر هذا النشاط بالنشاط الاقتصادي دون العسكري وقد 

/ ولایة الدولة الساحلیة على الجزر الاصطناعیة أو المنشآت أو 60/ وصفت الفقرة الثانیة من المادة

التركیبات بأنها ولایة خالصة. بمعنى أنها خالصة للدولة الساحلیة فقط، وعدم مشاركتها من قبل الغیر، 

ومدت هذه الفقرة ولایة الدولة الساحلیة هذه إلى القوانین والأنظمة الجمركیة والضریبیة والصحیة 

وأنظمة السلامة والهجرة، وبالتأكید أن هذا الحق یختلف عن حقوق الدولة الساحلیة على  وقوانین

 .)137( المنطقة المتاخمة، فهي هنا ولایة وفي المنطقة المتاخمة رقابة

                                                           
التي نصت على أنه: (یجب تقدیم  1982/ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 3فقرة / 60المادة  -)136(

الإشعار الواجب عن إقامة هذه الجزر الاصطناعیة أو المنشآت أو التركیبات ویجب الاحتفاظ بوسائل دائمة 
عمالها لضمان سلامة الملاحة مع مراعاة للتنبیه إلى وجودها وتزال أیة منشآت أو تركیبات تهجر أو یتوقف است

أي معاییر دولیة مقبولة عموما تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولیة المختصة وتولى في هذه الإزالة المراعاة 
الواجبة لصید السمك وحمایة البیئة  البحریة وحقوق الدول الأخرى ویتم التعریف على النحو المناسب بعمق وموقع 

  آت أو تركیبات لا تزال كلیاً).  وأبعاد أیة منش
 .331-330، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص الحاج حمودمحمد د.   -)137(
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إذا ارتأت الدولة الساحلیة أن من  والتركیبات: مناطق الأمان حول الجزر والمنشآت -)1

ك الجزر والمنشآت والتركیبات، فلها ذلك لسلامتها وضمان مصلحتها إقامة مناطق أمان حول تل

، ویجب على متر 500سلامة الملاحة. بینما یتم تحدید عرض مناطق السلامة لمسافة لا تزید عن 

السفن جمیعا احترام هذه المناطق، وأن تطبق المعاییر الدولیة المقبولة المتعلقة بالملاحة. بینما ینتفي 

ذا إذا ترتب علیه إعاقة استخدام الممرات البحریة المعروفة بأنها جوهریة للملاحة حق الدولة الساحلیة ه

 .7و 5فقرة  /60/الدولیة مادة 

تكون  وهو نصها على أن لا /8/فقرة  /60/وهناك أمر هام تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 

لهذه الجزر والتركیبات والمنشآت بحر إقلیمي، كما هو الأمر علیه بالنسبة للجزر العادیة. كما أن 

 وجودها لا یؤثر على تعیین حدود البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو الجرف القاري

)138(. 

ن من تلك الجزر إن ممارسة الطیرا حكم ممارسة الطیران من وإلى الجزر الصناعیة: -)2

والمنشآت والتركیبات وإلیها یقع تحت اختصاص الدولة الساحلیة. ولا یمكن فصل ذلك عن سلطة 

   hailbronnerالدولة الساحلیة على الجزر والمنشآت والتركیبات وعلى استعمالها، لذلك یرى السید 

بأن نزول الطائرات وإقلاعها من المطارات المقامة داخل المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة الساحلیة 

یؤثر لا محال على تلك الدولة في رقابة تلك الجزر والمنشآت. ولهذا فتحرك الطائرات من الجزر 

                                                                                                                                                                                
نصت على أنه للدولة الساحلیة حیث تقتضي الضرورة ذلك  1982/ من اتفاقیة الأمم المتحدة 4فقرة / 60المادة       

والتركیبات مناطق سلامة معقولة لها أن تتخذ فیها تدابیر مناسبة أن تقیم حول هذه الجزر الاصطناعیة والمنشآت 
 لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات.

نصت على أنه تحدد الدولة الساحلیة  1982/ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 5فقرة / 60المادة      
ي اعتبارها المعاییر الدولیة المنطبقة وتقام هذه المناطق على نحو یضمن وجود عرض مناطق السلامة واضعة ف

متر  500صلة معقولة بینها وبین طبیعة ووظیفة الجزر الاصطناعیة أو المنشآت أو التركیبات ولا تتجاوز مسافة 
قبولة عموما أو أوصت حولها مقاسة لكل نقطة من نقاط طرفها الخارجي إلاّ إذا أجازت ذلك المعاییر الدولیة الم

 به المنظمة الدولیة المختصة ویعطي الإشعار الواجب عن مدى مناطق السلامة.
: لیس من الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات مركز الجزر ولیس لها بحر إقلیمي خاص 8فقرة  60المادة       

 قة الاقتصادیة الخالصة أو الجرف القاري.بها كما أن وجودها لا یؤثر على تعین حدود البحر الإقلیمي أو المنط
 .57مرجع سابق، ص النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة (بحث)، - )138(
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. كما أن المادة والمنشآت، والتحرك بین الجزر والمنشآت یقع تحت اختصاص ورقابة الدولة الساحلیة

/ من الاتفاقیة أعطت الدولة الساحلیة حق فرض احترام وتنفیذ قوانینها من أجل حمایة 1/ فقرة /216/

منطقتها الاقتصادیة الخالصة من التلوث الناتج عن الإغراق بواسطة الطائرات وكذلك التحقق من 

المنطقة، وبالرجوع إلى مطالب  نشاطات تلك الطائرات، إذا كانت تقوم بعملیة استكشاف واستغلال في

الدول التي ناصرت فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة، نجد كل المطالب أشارت إلى استمرار المجتمع 

الدولي لممارسة حریة الملاحة والطیران دون تعدیل وبذلك فإن القواعد التي تطبق على الطائرات عند 

الخالصة هي قواعد المنظمة الدولیة للطیران المدني، عبورها للأجواء التي تعلو المنطقة الاقتصادیة 

 .)139( بالرغم أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست جزء من أعالي البحار

 حقوق الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة -ثانیاً 

لیست المنطقة الاقتصادیة الخالصة بحرا إقلیمیا ولذلك فهي لیست خاضعة لسیادة الدولة 

الساحلیة لهذا السبب تتمتع الدول الأخرى في هذه المنطقة ببعض الحقوق حاول واضعو الاتفاقیة أن 

یجعلوها متجانسة مع ما تتمتع به الدولة الساحلیة من حقوق في نفس المنطقة، وهذا ما سنوضحه من 

 خلال الفقرات التالیة:

انت ساحلیة أو عدیمة السواحل بحریة تتمتع كل الدول سواء ك :حریة الملاحة البحریة والجویة -)1

الملاحة في المناطق الاقتصادیة للدول الأخرى. وهذه الحریة من الحریات التقلیدیة لأعالي 

البحار وبوصفها حریة من حریات أعالي البحار، فإن الملاحة البحریة لم تكن حریة مطلقة لأنها 

ل الأخرى. أما الآن فإن حریة كانت دوما مقیدة بضرورة ممارستها مع مراعاة حقوق الدو 

الملاحة البحریة أصبحت مقیدة أكثر للسفن المدنیة حیث تتقید هذه الأخیرة بمراعاة الأحكام ذات 

، ومن بین الأحكام ذات الصلة حق الدول السیادي في 58/1الصلة من الإتفاقیة وفقا للمادة 

تضع حولها مناطق أمنیة استكشاف واستخلاص الثروات الحیة والمنشآت والتركیبات، وإن 

وبالنتیجة فإن الدول الأخرى ملزمة بمراعاة حقوق وواجبات الدولة الساحلیة عند ممارسة تلك 
                                                           

-154بوكعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق، ص: د.-)139(
155-156-157. 
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/ فقد أشارت كما سبق الذكر بأن لا 7/ فقرة /60الدول لحقها في الملاحة، وان كانت المادة /

على ذلك إعاقة استخدام  تقیم الدول الساحلیة الجزر الاصطناعیة والمنشآت التركیبیة إذا ترتب

 الممرات البحریة المعترف بأنها جوهریة للملاحة الدولیة.

یمكن للدولة الساحلیة أن تعترض أیة سفینة أجنبیة إذا كانت هذه الأخیرة بصدد تلویث  -

التي جنحت إلى السواحل  1967سنة  torrycanyonویمكن هنا ذكر قضیة  المحیط البحري،

طن من النفط فقصفت بریطانیا السفینة  119000ى إلى تسرب ا أدّ البریطانیة والفرنسیة مم

المعروفة  1969لتحد من التلوث وتحرق النفط المتسرب وتم على إثرها وضع إتفاقیة 

intervention convention  الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار عند وقوع)

 ).1969حوادث التلوث النفطي 

یمكن القول إن حریة الملاحة بالنسبة للسفن الأجنبیة في المنطقة الاقتصادیة على العموم  -

الخالصة لا تتقید بمجرد وجود سفینة في تلك المنطقة بالأخرى بل تتقید بالنظر إلى السلوك 

الذي تمارسه تلك السفینة في المنطقة. أما بخصوص حریة المجتمع الدولي في ممارسة 

من الاتفاقیة على حق  58/1تصادیة الخالصة، فقد نصت المادة الطیران فوق المنطقة الاق

جمیع الدول سواء كانت ساحلیة أو غیر ساحلیة في ممارستها وأشارت نفس المادة على أن 

 / على الملاحة والتحلیق ووضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة.87تنطبق المادة /

نجد حق الملاحة والطیران، ولذلك فكل الدول / 87ومن بین الحقوق المشار إلیها في المادة / -

تتمتع بهذا الحق فوق المنطقة الاقتصادیة الخالصة، إلاّ أن هذا الحق غیر خالص مطلق لأنه 

قد یخضع للقیود الواردة على الملاحة البحریة، إذ یمكن للطائرات تلویث الجو أو إجراء بحوث 

الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة  علمیة سبقت الإشارة عند الحدیث عن ولایة الدولة

/ التي تعطي الدولة الساحلیة الحق في إقامة الجزر الاصطناعیة والمنشآت 60إلى المادة /

التركیبیة وأن تضع حولها مناطق سلامة. إلاّ أن الاتفاقیة لم تشر إلى ما إذا كانت هذه 

لاتفاقیة أشارت أنه لا تمس حقوق من ا 78المناطق تشمل الفضاء الذي یعلوها، ولكن المادة 

الدولة الساحلیة على الجرف القاري النظام القانوني للمیاه العلویة أو الحیز الجوي فوق تلك 
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المیاه. غیر أنه مادام أن مناطق السلامة هذه توضع لأسباب أمنیة فإنه یجب أن تشمل 

هذه الجزیرة الاصطناعیة الفضاء الخارجي الذي یعلو هذه المنطقة، لأن المقصود لیس تأمین 

أو المنشأة فقط بل هو تأمین الطائرات وركابها من خطر الاصطدام بهذه الجزر والمنشأة 

 فقط.

/ والمتعلقة بالملاحة البحریة فلا یجب أن تقام 7/ فقرة /60وقیاساً على ما ورد في المادة / -

الدولیة، وهذا حسب رأي بعض هذه المنشأة والجزر إذا كان من شأنها عرقلة الملاحة الجویة 

الفقهاء وذلك لتجنب النزاعات الدولیة المتعلقة بحقوق الدول الأخرى. وقد یطرح تساؤل 

بخصوص حكم ممارسة الطیران من وإلى تلك الجزر الاصطناعیة والمنشأة والتركیبات والذي 

 تم عرضه أعلاه (حكم ممارسة الطیران من وإلى الجزر الصناعیة).

كان من بـین مـا توصـلت إلیـه لجنـة الخبـراء القـانونیین  الكابلات والأنابیب المغمورة: حریة مد -)2

خــلال الــدورة الثالثــة فــي الجــزء / د/ الخــاص    evensonبرئاســة الفقیــه النرویجــي بیــنس إفنســن 

/، بأنـه لكافـة الـدول سـواء كانـت سـاحلیة أو غیـر سـاحلیة 5بحقوق وواجبات الدول الأخـرى رقـم /

المنطقـــة الاقتصـــادیة بحریتـــي الملاحـــة والتحلیـــق وإرســـاء الكـــابلات وخطـــوط الأنابیـــب تتمتـــع فـــي 

ــاً للبحــر والمتعلــق بالملاحــة والمواصــلات  المغمــورة وغیــر ذلــك مــن الاســتخدامات المشــروعة دولی

)140(. 

ـــا للمـــادة          ـــدول وفق ـــع جمیـــع ال ـــة مـــد الكـــابلات وخطـــوط  58/1كمـــا تتمت ـــة  بحری مـــن الاتفاقی

الأنابیـب المغمـورة لمنطقـة الاقتصــادیة الخالصـة، بالإضـافة إلـى أوجــه اسـتخدام البحـر المشــروعة 

و دولیــاً والمتفقــة مــع الأحكــام الأخــرى مــن الاتفاقیــة، إلا أن الــدول الأخــرى ســواء كانــت ســاحلیة ا

غیــر ســاحلیة علیهــا أن تمــارس حقوقهــا مــع مراعــاة الحقــوق الواجبــة لمصــالح الــدول الأخــرى فــي 

ممارستها لحریة أعالي البحار، وأن تولي المراعاة الواجبة كذلك لحقوق وواجبات الدول السـاحلیة 

علــى وجــه الخصــوص، وأن تمتثــل للقــوانین والأنظمــة التــي تضــعها الدولــة الســاحلیة وفقــا لأحكــام 

لاتفاقیــة وقواعــد القــانون الــدولي الأخــرى، وتلتــزم الــدول كــذلك بــإیلاء المراعــاة الواجبــة للكــابلات ا
                                                           

 .207القانون الدولي الجدید للبحار، مرجع سابق، ص د.  إبراهیم محمد الدغمة،  - )140(
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والأنابیــب المغمــورة الموضــوعة مــن قبــل عنــد قیامهــا بمــد الكــابلات وخطــوط الأنابیــب الموجــودة. 

وینبغــي بوجــه خــاص عــدم الإضــرار بإمكانیــة تصــلیح الكــابلات وخطــوط الأنابیــب الموجــودة وإن 

ن مـــن حـــق جمیـــع الـــدول ســـواء ســـاحلیة أو غیـــر ســـاحلیة أن تباشـــر مـــد الكـــابلات والأنابیـــب كـــا

المغمورة. فـإن تعیـین مسـار وضـع شـروط للكـابلات والأنابیـب یجـب أن یخضـع للموافقـة المسـبقة 

للدولـة الســاحلیة التــي لهـا الحــق فــي أن تضــع شـروط للكــابلات والأنابیــب التـي تــدخل فــي إقلیمهــا 

حرهـــا الإقلیمـــي، أو مـــا یمـــسّ ولایتهـــا علـــى الكـــابلات وخطـــوط الأنابیـــب التـــي یـــتم البـــري أو فـــي ب

 .)141( وضعها أو استخدامها بصدد استكشاف جرفها

  

                                                           
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  79/5و 58/3و 87/2نصوص المواد  - )141(
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 المطلب الثاني

 حقوق الدول المتضررة جغرافیاً في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

 

الخالصة للدول، فالدول التي لها یلعب الموقع الجغرافي دوراً هاماً في تحدید المنطقة الاقتصادیة 

سواحل واسعة تتمتع بمناطق اقتصادیة كاملة، أما الدول الضیقة السواحل فتكون مناطقها الاقتصادیة 

ضیقة وقد تنعدم تماماً. وقد اهتمت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بهذه الوضعیة وتبنت المادة 

المشاركة في استغلال هذه المنطقة الى جانب الدولة  / منها كیفیة إنصاف هذه الدول من خلال70/

 الساحلیة.

الدول المتضررة جغرافیاً وما  1982لكن ما هو مفهوم التضرر الجغرافي؟ وكیف عرّفت اتفاقیة 

 هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الفقرات التالیة: هي حقوق هذه الدول؟

 

 التضرر الجغرافي والدول المتضررة جغرافیاً: مفهوم -أولاً 

إن تحدید مفهوم التضرر الجغرافي أمر بغایة الصعوبة. ورأت الدول الساحلیة بأنه لا یمكن 

وضع مفهوم دقیق ومحدد للتضرر الجغرافي، مما سیؤدي إلى ضم الكثیر من هذه الدول إلى قائمة 

رافي راجع إلى عدم الملائمة الجغرافیة كضیق امتداد الدول المتضررة جغرافیاً. فقد یكون التضرر الجغ

. أو ضآلة الثروات الطبیعیة الكائنة )142( الساحل البحري، أو إلى عدم وجود منفذ إلى البحار الدافئة

. أو نتیجة الافتقار للثروات في )143( في قاع البحار المجاورة لسواحلها بسبب عدم وجود امتداد قاري

                                                           
مثلاً، وإن كان له سواحل من أكبر السواحل في العالم إلا أن أغلب تلك السواحل تقع  سابقاً  فالاتحاد السوفیاتي- )142(

 على بحار متجمدة في أغلب أشهر السنة.
 كالصین مثلاً. - )143(
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یكون مرجع التضرر الجغرافي هو تلاقي المناطق الاقتصادیة للدول  . كما قد)144( عمود الماء

المتجاورة أو المتقابلة على مسافات متقاربة یتعذر معه استخدام تلك الدول لمناطق اقتصادیة باتساع 

 معقول.

یظهر أن فكرة التضرر الجغرافي في حد ذاتها لم تكن محل جدل، وإنما ما أثار النقاش أكثر هو 

لتحدید الضرر الجغرافي، ومن ثم وضع تعریف للدول المتضررة جغرافیاً، فقد حاول مندوبو اعتمادها 

سنغافورة والسنغال ومالطا، في دورة نیویورك أن یحضروا مفهوم الدول المتضررة جغرافیاً عن طریق 

 تعداد أنواعها على الشكل التالي:

    البلدان غیر الساحلیة. -

 المنغلق. البلدان ذات الجرف القاري -

  البلدان ذات الجرف القاري الضیق. -

 .)145( البلدان ذات الساحل القصیر جداً  -

مایكا اإن المشروع الوحید الذي وضع تعریفا للدول المتضررة جغرافیاً هو المشروع الذي قدمته ج

غرافیاً، حیث جاء في المادة الخامسة منه، أنه لأغراض هذه المواد، یقصد بالدول الساحلیة المتضررة ج

 الدول النامیة التي لأسباب جغرافیة أو بیولوجیة أو بیئیة:

 لا تحصل على فوائد جوهریة من توسیع ولایتها البحریة. -

 المتأثرة بشكل ضار من توسیع الولایة البحریة للدول الأخرى.-

 التي لها سواحل قصیرة ولا تستطیع مد ولایتها البحریة بشكل محدد. -

تمر الثالث لقانون البحار المتعاقبة، بدأت فكرة التضرر الجغرافي تتضح شیئا وخلال دورات المؤ 

فشیئاً، بالرغم من الصعوبات التي واجهتها، وتعود هذه الصعوبات من جهة، إلى كثرة المعاییر الفردیة 

                                                           
 مثل سواحل سیرالیون ولیبریا وبنین وجامیكا. - )144(
 .362، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد.  محمد  -)145(
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المقدمة من طرف الدول لاعتبارها متضررة جغرافیاً، من جهة أخرى ومن خلال المشاریع الكثیرة 

 دمة یمكن حصر مفهوم الدول المتضررة جغرافیاً في ثلاث مجموعات:المق

وتستند إلى عدم قدرة الدولة الساحلیة على مدّ ولایتها الوطنیة في البحر.  أ) العناصر الجغرافیة:

وقد تكون هذه القدرة معدومة كلیاً، أو أن المدّ لا یكون ذا قیمة أو فائدة، ویعود هذا إما إلى شكل 

الساحل أو قصره أو لوقوع الدولة على بحر شبه مغلق، أو لعدم القدرة على مد المنطقة الاقتصادیة 

 .)146( مل بحري 200لى إ

وتقوم على عدم الإمكانیة في الاستفادة اقتصادیاً من مدّ الولایة ب) العناصر الاقتصادیة: 

. والتي یصیبها ضرر )147( الوطنیة وذلك بسبب عدم وجود موارد في المنطقة الاقتصادیة الضیقة

 نتیجة مدّ الولایات الأخرى لولایتها البحریة.

وتقوم هذه العناصر على التفسیر الموسع لمفهوم الدولة  الخاصة:ج) العناصر ذات الطبیعة 

المتضررة جغرافیاً بالإشارة إلى بعض الأوضاع الخاصة، كأن تكون الدولة عبارة عن جزیرة معزولة 

 ، أو أن الدولة تعتمد في وصولها إلى البحار والمحیطات على المرور عبر مضیق)148( في المحیط

)149(     . 

ورة الخامسة للمؤتمر قدم ناندان من فیجي نصا سمي بنص ناندان، وسمى النص وفي نهایة الد

هذه الدول بالدول ذات الصفات الخاصة، وعرفها بأنها الدول الساحلیة التي تقع في منطقة إقلیمیة 

خصائصها الجغرافیة أو البیولوجیة أو البیئیة تجعل من هذه الدول معتمدة في سدّ حاجاتها الغذائیة 

ها على استغلال الموارد الحیة في المناطق الاقتصادیة للدول الأخرى في المنطقة الإقلیمیة أو لسكان

دون الإقلیمیة .یتضح من تعریف ناندان أنه لا یقتصر صفة التضرر الجغرافي على البلدان النامیة 

حاجات السكان فقط وأنه اعتمد على المعیار الاقتصادي، وهو الحاجة إلى استغلال الموارد الحیة لسد 
                                                           

   كعبان العربي، الابعاد البیئیة والانمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة، الجزائر، رسالة دكتوراه دولة،  بو د. -)146(
 .163، ص2007كلیة الحقوق جامعة سیدي بلعباس،         

 ایكا، الجزائر.امالإكوادور، ج تایلند، تركیا، سنغافورة،من أمثلة هذه الدول نجد زامبیا،  -)147(
 مثل ساموا الغربیة. - )148(
 وما بعدها. 364، صمرجع سابقمثل الجزائر والكویت، الإكوادور، بلجیكا، أنظر: د.  محمد الحاج حمود،  - )149(
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الغذائیة، واعتمد كذلك  المعیار الجغرافي وهو عدم القدرة على ادعاء مناطق اقتصادیة خالصة. غیر 

أن هذا التعریف لم یتوصل إلى اتفاق بشأنه، لذلك أعاد السفیر ناندان طرحه تعریف آخر في نهایة 

بدلاً من » ائص جغرافیة معینةالدول التي تنفرد بخص«الدورة السابعة وقد استخدم هذه المرة تعبیر 

تعبیر الدول التي تنفرد بخصائص معینة، الذي ورد في تعریفه الأول حیث یعتبر التعبیر الذي 

استعمله في المرة الأولى أوسع بكثیر من التعبیر الذي استعمله في تعبیره الجدید، كون الصفات 

التعریف الجدید من إنقاص عدد الدول  المعینة لا تقتصر على الصفات الجغرافیة فقط وبالتالي، مكن

التي یمكن أن تدعي بأن التعریف ینطبق علیها، حیث عرفها بأنها الدول الساحلیة، بما فیها الدول 

المحاذیة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة، والتي تجعلها خصائصها الجغرافیة معتمدة في تلبیة الحاجات 

الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة لدول أخرى  الغذائیة لسكانها أو لجزء منهم على استغلال

واقعة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة، أو الدول الساحلیة التي لا تستطیع ادعاء مناطق اقتصادیة 

 خالصة خاصة بها.

ویلاحظ كذلك أن التعریف الجدید الذي قدمه ناندان أشار إلى الدول الواقعة على بحار مغلقة  

، وهذا حسب الدكتور محمد الحاج حمود، یفید في توضیح المعنى إذ أن أغلب الدول أو شبه مغلقة

المتضررة جغرافیاً تقع على مثل هذه البحار، بالإضافة إلاّ أنه قصر مشاركة الدول متقدمة النمو التي 

في  تنفرد بخصائص معینة على المناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة المتقدمة النمو الواقعة

 نفس المنطقة دون الإقلیمیة أو الإقلیمیة.   

، )150( )2/ف70لقانون البحار في مادتها ( 1982ومن خلال التعریف الذي أوردته اتفاقیة 

نلاحظ أنه جاء متأثر كثیرا بتعریف ناندان الأخیر، وأنه اعتمد المعیار الجغرافي لتحدید التضرر 

 دول المتقدمة.الجغرافي، ولم یفرق بین الدول النامیة وال

                                                           
تعني الدول المتضررة جغرافیاً" الدول الساحلیة بما فیها الدول المشاطئة للبحار المغلقة او شبه مغلقة التي  -)150(

یجعلها موقعها الجغرافي معتمدتا في حصولها على امدادات كافیة من السمك لأغراض تغذیة سكانها أو جزء من 
خالصة للدول اخرى واقعة في نفس المنطقة دون سكانها على استغلال الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة ال

 الاقلیمیة او الاقلیمیة، وكذلك الدول الساحلیة التي لا تستطیع ادعاء مناطق اقتصادیة خالصة خاصة بها". 
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غیر أن الدول المتضررة جغرافیاً في نظر بعض الفقه الدولي، أنها مجموعة الدول التي تطل 

على بحار ولها شواطئ علیها، ولكن لا تستطیع استغلال ثروات البحار لأسباب عدیدة، إما لانعدام 

شدیدة) وتطل علیه قدرتها على مد جرفها القاري بسبب مساوئ جغرافیة (الانكسارات والتعرجات ال

 19/8/1971مجموعة كبیرة من الدول. ویعتبر ممثل سنغافورة هو أول من طرح هذا المصطلح في 

 SELF(جغرافیاً في اللجنة الثانیة المتفرعة عن لجنة قاع البحر وأطلق علیها اسم الدول المتضررة 

LOKED STATEدول أخرى بتوسیع  ) حیث ربط التضرر الجغرافي بعیوب الجرف القاري، ثم طالبت

 . )151( هذا المفهوم لیشمل الدول المنعزلة والتي لا جرف لها

أن الدول التي لیس لها ساحل أو المتضررة جغرافیاً لها  1974واعتبرت الدول الإفریقیة في سنة 

الحق في الدخول إلى المناطق الاقتصادیة الخالصة للدول المجاورة واستغلال فائض الموارد الحیة 

) من النص 70. ویرى ذلك الفقه الدولي أیضاً أنّ نص المادة ()152( المناطق عن طریق الاتفاقلهذه 

غیر الرسمي للتفاوض، كانت محل نقاش حاد في الدورة الثامنة للمؤتمر الثالث لقانون البحار 

) حیث أكّدت على حق وصول الدول المغلقة والدول ذات الوضع الجغرافي الخاص في 1979(

لإقلیمیة ودون الإقلیمیة إلى المناطق الاقتصادیة الخالصة لاستغلال الثروات الحیة .وأبدى المناطق ا

)، 70مندوبو كل من المكسیك وباكستان وكولومبیا وإسبانیا اعتراضهم على الصیغة المقترحة للمادة (

من الموارد  والتي تنص على حق الدول المتضررة جغرافیاً والمتعلقة في المشاركة المنصفة في الفائض

الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة الواقعة في نفس المنطقة، أما الدول الأخرى فقد 

) من النص المركب غیر الرسمي للتفاوض كرومانیا 70) و(69أبدت رغبتها في تبني المادتین (

الاتفاقیة المقصود  ) من70ویوغسلافیا، والذي حاز على قبول الكثیر من الدول. وحددت المادة (

 :)153( بالتضرر الجغرافي، حیث بینت في الفقرة الثانیة أن التضرر الجغرافي یشمل الحالات التالیة

الدول الواقعة على حواف بحار مغلقة أو شبه مغلقة، وتعتمد على الصید كمورد أولي لتغطیة  -1

 حاجیات سكانها.
                                                           

 شیلي ونیوزیلندا.تمثل  - )151(
 .80، ص مرجع سابقأجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة، دیدوني بلقاسم،  - )152(
 / من الاتفاقیة.2ف / 70نص المادة  - )153(
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الخالصة نقصا فادحاً. وبهذا یكون مصطلح النقص في الموارد الحیة في المنطقة الاقتصادیة  -2

اقتصادیاً، فهناك  التضرر الجغرافي قد استقر كمصطلح قانوني یطلق على الدول المتضررة جیو

 نقص المسافة ونقص الموارد الحیة.

) فصلت في قضیة الدول المتضررة جغرافیاً، فإن المعاییر التي 2/ف70فإذا كانت المادة (  

 الجغرافي هي كالتالي:اعتمدتها في التضرر 

هذا المعیار مهم، أجمعت أغلب الدول على اعتماده. فإذا كانت لا تصل معیار طول السواحل:  - أ

میل بحري فإنه في هذه الحالة یكون هناك تضرر جغرافي، وذهب البعض إلى ضرورة  200إلى 

سواحل وضع حد معین حتى یعرف به التضرر الجغرافي، وهذه الوضعیات وغیرها تكون في ال

میل بحري، فإن هذه المساحة لا تسمح للدولتین بتحدید  400المتقابلة والتي تقل فیها المسافة عن 

 منطقتهما الاقتصادیتین الخالصتین.

إن هذا المعیار نسبي لأن هناك بعض الدول تتمتع بمساحات شاسعة من البحر لكنها فقیرة 

ة جغرافیاً، والعكس صحیح بالنسبة للدول الموارد الحیة، مما یجعلها في مصاف الدول المتضرر 

ذات المساحات البحریة الضیقة، ولكنها غنیة بالموارد الحیة مما یجعلها في غنى عن الاستغلال 

 في مناطق أخرى وعلى هذا الأساس لم تأخذ الاتفاقیة بهذا المعیار.

ة اقتصادیة بدون أشارت الكثیر من الدول إلى أن وجود منطقمعیار الوفرة في الموارد الحیة:  - ب

موارد حیة لا یعني شيء، فعدم وجود الموارد الحیة یجعل استغلال المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

ناقصاً، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الصید كمورد أولي، وبالتالي فإن الموارد الحیة تمثل 

الحیة یمثل عاملاً مهماً في عاملاً مهماً في تحدید التضرر الجغرافي، وأن الفائض من الموارد 

 تحدید التضرر الجغرافي، وأن الفائض من الموارد الحیة هو الذي یحل مشكل التضرر الجغرافي

. غیر أن الأخذ بهذا المعیار وحده لا یعتبر كافي لأن حاجة الموارد الحیة تختلف من دولة )154(
                                                           

البحار  قانون ،الخالصة الاقتصادیةالمنطقة  استغلال المتضررة جغرافیاً في ةالدول حق الطائي،ل أحمد ادد. ع -)154(
الجدید والمصالح العربیة، دراسة لمجموعة من الباحثین العرب، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

 .362، ص1989
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تضررة جغرافیاً هي تلك الدول لدولة حسب طبیعة الاستهلاك، وقد قررت الاتفاقیة أن الدول الم

المجاورة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة والتي تجعل موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها على 

إمدادات كافیة من السمك لأغراض تغذیة سكانها على استغلال الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة 

 الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة.

)، فإن الاتفاقیة منحتها حق الاستغلال والمشاركة 2/ف70متضررة وفق المادة (فإذا كانت الدول 

 في فائض المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدول الأخرى.

ما یلاحظ من خلال تعریف ناندان وبعده التعریف الذي أوردته الاتفاقیة، أن الدول المتضررة 

عتمدة على تلبیة حاجیات سكانها الغذائیة على جغرافیاً هي تلك الدول التي یجعلها موقعها الجغرافي م

 استغلال الموارد السمكیة الاقتصادیة الخالصة للدول الأخرى في المنطقة الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة. 

وقد أثار موضوع تحدید المنطقة الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة أو ما یسمى بالدول المجاورة إشكالاً 

حلیة معنى الجوار بأنه یقصد بالدول المحاذیة لبعضها البعض، أما الدول آخراً، فقد فسرت الدول السا

الحبیسة والدول المتضررة جغرافیاً فقد ذهبت إلى القول أن عبارة الدول المجاورة لا تعني فقط الدول 

الساحلیة المجاورة لبعضها البعض، بل تشمل دول منطقة ما تقع ضمن بعد معقول من دولة حبیسة أو 

. ویرى الدكتور محمد الحاج محمود في هذا الموضوع بالذات أنه لو )155( ضررة جغرافیاً دولة مت

اعتمدنا تقسیمات الأمم المتحدة للمناطق في العالم عندئذ نصل إلى تحدید مناطق واسعة جداً. فالأمم 

المتحدة تجعل من أوربا الغربیة منطقة، وجنوب غرب آسیا منطقة أخرى، وجنوب شرق آسیا منطقة 

ثالثة، وأمریكا الجنوبیة منطقة رابعة وهكذا، ومعلوم أن هذه المناطق واسعة وتشمل عدداً كبیراً من 

 الدول. ثم كیف تحدد المنطقة دون الإقلیمیة ضمن المنطقة الإقلیمیة؟

الحل حسب ذات الفقه هو: للتغلب على هذه الصعوبة هو اللجوء إلى إبرام اتفاقیات بین الدول 

على هذه الصعوبة، خاصة وأنه لا المؤتمر ولا الاتفاقیة من بعده أجابا على هذا  المعنیة للتغلب

 .)156( التساؤل
                                                           

 .165، صمرجع سابقكعبان العربي، الأبعاد البیئیة والانمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  د. بو -)155(
 .380،402،403، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، الحاج حمودد.  محمد  - )156(



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

259 
 

أخیراً تمّ التوصل إلى حل توفیقي یوازن بین طموحات الدول الساحلیة في مد سیادتها على 

الثابتة  المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وموقف الدول الحبیسة والمتضررة جغرافیاً في الدفاع عن حقوقها

) حقوق الدول 70) و(69، وعالجت المادتان (1982وفقا للقانون الدولي الذي كان سائدا قبل 

 الحبیسة والمتضررة جغرافیاً. 

  

 مشاركة الدول المتضررة جغرافیاً في استغلال فائض المنطقة الاقتصادیة الخالصة: -ثانیاً 

المبادئ التي یقوم علیها القانون الدولي  كرّست الاتفاقیة مبدأ التضامن الدولي الذي یعتبر أحد

، بالنسبة للدول التي توجد في موقع جغرافي سیئ یحرمها من سد كل أو بعض حاجاتها )157( المعاصر

الغذائیة من الموارد البحریة وذلك بإقرار حق المشاركة. هذا المفهوم الذي یمثل أحد أوجه القانون 

ون البحار الأخیرة، حیث أن هذا الحق لم یكن معترف به من الدولي المعاصر قد تجسد في اتفاقیة قان

الدول المعنیة من حق المشاركة في استغلال ثروات الامتداد  1958قبل، إذ حرمت اتفاقیة جنیف 

القاري للدول الساحلیة، وتطلب الأمر انتظار المؤتمر الثالث لقانون البحار لتكریس هذا الحق  للدول 

) من الاتفاقیة 1/ف70، وجاء النص على هذا الحق في المادة ()158( بتا لهاالمتضررة و جعله حقا ثا

التي وضعت قاعدة عامة تعطي فیها الحق للدول المتضررة جغرافیاً في المشاركة في استغلال الموارد 

في » الإنصاف والعدالة«الحیة الموجودة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدول الأخرى على أساس 

زء مناسب من هذا الفائض، ورغم ما یثیره تفسیر الأساس المنصف من انتقادات، على استغلال ج

 .)159( اعتبار أنه معیار مرن قد یستعمل ضد الدول المتضررة جغرافیاً 

وفي هذا المجال تتعاون الدول فیما بینها من أجل المشاركة المنصفة في استغلال موارد المنطقة 

تفاقیات الثنائیة أو الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة، مع مراعاة الظروف الاقتصادیة الخالصة عن طریق الا

                                                           
 قانون الخالصة، الاقتصادیةالمنطقة  استغلال المتضررة جغرافیاً في ةالدول حق د. عادل أحمد الطائي، -)157(

 .358، صمرجع سابقالبحار الجدید والمصالح العربیة، 
 .83، ص مرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  -)158(
 .232، ص مرجع سابقد.  صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبحار،  -)159(
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) المتعلقتین بحق الموارد 62-61الاقتصادیة والجغرافیة للدول المعنیة، ومع مراعاة أحكام المادتین (

. غیر أن الإقرار بهذا الحق یجب ألا یضر بمصالح )160( الحیة والانتفاع بها وإدارتها إدارة رشیدة

لساحلیة. لهذا وضعت الاتفاقیة شروطاً أو قیوداً من أجل ممارسته عندما یتعلق الأمر بالدول الدول ا

الساحلیة التي تعیش أو تعتمد مجتمعاتها في معیشتها على صید الأسماك أو الصناعة السمكیة. هذا 

الدول  ومن جهة أخرى حتى لا یكون من نتائج هذه المشاركة العمل على زیادة استغلال )161( من جهة

المتقدمة لهذه الموارد على حساب الإضرار بمصالح الدول الساحلیة النامیة حتى لو كانت هذه الدول 

 المتقدمة متضررة.

 

 القیود الواردة على مبدأ حق المشاركة:

یمكن حصر هذه القیود والشروط في ثلاثة نقاط تتمثل في: القید الاقتصادي المتعلق بمدى وفرة 

بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة، والقید المتعلق بمدى الاعتماد على هذه الموارد في الثروات الحیة 

معیشة شعب الدولة الساحلیة، وأخیراً القید الجغرافي المتعلق بالمركز الجغرافي للدول المتضررة صاحبة 

 الحق في المشاركة.

ق الدول المتضررة بح 1982عندما أقرت اتفاقیة قانون البحار لسنة القید الاقتصادي:  -1ً

جغرافیاً للمشاركة في استغلال جزء مناسب من فائض الثروات الطبیعیة الحیة للدول الساحلیة 

المجاورة، میزت الاتفاقیة في هذا المجال بین حالتین اثنتین، تتعلق الحالة الأولى بوجود فائض في 

 الثروات أو الموارد كما یلي:هذه الثروات، بینما تتعلق الحالة الثانیة بعدم وجود فائض في تلك 

بعد تحدید الدولة الساحلیة كمیة الموارد في المنطقة وكمیة الصید المسموح أـ حالة وجود فائض:      

تسمح للدول المتضررة  الموارد،بها، وتقرر أیضا الكمیة التي تدخل ضمن قدرتها على الجني من تلك 

                                                           
 .22، ص مرجع سابقبودبزة جهیدة، الابعاد الانمائیة لقانون البحار،  -)160(
بالمئة من  90ى عائدات هذه الثروة مثل أیسلندا التي تجني هناك من الدول من تعتمد في اقتصادها عل-)161(

 مواردها الخارجیة من عائدات الصید. 
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دها باستغلال جزء منها أو كلها وذلك عن طریق جغرافیاً إذا وجد فائضا في الكمیة المسموح بصی

     )162( الاتفاقیات الثنائیة أو الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة التي تحدد بموجبها صور وأحكام هذه المشاركة.

والدولة الساحلیة لها السلطة التقدیریة شرط احترام مبدأ العدالة والإنصاف وعدم التعسف، مع 

العوامل الاقتصادیة والجغرافیة وكذلك مصالحها الوطنیة، كما تقدم الدولة الأخذ بعین الاعتبار جمیع 

الساحلیة كل المعلومات اللازمة التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الحیة الموجودة في المنطقة 

 الاقتصادیة الخالصة.

یرى  وهذا یعتبر مشكلة كبیرة تواجه الدول المتضررة جغرافیاً حیث )163( عدم وجود فائض: -ب

الأستاذ ناندان، أن هذه المشكلة تثیر قلقاً كبیراً لأنها تقف حاجزاً یحد من استغلال المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة، وقد یكون هذا دلیل تحتج به بعض الدول التي لها مناطق اقتصادیة خالصة، باعتباره دلیل 

افیاً من الاستغلال في منطقتها غامض ومع ذلك یمكن للدولة الساحلیة أن تسمح للدولة المتضررة جغر 

وفق اتفاقیات تبرمها في هذا المجال، مع مراعاة الظروف التي یتطلبها وضعیة الاستغلال، فقد یؤدي 

إلى أضرار بالثروة الحیة الموجودة في المنطقة، وعلى هذا الأساس تستعمل الدولة الساحلیة حقها بنزع 

 الاستغلال.

تفاقیة أن حق الدول المتضررة جغرافیاً هو الاستغلال ) من الا70-69ویتبین من المواد (

المنصف لجزء من فائض الموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة عن طریق الاتفاقیات الثنائیة أو 

الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة مع الأخذ بعین الاعتبار الشروط المحددة في الاتفاقیة، وهي لا تخدم 

/ 70. كما یرى بعض الفقه في هذا الشأن أن الاتفاقیة في المادة )164( غرافیاً مصلحة الدول المتضررة ج

 میزت بین حالتین: 4ف 

                                                           
 . 1982/ من اتفاقیة قانون البحار 2/ الفقرة /69المادة / -)162(
 .84، ص مرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  -)163(
قانون  ،الخالصة الاقتصادیةالمنطقة  استغلال المتضررة جغرافیاً في ةالدول حق الطائي،عادل أحمد د.  - )164(

 .368، ص مرجع سابقالبحار الجدید والمصالح العربیة، 
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حالة كون الدولة المتضررة جغرافیاً من الدول المتقدمة، هنا لا یكون لها حق المطالبة بمثل  -

سواء كانت الدولة  هذه المشاركة بمجرد اقتراب قدرة الدولة الساحلیة من جني كامل الصید المسموح بها

طالما لم یتحقق شرط وجود الفائض كما هو  الساحلیة من الدول النامیة أو من الدول المتقدمة.

 .4/ف69وكذلك المادة   )165( 5/ف70منصوص علیه ضمن المادة 

حالة كون الدولة المتضررة جغرافیاً من الدول النامیة، وهنا یكون على الدولة الساحلیة سواء  -

متقدمة أو دولة نامیة أن تتعاون مع الدول النامیة المتضررة جغرافیاً، وكذلك مع الدول كانت دولة 

الأخرى من خلال وضع الترتیبات المنصفة على الصعید الثنائي، أو دون الإقلیمي أو الإقلیمي بغیة 

رضیة لجمیع السماح لهذه الدول النامیة (المتضررة جغرافیاً) باستغلال الموارد الحیة للمنطقة بشروط م

 .3/ف69الأطراف طبقا لنص المادة 

) مكنت الدول النامیة من المشاركة في استغلال 70-69یلاحظ أن الاتفاقیة في المادتین (

الموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة الواقعة ضمن منطقتها الإقلیمیة أو دون 

 .)166( ود الفائض)الإقلیمیة دون اعتبار للقید الاقتصادي (وج

 ومما تقدم یظهر مضمون الشرط الذي یقوم علیه حق المشاركة ویتمثل في مبدأ الإنصاف.

 القید المتعلق بمدى الاعتماد على موارد المنطقة الاقتصادیة الخالصة: -2ً

بسبب تخوف الدول الساحلیة من أن یؤدي  هذا القید 1982وضعت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

ة في استغلال موارد مناطقها الاقتصادیة الخالصة الممنوح للدول المتضررة جغرافیاً أو حق المشارك

الحبیسة، إلى انتفاع هذه الأخیرة على حساب الإضرار بمصالحها، لاسیما الدول الساحلیة التي تعتمد 

                                                           
لا یحق للدول المتقدمة النمو المتضررة جغرافیاً بموجب أحكام هذه «على ما یلي:  5ف70نصت المادة  -)165(

المادة المشاركة في استغلال الموارد الحیة إلاّ في المناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة المتقدمة النمو 
ضع في الاعتبار مدى مراعاة الدولة الساحلیة، في الواقعة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة أو الإقلیمیة على أن یو 

إتاحتها لدول أخرى الوصول إلى الموارد الحیة لمنطقتها الاقتصادیة الخالصة، للحاجة إلى الإقلال إلى أدنى حد 
من الآثار الضارة بالمجتمعات المتعیشة بصید الأسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد مواطنوها 

 ». في المنطقة الصید
 .24، صمرجع سابقبودبزة جهیدة، الابعاد الانمائیة لقانون البحار،  -)166(
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منع في اقتصادها اعتمادا شبه كلي على ثروات مناطقها الاقتصادیة الخالصة، ویقضي هذا القید ب

الدول المتضررة جغرافیاً أو الحبیسة من المشاركة في استغلال الثروات الحیة للمنطقة الاقتصادیة 

الخالصة للدول الساحلیة إذا كانت هذه الأخیرة تعتمد في اقتصادها اعتمادا شبه كلي على هذه 

ول الأخرى على أن یوضع في الاعتبار مدى مراعاة الدولة الساحلیة في إتاحتها للد«الثروات. 

الوصول إلى الموارد الحیة لمنطقتها الاقتصادیة الخالصة للحاجة إلى إقلال إلى أدنى حد من الآثار 

 )167( ».الضارة بالمجتمعات المعیشیة بصید الأسماك

نلاحظ أن هذا القید لا یخص الدول المتقدمة المتضررة جغرافیاً أو الحبیسة في مواجهة الدول 

بل یمسّ أیضا الدول النامیة المتضررة جغرافیاً، وبعبارة أخرى فإن اتفاقیة قانون ، )168( الساحلیة النامیة

تحمي الدول الساحلیة التي تمثل عائدات مناطقها الاقتصادیة الخالصة مورداً  1982البحار لسنة 

 هاماً أو أساسیاً في اقتصادها من أي أضرار قد تلحقها نتیجة لمشاركة دولة أخرى في استغلالها.

ویظهر حرص الاتفاقیة على المحافظة على مصالح الدول الساحلیة المعتمدة في اقتصادها 

بشكل كبیر على موارد مناطقها الاقتصادیة الخالصة في عدم النص على حالة بقاء الفائض من كمیة 

ق الصید المسموح بها، وهذا یغلق الباب أمام إمكانیة نفاذ الدول المتضررة جغرافیاً إلى ممارسة ح

  المشاركة نهائیاً.

 القید الجغرافي: -3ً

لقد قیدت الاتفاقیة حق المشاركة في فائض المنطقة الاقتصادیة الخالصة بقید جغرافي، مفاده  

أن المشاركة لا تتم إلاّ في نفس المنطقة الإقلیمیة التي تقع ضمنها الدول المتضررة جغرافیاً، بمعنى أن 

 .)169( ستها في المناطق الاقتصادیة للدول الساحلیةتلك الحقوق إنما یجب أن تتم ممار 

                                                           
 من الاتفاقیة. 5/ف 70نص المادة  -)167(
منحت الاتفاقیة الدول المتقدمة المتضررة جغرافیاً أو الحبیسة من حق المشاركة في استغلال موارد المنطقة  -)168(

النامیة كمبدأ عام حتى وإن لم تكن هذه الأخیرة تعتمد في اقتصادها اعتماداً  الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة
 شبه كلي على موارد منطقتها الاقتصادیة اعتماداً شبه كلي على موارد منطقتها الاقتصادیة الخالصة.

 من الاتفاقیة. 70نص المادة  -)169(
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وقد جاء التأكید على هذا القید من خلال منع نقل الحقوق واستغلال الموارد الحیة المنصوص 

) بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى دولة ثالثة أو إلى رعایاها، سواء 70-69علیها بموجب المادتین (

ع مشتركة أو بأي طریقة أخرى یكون لها أثر إحداث ذلك النقل بالتأجیر أو بالترخیص أو بإقامة مشاری

 .)170( ما لم تتفق الدول المعنیة على ذلك

إن هذا القید یحد من استغلال الدول المتضررة جغرافیاً نظراً لعدم اتفاق الدول على تحدید 

لیة رغم جهود المناطق الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة، هذا التحدید لا یوجد له أثر في أي وثیقة دو 

المختصین والقانونیین لوضع تقسیم للمناطق الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة، غیر أن هذه الجهود بقیت 

حبراً على ورق، هذا بالإضافة إلى أن هذا القید یؤدي إلى نشوب نزاعات بین الدول الساحلیة التي تقع 

اً، مع الإشارة إلى أن الاتفاقیة الجدیدة فیها المناطق الاقتصادیة الخالصة وبین الدول المتضررة جغرافی

 .)171( تضمنت قصوراً وفراغاً من هذا الجانب تاركة ذلك للاتفاقیات الثنائیة أو الجزئیة

في حین أن هذا القید یعتبر بمثابة المبدأ العام الذي یجوز الاتفاق على مخالفته، حیث أحالت 

الاتفاقیة على الاتفاقیة الثنائیة أو المتعددة بین الدول لتنظیم ممارسة هذا الحق. وبهذا راعت إمكانیة 

جهة ومن جهة أخرى  وجود الدول المتضررة جغرافیاً في منطقة إقلیمیة فقیرة في مواردها الحیة من

لتجنیب الدولة الساحلیة قدوم دول أخرى لا تقع في نفس منطقتها الإقلیمیة أو دون الإقلیمیة للمطالبة 

بحقها في المشاركة مما قد یكون له انعكاسات ضارة على اقتصاد الدولة الساحلیة وعلى مواردها الحیة 

یجب أن ترافق اللامساواة في التنمیة «...في المنطقة. وفي هذا الشأن تقول الأستاذة ب.ب مورو: 

الاقتصادیة اللامساواة التعویضیة في المراكز القانونیة، وبعبارة أخرى، یجب الأخذ بعین الاعتبار 

خصوصیة الدول ذات الاقتصاد المتخلف ومراعاة هذه الخصوصیة یعدّ شرط لإرساء نظام اقتصادي 

على حد قول » ولي، ككل ولیس تحقیق مصلحة معینةجدید هدفه الأساسي تحقیق تنمیة المجتمع الد

 .)172( بعض الفقه

                                                           
 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار .من 1/ف72ورد التأكید على هذا القید في نص المادة  - )170(
قانون البحار  ،الخالصة الاقتصادیةالمنطقة  استغلال المتضررة جغرافیاً في ةالدول حق عادل أحمد الطائي، - )171(

 .371-370، ص مرجع سابقالجدید والمصالح العربیة، 
 .35-26ص  ،مرجع سابقبودبزة جهیدة، الابعاد الانمائیة لقانون البحار،  - )172(
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یتضح لنا أن حقوق الدول  1982لعام  ) من اتفاقیة قانون البحار70من مراجعة المادة (

المتضررة جغرافیاً تقتصر على استغلال الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة، ولا تمتد إلى الاستكشاف 

قها لا یمتد إلى استغلال الثروات الحیة فإن حقها یقتصر على استغلال والإدارة والحفظ، كما أن ح

الفائض من الثروات الحیة، (غیر أن بعض الفقه الدولي یرى أن هناك حق آخر ألا وهو اختصاص 

إجراء البحث العلمي بالنسبة للدول المتضررة جغرافیاً وحتى الحبیسة حیث قررت الاتفاقیة نوعاً من 

لیة للدول الحبیسة والمتضررة جغرافیاً في المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة المعاملة التفضی

المجاورة لها عندما قررت مبدأ وجوب إحاطتها علما بمشروعات البحث العلمي البحري وبالمعلومات 

 المتعلقة به وإتاحة الفرصة لها للاشتراك في هذه المشروعات.

 

 لیة (الحبیسة) والمتضررة جغرافیاً بالنسبة للبحث العلمي حقوق الدول غیر الساح -ثالثاً 

 البحري:       

والمتضررة جغرافیاً بأنه تبعا لمطالبها بالمشاركة في  طالبت الدول غیر الساحلیة (المغلقة)

استغلال الموارد البیولوجیة بالمنطقة الاقتصادیة، فإنه من الطبیعي أن یكون لها الحق في المشاركة 

تنفیذ مشاریع البحث العلمي البحري المقترح إجرائه في هذه المنطقة أو على الجرف القاري، وفي في 

الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا البحث وكذا نتائجه وتقیمها وذلك بمجرد طلبها من الدولة أو 

یابها وقد كان المنظمة الباحثة دون ما حاجة إلى استشارة الدولة الساحلیة، بل یمكن ذلك حتى في غ

 .)173( من بین هذه المجموعة العراق

في حین ناهضت هذه المطالب الدول الساحلیة مطالبة بضرورة استشارتها كلما عزمت الدولة أو 

المنظمة الدولیة الباحثة على إخطار الدولة المغلقة أو المتضررة جغرافیاً المجاورة لها بمشروع البحث 

                                                           
 .730، صمرجع سابقد.  إدریس الضحاك، قانون البحار وتطبیقاته العربیة،  - )173(
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أما تسلیم نتائج البحث لهذه الدولة فتطالب الدول الساحلیة بألاّ  أو عزمت على إشراكها في أنشطته،

 .)174( یتم ذلك إلاّ بموافقتها وقد كان من بین الدول المتزعمة لهذا الاتجاه المغرب

وقد تمكنت المجموعتان من الوصول إلى حل توفیقي أیّدته مجموعة الدول العربیة هو الذي 

لقانون البحار، تلك المادة التي تقضي  1982/ من اتفاقیة 254أصبح فیما بعد یتكون من المادة /

ساحلیة والمتضررة جغرافیاً المجاورة بمشروع البحث المقدم إلى الدولة البضرورة إشعار الدول غیر 

 الساحلیة، وإشعار هذه الأخیرة بذلك أیضاً.

ث العلمي بكل كما تقضي بضرورة إبلاغ هذه الدول بعد الحصول على الموافقة على إجراء البح

 .)175( المعلومات المتعلقة بهذا البحث

وكذا إتاحة الفرصة لها في المشاركة كلما كان ذلك ممكنا من الوجهة العلمیة في المشروع عن 

. وتزویدها بالمعلومات المتعلقة بتقییم )176( طریق خبراء مؤهلین لا تعترض علیهم الدولة الساحلیة

وتقدیم المساعدات في تقییمها أو تفسیرها مع عدم الإخلال بحق الدولة البیانات والعینات ونتائج البحث 

الساحلیة في عدم الموافقة على إجراء البحث، وفي اشتراط الحصول مسبقاً على موافقة هذه الدولة فیما 

یتعلق بنشر نتائج البحث إذا كان الأمر یتعلق بمشروع یحتوي على أهمیة مباشرة بالنسبة لاستكشاف 

/ 254، وقد كان للدول العربیة دور مهم في تحسین صیاغة المادة /)177( ل الموارد الطبیعیةواستغلا

حین كان نص المشروع یقضي  MSR/9المذكورة، ومن خلال الملاحظات التي قدمتها في الوثیقة 

بأن الدول أو المنظمات الدولیة المختصة التي تنوي الاضطلاع بالبحث العلمي في المنطقة 

الدول العربیة  تأو على الجرف القاري تقوم بإخطار الدول المجاورة الخ....... فطالب الاقتصادیة

                                                           
 بالإضافة إلى كل من البیرو واسبانیا. - )174(
على أن الدولة أو المنطقة الدولیة الباحثة تقوم بناءً على طلب الدول المغلقة  2/ف254تنص المادة  - )175(

وكلما كان ذلك مناسبا بتسلیمها المعلومات ذات الصلة وفق المنصوص علیه في والمتضررة جغرافیاً المجاورة لها 
/ ویتعلق الأمر بالمعلومات المتصلة بالبحث العلمي كطبیعة المشروع 9الفقرة الأولى / 249و 248المادتان 

حث ومدیره وأهدافه والأسالیب والطرق المستخدمة والمناطق الجغرافیة موضوع البحث واسم المعهد القائم بالب
 والمسؤول على المشروع كما یتعلق الأمر بإخطار الفوري لكل تغیر رئیسي في برنامج البحث.

 .3/ ف254نص المادة  - )176(
 .2/د والفقرة 1/ف249والمادة  4/ف254نص المادة  - )177(
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باستبدال جملة (التي تنوي الاضطلاع بالبحث) بجملة (التي تكون قدمت إلى دولة ساحلیة مشروع 

. حتى یتلاقى ما یمكن أن یؤدي إلیه النص السابق من إمكانیة إخطار الدولة المجاورة )178( البحث)

لمذكورة بمشروع البحث قبل تقدیمه للدولة الساحلیة. وبالتالي یحصل علم الدولة الأولى قبل الثانیة. ا

كما طالبت بأن تضاف صفة (المؤهلین) إلى الخبراء حتى تتمكن الدولة الساحلیة من الاعتراض على 

لعلمي البحري، إذ بدون هذا الخبراء الذین تقدمهم الدولة المجاورة المذكورة إذا لم یكونوا مؤهلین للبحث ا

الوصف لا یمكن المعارضة في وجود قدراتهم. وسواء تعلّق الأمر بالدول العربیة المتضررة جغرافیاً أو 

جاء متوازناً في المحافظة على حقوق  254الدول العربیة الساحلیة الغیر متضررة، فإنّ نص المادة 

 .)179( وعتین في الموضوعالطرفین ومستجیباً على قدر التوافق لمطالب المجم

  

                                                           
 العراق، تونس). قدم ممثل المغرب باسم مجموعة من الدول العربیة هذا المطلب (المغرب، لیبیا، الإمارات، - )178(
 .738، 737، ص مرجع سابقد.  إدریس الضحاك، قانون البحار وتطبیقاته العربیة،  - )179(
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 الثالث المطلب

 في المنطقة الاقتصادیة الخالصة غیر الساحلیة (الحبیسة)حق الدول 

 

لعبت الجغرافیا دوراً هاماً عند رسم وتعیین الحدود البحریة، ولا جدال أن الامتدادات البحریة  

الخاضعة لسیادة الدولة لا یمكن فصلها عن الإقلیم البحري بل هي في حالة تبعیة له، وعلى ذلك یكون 

الشاطئ لا بدّ وأن للدولة التي تمتلك شاطئاً أطول امتدادات بحریة أكثر اتساعاً، كما أن قصر طول 

یكون له حتما آثاره بخصوص المساحات البحریة الخاضعة لسلطان الدولة، ومن الثابت أن وجود 

شواطئ للدولة بجوار إقلیمها البري یرتب أمورا عدیدة من أهمها أنه یبین حقوق الدولة على امتداداتها 

القاري والمنطقة الاقتصادیة الخالصة، البحریة، وخصوصاً المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي والامتداد 

ومعنى ذلك أن الدول التي تحیطها المیاه من أي جهة لا یمكن أن یكون لها حقوق على مساحات 

 .)180( بحریة لا تجاورها

ومن المعروف أن الدول الساحلیة تمتلك شواطئ (طویلة أو قصیرة تطل على البحار بخلاف 

 land lockedالدول الحبیسة أو غیر الساحلیة أو كما تعرف بغیر الشاطئیة أو المغلقة جغرافیاً) 

states-etat sans littoral  ًما . وهذا )181( والتي لا تملك أیة مساحات أو امتدادات بحریة إطلاقا

ولا شك أن عدم وجود  )182( /ف أ)124(م1982أشارت إلیه اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

شواطئ للدولة یرتب بالنسبة لها العدید من المساوئ، منها صعوبة الحصول على الموارد البحریة مع 

 ارتفاع تكالیف النقل فیما یتعلق بالتجارة مع العالم الخارجي.

                                                           
 .19، صمرجع سابقالجدیدة، د. عمر أبو بكر باخشب، القانون الدولي العام للبحار في أبعاده  - )180(
زامبیا، أوغندا، إفریقیا الوسطى، تشاد، یوجد عدد كبیر من الدول غیر الساحلیة منها: بتسوانا، زیمبابوي،  - )181(

النیجر، إثیوبیا، ومالي. وفي أوروبا: مقدونیا، هنغاریا، سلوفاكیا، النمسا، تشیكیا، سویسرا، روسیا البیضاء. وفي 
 زبكستان، أما في القارتین الأمریكیتین فلا توجد سوى باراغواي، بولیفیا.و آسیا: أفغانستان، منغولیا، كشمیر، أ

 /أ الدول غیر الساحلیة: كل دولة لیس لها ساحل بحري.1/ف124فت المادة عر  -)182(
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یعني أن مثل هذه الدول ذات الوضع الجغرافي السیئ ستحرم من أي استعمال غیر أن ذلك لا 

للامتدادات البحریة، فقد عمل القانون الدولي الجدید للبحار على التخفیف من حدة مثل هذا الوضع 

وعلى ذلك لا یقتصر قانون البحار على الدول الساحلیة، وإنما یعتبر أنه شمل أیضاً الدول غیر 

حق الدول التي لا تملك شواطئ  1982ررت اتفاقیة الأمم المتحدة الجدیدة للبحار سنة الساحلیة، فق

في الوصول إلى البحار عن طریق أقالیم الدول المجاورة لها، ولاشك أن هذا یمثل نصراً كبیراً لهذه 

ة كما نصت الاتفاقیة أیضاً على حق الدول غیر الساحلی )183( الدول المحرومة من الشواطئ البحریة

في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحیة للمنطقة 

الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة الواقعة في المنطقة نفسها وهذا ما (سنتطرق له من خلال مطلبنا 

 / من الاتفاقیة وهو ما سنحاول دراسته ضمن الفروع التالیة وهما:69هذا) نصت علیه المادة /

 مشاركة الدول غیر الساحلیة في استغلال فائض المنطقة الاقتصادیة الخالصة -أولاً 

) من الاتفاقیة یكون للدول غیر الساحلیة الحق في المشاركة على 1/ف69وفقاً لأحكام المادة (

أساس منصف، في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة 

 .)184( الساحلیة، الواقعة في المنطقة نفسها بموجب اتفاقیات تعقد مع الدول في المنطقةللدول 

یلاحظ على هذا النص أنه قصر حقوق الدول غیر الساحلیة في المشاركة في استغلال الفائض، 

وهذا ما عارضته الدول غیر الساحلیة والدول المتضررة جغرافیاً خلال دورات المؤتمر، على أساس أن 

حقهم على استغلال جزء من الفائض معناه حصولهم على الفتات فقط، خاصة في حالة كون  قصر

الفائض من الأسماك غیر مجدي من الكمیة والأنواع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قصر اشتراك 

 .)185( الدول الحبیسة على الفائض یعني أن هذه الدول الأخیرة لاحق لها حالة عدم وجود فائض

                                                           
 .تقریباً  / دولة44في العالم / )المغلقة( غیر الساحلیةالحبیسة الدول  یقدر عدد – )183(
في المشاركة على أساس منصف في الحق یكون للدول غیر الساحلیة «) على: 1ف 69نصت المادة ( -)184(

فائض الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخاصة للدول الساحلیة الواقعة في نفس استغلال جزء مناسب من 
الظروف الاقتصادیة والجغرافیة لجمیع الدول  بذلك منصل تالمنطقة دون الإقلیمیة أو الإقلیمیة، مع مراعاة ما ی
 ».62و 61المعنیة، وطبقا لأحكام هذه المادة ولأحكام المادتین 

 .166، صمرجع سابقلعربي، الابعاد البیئیة والانمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة، كعبان ا د.  بو -)185(
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وضات طویلة قبلت الدول الحبیسة والدول المتضررة جغرافیاً اشتراكها في استغلال وبعد مفا

 total(TAC)فائض الأسماك فقط، شریطة منحها الحق في الاشتراك في استغلال الكمیة المسموح بها 

allowable catch  من طرف الدولة الساحلیة في حالة عدم وجود فائض. وقد أخذت الاتفاقیة بهذا

 .)186( 69ح في الفقرة الثالثة من المادة الاقترا

أما الطریقة لاشتراك الدول الحبیسة في المشاركة في استغلال الفائض، أو المشاركة في استغلال 

جزء من كمیة الصید المسموح بها، إذا لم یكن هناك فائض، فتحدد عن طریق اتفاقیات ثنائیة أو دون 

 فیها الضوابط الآتیة:الإقلیمیة أو الإقلیمیة، ینبغي أن تراعي 

 عدم إحداث ضرر بالدول التي تعیش على صید الأسماك، أو الإضرار بصناعة صید الأسماك.  -1

مراعاة الدول الأخرى غیر الساحلیة أو المتضررة جغرافیاً في استغلال الموارد الحیة للمنطقة   -2

 الاقتصادیة الخالصة للدولة الساحلیة، وما یترتب من تحمیل أیة دولة ساحلیة وحدها أعباء خاصة. 

لیة عندما تتمكن الدولة الساحلیة من استغلال كامل طاقاتها للصید، تسمح للدول غیر الساح  -3

النامیة الواقعة في المنطقة بالصید في المنطقة باستغلال الفائض طبقا لترتیبات یتم الاتفاق 

 علیها بشروط مرضیة.

لا یحق للدول الساحلیة المتقدمة النمو الواقعة في المنطقة المشاركة وذلك بهدف عدم الإضرار   -4

 بالدول المتعیشة على الصید.

ل غیر الساحلیة في المنطقة حقوقا متساویة مع حقوقها في یجوز للدول الساحلیة أن تمنح الدو   -5

 .)187( المنطقة الاقتصادیة الخالصة، بموجب اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض

                                                           
) على انه حین تقارب قدرة دولة ساحلیة على الجني حدا یمكنها من جني كامل 3/ ف69نصت المادة ( - )186(

الساحلیة والدول المعنیة  الكمیة المسموح بها من الموارد الحیة لمنطقتها الاقتصادیة الخالصة، تتعاون الدول
الأخرى في وضع ترتیبات منصفة على الصعید الثنائي أو الإقلیمي لكي تسمح للدول النامیة الواقعة في نفس 
المنطقة دون الإقلیمیة أو الإقلیمیة، المشاركة في استغلال الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة الواقعة في 

 لإقلیمیة وفقاً ما تقتضیه الظروف وبشروط مرضیة لجمیع الأطراف.المنطقة دون الإقلیمیة أو ا
 .68-64، صمرجع سابق، القانون الدولي للبحار، سهیل حسین الفتلاويد.  - )187(

 د) من الاتفاقیة  ج، ،بأ، /2/ف69وكذلك المادة (        
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من هذا النص یتضح أن الأمور التي یجب مراعاتها عند إبرام الاتفاقیات التي تشارك بموجبها 

الدول غیر الساحلیة في استغلال الفائض، نجد ضرورة مراعاة مدى تأثیر اشتراك الدول غیر الساحلیة 

لدولة في الاستغلال على المجتمعات المتعیشة بصید الأسماك، وتأثیره على صناعة الأسماك في ا

الساحلیة وما إلى ذلك. وهو ما یمكن للدولة الساحلیة إثارته في كل مرة ترید دولة غیر ساحلیة 

المشاركة في استغلال الفائض من الثروات البحریة أم المشاركة في استغلال جزء من كمیة الصید 

ى صناعة المسموح بها في حالة عدم وجود فائض، بحجة أن ذلك سیؤثر على معیشة سكانها أو عل

 صید الأسماك فیها.

أن یتم وفق ما ذكرته المادة من جهة ثانیة، فإن اشتراك الدول غیر الساحلیة في الاستغلال یجب 

) من الاتفاقیة، وهذا یعني أنه في حالة السماح لصیادي الدولة 62و 61) بمراعاة المادتین (1/ف69(

سموح بها، على هؤلاء الصیادین الامتثال غیر الساحلیة في صید الفائض أو صید جزء من الكمیة الم

من  )188( )4/ف62لقوانین الدولة الساحلیة المتعلقة بالصید، بما فیها دفع مقابل ورسوم وفقاً للمادة (

الاتفاقیة. وهو ما جعل البعض یرى أن إخضاع حق اشتراك الدول غیر الساحلیة لمقتضیات المادتین 

 .)189( ون معنى) جعل هذا الحق وأساس الإنصاف د61-62(

كما لم تفرق الاتفاقیة بین الدول الحبیسة النامیة والدول الحبیسة المتقدمة على المناطق 

الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة المتقدمة مثلها. وإذا كانت الدولة الساحلیة یمكنها جني كافة 

دولة الحبیسة المتقدمة أن الكمیة المسموح بها، فإنه على خلاف الدول الحبیسة النامیة، لا یمكن لل

 .)190( ) من الاتفاقیة4/ف69تشارك في استغلال الكمیة المسموح بها. هذا ما نصت علیه المادة (

                                                           
الاقتصادیة الخالصة بتدابیر الحفظ یتقید رعایا الدول الأخرى الذین یقومون بالصید في المنطقة «... -)188(

وبالشروط والأحكام الاخرى المقررة في القوانین وأنظمة الدولة الساحلیة، وتكون هذه القوانین والأنظمة متماشیة مع 
 ».هذه الاتفاقیة...

(189)-Eef-Mirvohabi. The rights of land Locked and geographically disadvantage in 
states exploitation of marine fisheries 26 mile, 1973. p.13 

لا یحق للدول غیر الساحلیة المتقدمة النمو، بموجب هذه المادة المشاركة في استغلال الموارد الحیة إلاّ «...-  )190(
الإقلیمیة، في المناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة المتقدمة الواقعة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة أو 

على أن یوضع في الاعتبار مدى مراعاة الدولة الساحلیة في إتاحتها لدول أخرى الوصول إلى الموارد الحیة 
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أما الدول الساحلیة التي یعتمد اقتصادها اعتمادا شبه كلي على استغلال الموارد الحیة لمنطقتها 

 والمتضررة جغرافیاً في استغلال الثروات الحیةالاقتصادیة، فهي غیر ملزمة باشتراك الدول الحبیسة 

/ من الاتفاقیة لا یحق 69. ولابد أن نشیر إلى أن الدول الحبیسة والتي تستفید من أحكام المادة /)191(

/ من الاتفاقیة الذي سبق وأن 72لها نقل هذا الحق إلى الغیر وقد تقرر هذا الحكم بموجب المادة /

 تضررة جغرافیاً في المبحث السابق.تحدث عنه بالنسبة للدول المال

 )transit(حق الدولة غیر الساحلیة بالمرور العابر  -ثانیاً 

إن تقریر حق الدول الحبیسة في استغلال مناسب لفائض الثروات الحیة للمناطق الاقتصادیة 

الخالصة للدول المجاورة أو الموجودة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة أو الإقلیمیة، وكذا اشتراكها في 

بیسة من ، یكون دون جدوى ما لم تتمكن الدول الح(tac)استغلال جزء من الكمیة المسموح بصیدها 

 استعمال الأقالیم البریة للدول المجاورة حتى تعبر إلى البحر لمباشرة ذلك الحق.

، وطالبت باعتبار عبورها إلى البحر حق ومبدأ )192( ولهذا طرحت الدول الحبیسة قضیة العبور 

حصول قانوني، وهذا تشجیعاً لها على تنمیة اقتصادها وتوسیعها لنطاق التجارة الدولیة على نحو یكفل 

هذه الدول على احتیاجاتها الرئیسیة، وعلى أن تشمل حریة المرور العابر انتقال الأمتعة والبضائع 

 ، عن طریق وسائل النقل.)193( والأشخاص عبر إقلیم دولة أو أكثر أو دول المرور العابر

 ویقصد بالمرور العابر كل دولة تحتجز دولة غیر ساحلیة عن البحر، بحیث یتطلب من الدولة

الساحلیة السماح لها بالعبور على إقلیمها بهدف الوصول إلى البحر، ذلك أن العبور لیس بالبحر بل 

على البر للوصول إلى البحر، وهذا یعني أن الدولة تكون حاجزة بین الدول غیر الساحلیة والبحر، فلا 
                                                                                                                                                                                

لمنطقتها الاقتصادیة الخالصة للحاجة إلى الإقلال إلى أدنى حد من الآثار الضارة بالمجتمعات المتعیشة بصید 
 ...».تاد مواطنوها الصید في المنطقة الأسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي إع

لا تنقل حقوق استغلال الموارد الحیة المنصوص علیها بموجب المادتین «) على: 1ف72نصت المادة (- )191(
، بشكل مباشر أو غیر مباشر، إلى دول ثالثة أو إلى رعایاها، سواء بالتأجیر أو الترخیص أو بإقامة 70و69

 ».رى یكون لها أثر إحداث ذلك النقل مالم تتفق الدول المعنیة على غیر ذلكمشاریع مشتركة أو بأیة طریقة أخ
 قضیة العبور لم تطرح بالنسبة للدول المتضررة جغرافیاً. - )192(
/ب) من الاتفاقیة دولة المرور العابر، بأنها كل دولة، سواء كان لها ساحل بحري أم 1/ف124عرفت المادة (- )193(

 ».لیة والبحر وتجري حركة المرور العابر خلال إقلیمهالا تقع بین دولتین غیر ساح
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أكثر من دولة على  بد من عبورها للوصول للبحر، وقد یكون الوصول إلى البحر عبر دولة ساحلیة أو

 حد تعبیر الدكتور سهیل حسن الفتلاوي من خلال:

قد تحتجز الدولة غیر الساحلیة عن البحر دولة  الوصول إلى البحر عبر دولة واحدة: -1

واحدة، وهي الدولة الساحلیة وهذا ما یتطلب من الدولة غیر الساحلیة الوصول إلى البحر عبر 

مرور جمهوریة إفریقیا الوسطى (دولة غیر ساحلیة) إلى  دولة المرور العابر، ومن ذلك یتطلب

المحیط الأطلسي أن تمر بالكامیرون، وعندما ترید الوصول إلى المحیط الهندي أن تمر 

والسودان یطلق علیهما  الكامیرونبالسودان، كذلك للوصول إلى البحر الأحمر، إذا دولتي 

 دولتي العبور.

قد یفصل الدولة غیر الساحلیة عن البحر  دولة:الوصول إلى البحر عبر أكثر من  -2

دولة أخرى غیر ساحلیة ودولة ساحلیة. فیتطلب المرور إلى البحر المرور عبر الدولة غیر 

الساحلیة ثم الدولة الساحلیة فیطلق على الدولتین الأخیرتین بدولتي المرور العابر، ومن ذلك 

ر بدولة تشاد غیر الساحلیة ودولة یتطلب وصول دولة النیجر إلى البحر الأحمر المرو 

السودان الساحلیة، فكل من دولتي تشاد والسودان یطلق علیهما دولتي المرور العابر، 

 .)194( فالسودان دولة عبور لكل من النیجر وتشاد. وتشاد دولة العبور للنیجر

تلك الدولة إن وصول الدولة الحبیسة إلى البحر ومنه، هو الذي تتوقف علیه الممارسة الفعلیة ل

لحقوقها وحریاتها، ووصول الدول إلى البحر متوقف بدوره على تمتع الدول غیر الساحلیة بحریة 

العبور عبر أقالیم الدول التي تفصلها عن البحر، وبمدى حریة سفن الدول الحبیسة في استعمال موانئ 

 .)195( العبور المناسبة

البحر، ومنه لغرض ممارسة الحقوق نظریاً، تتمتع كل الدول الحبیسة بحق الوصول إلى 

المنصوص علیها في الاتفاقیة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحریة أعالي البحار وبالتراث المشترك 

                                                           
 .66-65، صمرجع سابقالفتلاوي، القانون الدولي للبحار،  یند.  سهیل حس -)194(

(195) -see H. Caflish. land locked state and the access to and from the sea .49 byil -
1978. p 74. 
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. أما في الواقع، فإن هناك عراقیل كثیرة كالعراقیل السیاسیة، )196( )1/ف125للإنسانیة بموجب المادة (

ها أن تجعل وصول الدول الحبیسة إلى البحر ومنه وعدم جدوى وسائل النقل المتوفرة والتي من شأن

 مستحیلاً أو صعباً، وخاصة كون دولة المرور العابر دولة نامیة.

إن مبدأ حریة العبور بالنسبة للدول الحبیسة لیس من المبادئ المستجدة في إطار القانون الدولي، 

(البحر  mare liberumفي كتابه  grotiusعندما أشار الفقیه  م19بل تعود هذه الفكرة إلى القرن 

الحر) بأن هناك حق عام في العبور من خلال إقلیم دولة أخرى، وذلك لصالح المجموعة الدولیة. أما 

في العصر الحدیث، فنجد الكثیر من الاتفاقیات المتعددة الأطراف التي أكدت على هذا الحق. مثل 

. كما نجد الكثیر من الاتفاقیات )197( 1921سان نی 20والمبرمة في اتفاقیة برشلونة الخاصة بالعبور، 

المتعلقة بموضوع العبور والتي أبرمت في إطار الأمم المتحدة، وكذلك الكثیر من التوصیات الصادرة 

عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والتي حاولت من خلالها حثّ كل من دولة العبور والدول الحبیسة 

الإقلیمي، على وضع الإجراءات المناسبة وتقویة التعاون فیما بینهما  على العمل في الإطار الثنائي أو

 من أجل القضاء على المشاكل التي تعترض عملیة العبور.

في نیویورك على المعاهدة الخاصة بتجارة العبور للدول الحبیسة، وجاء  1956تموز  8في وقع 

من میثاق الأمم المتحدة، والتي تجعل من مهام منظمة الأمم  /55/في دیباجة المعاهدة تذكیر بالمادة 

المتحدة ترقیة التنمیة الاقتصادیة وإیجاد الحلول للمشاكل الاقتصادیة الدولیة، كما ذكرت باعتراف 

الدول الأطراف بحاجة الدول الحبیسة لتسهیلات عبور مناسبة بغیة ترقیة التجارة العالمیة، ودعت 

ف أن تولي الاعتراف الكامل لحاجیات الدول الحبیسة في قضیة العبور، وأن حكومات الدول الأطرا

تمنحها التسهیلات المناسبة وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولیین، مع الأخذ بعین الاعتبار المتطلبات 

 الناتجة عن التنمیة الاقتصادیة للدول الحبیسة.

                                                           
یكون للدول غیر الساحلیة حق الوصول إلى البحر ومنه لغرض ممارسة «نه: أعلى  1ف  125نصت المادة  - )196(

الحقوق المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة بما فیها تلك المتعلقة بحریة المرور العابر عبر أراضي دول المرور 
 ».العابر بكافة وسائل النقل

- )196(  See B. Clark. Transit and the energy charter. Rhetoric and reality. 
         sit web. http//www.weljicli.net. ac.uk /1998. 
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والمتعلقة بأعالي البحار، وخاصة المادة  1958أیضاً باتفاقیة جنیف لسنة  1956رت معاهدة ذكّ 

الثالثة منها، والتي نصت على أنه من أجل التمتع بحریة أعالي البحار على أسس متساویة مع الدول 

الساحلیة، یتعین أن یكون للدول التي لا ساحل لها على البحر، وبموجب اتفاق مشترك مع هذه 

أن تمنح للدول التي لا ساحل لها على أساس المعاملة  الأخیرة، وبمقتضى المعاهدات الدولیة الساریة،

بالمثل، العبور الحر عبر إقلیمها، وللسفن التي تحمل علم تلك الدولة معاملة مساویة للمعاملة التي 

توفرها لسفنها الخاصة أو لسفن الدول الأخرى ، فیما یتعلق بالوصول إلى الموانئ واستعمالها، أما فیما 

النامیة و حقها في الوصول إلى البحر لتشارك في استغلال الثروات البحریة  یخص الدول الحبیسة

، ولممارسة حقوقها الأخرى التي تتمتع بها جمیع الدول، كالصید في 1982من اتفاقیة  69وفق المادة 

لیق أو مد الكابلات والأنابیب البحریة المغمورة وإجراء البحث العلمي البحري  حأعالي البحار، أو الت

وغیرها، فإنه یجب النظر إلیها بنظرة مخالفة لحقوق الدول الحبیسة المتقدمة، وأساس هذه التفرقة هو 

لقانون البحار عموماً، ونظام المنطقة  1982أحد الشروط المبدئیة لتحقیق التنمیة التي تنشدها اتفاقیة 

شباط  2اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  التيالاقتصادیة خصوصاً. حسب التوصیة 

، والمتعلقة بالبرنامج الخاص بالاحتیاجات الخاصة للدول الحبیسة النامیة ومشاكلها، فإن انعدام 1996

المنافذ البحریة، والعزلة عن الأسواق العالمیة، بالإضافة إلى تكالیف العبور والأخطار، مشاكل تؤثر 

الاجتماعیة والاقتصادیة بالنسبة للدول الحبیسة النامیة. وأشارت التوصیة إلى  على مجهودات التنمیة

ها الأمم المتحدة من الدولة الأقل تُعد/ دولة 16توجد / )198( / دولة حبیسة30أنه من بین حوالي /

نمواً، وأن وضعها الجغرافي هو عبء إضافي لأعبائها الأخرى المتمثلة في تحدیات التنمیة، وأشارت 

اً أنه حتى دول العبور هي دول نامیة تواجه مشاكل اقتصادیة جدیة بما في ذلك انعدام البنیة أیض

  )199(.التحتیة المناسبة في قطاع النقل

لهذا یجب تبني تعاون وتنسیق فعلیین بین الدول الحبیسة ودول المرور العابر المجاورة لتجاوز 

مشاكل العبور الخاصة بالدول النامیة، وذلك بتحسین قطاع النقل في دولها وفي دول العبور، بهدف 
                                                           

لاحظ أن عدد الدول الحبیسة هو عدد قابل للزیادة بسبب استقلال بعض الدول حدیثاً، كما هو الشأن بالنسبة -)198(
 لدول الإتحاد السوفیاتي سابقاً ودول منطقة البلقان.

 .68-67، صمرجع سابقالفتلاوي، القانون الدولي للبحار،  یند.  سهیل حس - )199(
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كل شيء غیر تسهیل نقل البضائع والإسراع فیه، ومادام أن تحقیق هذه النتیجة یحتاج إلى تمویل وهو 

متوفر بالنسبة للدول النامیة، سواء الدول الحبیسة أو دول العبور، فإن ذلك یستوجب من الدول 

والمنظمات المالیة أن تأخذ بعین الاعتبار متطلبات إعادة الهیكلة الاقتصادیة الطویلة المدى بالنسبة 

ة العمل على ترقیة مشاریع وبرامج للدول الحبیسة النامیة، ودعت التوصیة برنامج الأمم المتحدة للتنمی

حسب الأحوال سواء على مستوى دون  الإقلیمي أو على المستوى الإقلیمي أو على مستوى أكثر من 

إقلیم، وأن یوسع من دعمه لقطاعي النقل والاتصال في البلدان الحبیسة النامیة وبلدان المرور العابر 

 عتمادلتحقیق التنمیة بهدف إیصالها إلى مرحلة الالهما زم النامیة، ودعته كذلك لتقدیم الدعم التقني اللا

على النفس سواء بطریقة فردیة أو اجتماعیة إذا كانت من بین عوائق المرور العابر كما رأینا عوامل 

متعددة أهمها عوامل اقتصادیة ومالیة، إلاّ أنه هناك عوائق قانونیة وسیاسیة، من بین أهداف اتفاقیة 

ى أنه من بین أهداف الاتفاقیة هو تحقیق نظام اقتصادي دولي عادل و منصف قد أكدت عل 1982

یراعي مصالح واحتیاجات الإنسانیة جمعاء، ولاسیما المصالح والاحتیاجات الخاصة بالدول النامیة، 

لحق وصول الدول  )201( ، وخصصت الجزء العاشر من الاتفاقیة))200(( ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة

لى البحر ومنه وحریة المرور العابر، إلاّ أن هذا الواقع یصطدم بواقع  قانوني آخر غیر الساحلیة إ

 وهو حق سیادة كل دولة على إقلیمها البري.

مرورها عبر أقالیم دول العبور حقاً  ،خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار ،الدول الحبیسةاعتبرت 

ولیس رخصة، ورأت دول المرور العابر أن ممارسة الدول الحبیسة لحقها في الوصول إلى البحر ومنه 

یجب ألاّ یخلّ بحقوق السیادة التي تمارسها الدولة على إقلیمها، ولما كان المرور العابر یجري عبر 

الحبیسة استعمال الطائرات للمرور، كما لا یجوز لها استخدام الإقلیم البري لا الجوي، فلا یجوز للدول 

خطوط الغاز والأنابیب لأن هذه الأخیرة ستؤدي إلى الملكیة في دولة العبور، كما قد تؤدي إلى 

 . )202( الإضرار بالبیئة في هذه الدولة

                                                           
 .1982دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  - )200(
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  132إلى  124المواد من  - )201(
الث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، د.  إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار، المؤتمر الث -)202(

 .161-160، صمرجع سابق
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صة تقدمها ولذلك لا یجب اعتبار عبور الدولة الحبیسة على إقلیم دولة العبور حقا بل مجرد رخ

دولة المرور العابر إلى الدولة الحبیسة وفقاً للشروط التي تضعها بمقتضى اتفاق بین الطرفین، وبشكل 

لا ینقص من حقوق السیادة التي تباشرها، وألاّ یمسّ بمصالحها المشروعة، بالإضافة إلى هذا 

ملة بالمثل، وهو أمر رفضته اشترطت دول العبور أن یكون المرور العابر مقیدا بشرط التبادل أو المعا

الدول الحبیسة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لا یجب أن تطرح إطلاقا في هذا الشأن باعتباره أن 

 .)203( المشكل الرئیسي هنا هو مشكل النفاذ إلى البحر

متأثرة إلى حد ما بوجهات النظر التي طرحت خلال المؤتمر الثالث لقانون  1982جاءت اتفاقیة 

ار بشأن قضیة المرور العابر، بحیث أنها وإن سمّت وصول الدول الحبیسة إلى البحار بالحق، البح

فإنها لم تفعل ذلك بالنسبة للمرور العابر، واعتبرته حریة هذه الحریة لا یمكن أن تمارسها الدولة 

رور العابر، سواء الحبیسة إلاّ بین الدول، ولا یكون ذلك إلاّ باتفاق بین الدول غیر الساحلیة ودول الم

. ویبقى لدولة المرور العابر بمقتضى مالها من )204( كانت اتفاقیات ثنائیة أو دون إقلیمیة أو إقلیمیة

سیادة كاملة على إقلیمها أن تتخذ كل ما یلزم من التدابیر، التي یجب أن تتضمن أن الحقوق 

اً على مصالحها المشروعة، والتسهیلات الخاصة بالدولة الحبیسة لا تشكل بأیة صورة كانت تعدی

وتزول عند رغبة دول المرور العابر، كذلك حددت الاتفاقیة وسائل النقل التي یمكن استعمالها لنقل 

البضائع عبر أقالیم دول العبور، في عربات السكك الحدیدیة والسفن البحریة والمراكب البحریة والنهریة 

من ضمن وسائل النقل الممكن استعمالها، أما بخصوص  والعربات البریة، ولم تذكر الاتفاقیة الطائرات

استعمال الأنابیب لنقل بعض السلع كالبترول والغاز وغیره، فتركت ذلك للأطراف المعنیة لیتفقوا على 

 .)205( ما إذا كانت وسائل النقل تشمل خطوط الأنابیب وأنابیب الغاز ووسائل النقل الأخرى

                                                           
 .161، صمرجع سابقد.  محمد إبراهیم الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار،  -)203(

. والتي سبق 1965-5-8* ویجب هنا ملاحظة أن مبدأ المعاملة بالمثل كانت قد أكدته اتفاقیة الأمم المتحدة لیوم     
 / منها.4بأعالي البحار في المادة / الخاصة- 1958جنیف  اتفاقیةالكلام عنها في المبدأ الرابع وتناولته كذلك 

"یتم الاتفاق على أحكام وصور ممارسة  1982لقانون البحار  من اتفاقیة الأمم المتحدة 125/2نص المادة  - )204(
حریة المرور العابر بین الدول غیر الساحلیة ودول المرور العابر المعنیة عن طریق اتفاقیات ثنائیة أو دون 

 إقلیمیة أو إقلیمیة".
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  124نص المادة  )205(-
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أما بخصوص العوائق السیاسیة التي من شأنها أن تؤثر على المرور العابر فهي كثیرة، من 

بینها أن الدولة الحبیسة إذا تتمتع بحق العبور إلى البحر علیها أن تبقى دائماً على علاقات الصداقة 

ة الأولى، ویؤثر بینها وبین دولة العبور وهذا من شأنه أن یخلق نوعاً من عدم الاستقلال بالنسبة للدول

الكثیر من الدول  تُعدبالتالي على حریتها في اتخاذ القرارات على المستوى الدولي، ومن ناحیة ثانیة 

الحبیسة نفسها مظلومة على أساس أنها إذا كانت دولا غیر ساحلیة  فلأن ذلك یعود للحدود التي 

وزتها تمّ أخذها منها بالقوة، ولذلك وضعها الاستعمار الغربي، أو لأن المنافذ البحریة التي كانت بح

أصبحت دولاً حبیسة بسبب الحروب لا بسبب العوامل الجغرافیة ومن أمثال هذه الدول نجد دولة بولیفیا 

حیث قامت الشیلي وهي دولة قویة آنذاك  1880إلى سنة ونزاعها مع الشیلي والذي یعود تاریخه 

أدى إلى نشوب الكثیر من الحروب بین الدولتین،  الأمر الذي  Antofagastaبالاستیلاء على میناء

ومنذ ذلك التاریخ والحكومات البولیفیة المتعاقبة تطالب باسترجاع الساحل الذي أخذ منها عنوة، وهو ما 

أدى بمنظمة الدول الأمریكیة إلى مطالبة الشیلي بمنح بولیفیا منفذ إلى المحیط وهو الأمر الذي لم 

بعض أن عدم استمرار بولیفیا بالمطالبة باسترجاع المیناء، یرجع إلى ضعفها یتحقق لحد الآن. ویرى ال

. وهذا یعني أن الصراع حول المنفذ البحري لم ینته، وإنما هو )206( العسكري فقط بالمقارنة مع الشیلي

 متوقف فقط.

 )207( یرالمثال الثاني الذي یمكن ذكره في هذا الشأن أیضاً هو الصراع الإثیوبي الأریتیري الأخ-

التي كانت منفذها الوحید إلى البحر  Assabوالذي یعود سببه الرئیسي إلى حرمان إثیوبیا من منطقة 

. ولذلك هناك من یقترح حلولاً لهذه الوضعیة بطریقة 1935سنة وهذا بسبب الاستعمار الإیطالي 

وفي  assabوتسترجع إثیوبیا سیادتها على منطقة  massawaسلمیة حیث تحتفظ إریتریا بمیناء 

غیاب هذا الحل، فإن كل الحلول الأخرى حسب المتتبعین لهذه القضیة والتي لا تمكن إریتریا من 

 مؤقتة وبالتالي فإن الحرب قد تعود بین البلدین في أي وقت. سیادتها على تلك المنطقة تبقى حلولاً 

                                                           
(206) -D. C Morais, Bolivia sea access under the law of the sea treaty ,1996, 
site web http://gurukul. ucc. american .edu/ted/bolsea. 
(207)-T. breham, Reflections on the political and legal alternatives for the retortion of 

Ethiopians legitimat rights to the Assab region. site web, http.//www.ethiopia .com. 
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أن تؤثر على أهداف الاتفاقیة التي تهدف بالدرجة الأولى إن الأوضاع السیاسیة هذه من شأنها 

إلى تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة قوامها التعاون والتعاضد بین الجمیع، بما في ذلك الدول 

الحبیسة ودول المرور العابر، التي یجب أن تعمل سویا على تحقیق تلك النتیجة، ومادام أن بعض 

ة دولة أو دول المرور العابر على بعض الأقالیم، فإن ذلك یرمي بكل الدول الحبیسة لا تعترف بسیاد

 المجهودات التي بذلها المجتمع الدولي من خلال هیئة الأمم المتحدة لتحقیق السلم والأمن الدولیین

)208(. 

 :الدول غیر الساحلیة والبحث العلمي البحري -ثالثاً 

قررت الاتفاقیة، بخصوص البحث العلمي البحري، ضرورة إخطار الدول غیر الساحلیة و(الدول  

المتضررة جغرافیاً) بمشروع البحث العلمي المقترح، بل وأضافت الاتفاقیة ضرورة أن تتاح للدول غیر 

الوجهة  الساحلیة والمتضررة جغرافیاً بناءً على طلبها فرصة الاشتراك، كلما كان ذلك ممكناً من

العلمیة، في مشروع البحث العلمي البحري، عن طریق خبراء مؤهلین تعینهم تلك الدول ولا تعترض 

علیهم الدولة الساحلیة، وفقاً للشروط المتفق علیها بالنسبة للمشروع ، طبقا لهذه الاتفاقیة الموقعة 

، كذلك قررت 254لمادة والدول أو المنظمات الدولیة المختصة التي تجري البحث العلمي وفق نص ا

الاتفاقیة حق الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي وهو یشمل في رأي بعض الفقه الدول غیر 

ة التي تعد إرثاً مشتركا للإنسانیة وكذلك في عمود طقالساحلیة في إجراء البحث العلمي البحري في المن

 .)209( )257-256المیاه خارج حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة (المادتان 

 

  

                                                           
 .176، صمرجع سابقالعربي، الابعاد البیئیة والانمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  د. بوكعبان- )208(
 .98، صمرجع سابقد. أحمد ابو الوفا، القانون الدولي للبحار،  -)209(
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  الفصل الثاني

 التزامات الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

كل حق یقابله التزام، وبالتالي فإن تمتع الدولة الساحلیة بالحقوق السالفة الذكر یترتب علیها 

وهي التزامات وواجبات مقابل تلك الحقوق، یتعین علیها الالتزام بها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

حقوق ولایة أي إشراف ومراقبة وتنظیم سواء في حالة قیامها بالأنشطة المخصصة لها، أو في حالة 

 قیام الغیر بها بعد الترخیص له بذلك وهذه الأنشطة هي:

 عدم إعاقة الملاحة الدولیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة. -1

 حمایة الثروات الطبیعیة الحیة وإدارتها. -2

 حریة من التلوث والحفاظ علیها.حمایة البیئة الب -3

 التزام الدولة الساحلیة فیما یتعلق بالبحث العلمي في المنطقة الاقتصادیة. -4

 تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة. -5

 التزامات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً. -6

الساحلیة أو  حیث أن هذه الأنشطة یجمعها قاسم مشترك هو إمكانیة تدخل دولة غیر الدولة

أجهزة أخرى، فلا یستدعي الأمر فیها الارتفاع إلى مستوى السیادة إنما الهبوط إلى الحد الأدنى أي 

وفقاً لاتفاقیة الأمم المتحدة  حديدراسة كل التزام أو نشاط على یتم الولایة، وعلى ضوء ما سبق سوف 

 . وفق ثلاثة مباحث .... 1982لقانون البحار 

 إعاقة الملاحة الدولیة وبحمایة الثروات الطبیعیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة.الالتزام بعدم  -1

  .في المنطقة الاقتصادیة الخالصةالالتزام بحمایة البیئة البحریة ومكافحة التلوث  -2

  .الالتزامات الاخرى الواقعة على الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة  -3
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  الأولالمبحث 

 حمایة الثروات الطبیعیةو لتزام بعدم إعاقة الملاحة الدولیة الا 

 في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

 

، ورتبـــت للدولـــة الســـاحلیة الكثیـــر مـــن 1982لأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لعـــام امنحـــت اتفاقیـــة 

الاقتصـادیة ممارستها لها یجب ألا تؤدي إلى التأثیر على مبدأ حریة الملاحة في المنطقة وإن الحقوق، 

الخالصــة، وألا تــؤدي إلــى إعاقــة الملاحــة الدولیــة فیهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، كمــا ألقــت التزامــاً علــى 

عــاتق الــدول الســاحلیة مــن جانبهــا بالعمــل علــى حمایــة وصــون الثــروات الطبیعیــة الحیــة فــي منطقتهــا 

 في المطلبین التالیین: الاقتصادیة الخالصة والعمل على إدارتها إدارة رشیدة. وهو ما سیتم بحثه

 الالتزام بعدم إعاقة الملاحة الدولیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة -

 .1982الالتزام بحمایة الثروات الطبیعیة الحیة وإدارتها وفقاً لاتفاقیة قانون البحار لعام  -
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 المطلب الأول 

 الخالصةالالتزام بعدم إعاقة الملاحة الدولیة في المنطقة الاقتصادیة 

 

ممارســتها فــإن إذا كانــت الاتفاقیــة الجدیــدة قــد منحــت ورتبــت للدولــة الســاحلیة الكثیــر مــن الحقــوق 

تــؤدي إلــى التــأثیر علــى مبــدأ حریــة الملاحــة فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، وأن لا تــؤدي  ألایجــب 

منحـت الـدول  )210( الاتفاقیة من  58إلى إعاقة الملاحة الدولیة بأي شكل من الأشكال، ذلك أن المادة 

الســـاحلیة وغیـــر الســـاحلیة حریـــة الملاحـــة فـــي المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة علـــى أســـاس أن المنطقـــة 

الاقتصــادیة الخالصــة هــي فــي الأصــل مــن أعــالي البحــار، إلــى جانــب الحریــات الأخــرى التــي أوردتهــا 

/ مـن الاتفاقیـة أوجبـت علـى 60المـادة /إضـافة إلـى أن الفقـرة الثالثـة مـن  )211( مـن الاتفاقیـة.  87المادة

الدولة الساحلیة مـن أجـل ضـمان سـلامة الملاحـة تقـدیم الإشـعار الـلازم عنـد إقامـة الجـزر الاصـطناعیة 

والمنشـآت أو التركیبـات. والاحتفـاظ بوسـائل دائمـة للدلالــة علـى وجودهـا. وعلـى أن تـزال أیـة منشــآت أو 

راعـــي المعــاییر الخاصـــة التـــي تضـــعها المنظمـــات الدولیـــة تركیبــات یـــتم هجرهـــا أو یتوقـــف اســـتعمالها وت

المختصة. وإذا ما اقتضت الضرورة إقامة مناطق سلامة معقولة حول الجزر الاصطناعیة والتركیبـات، 

فعلیها أن تتخذ التدابیر المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر والمنشـآت والتركیبـات علـى أن 

. أمـا إذا ترتـب )212( / مـن الاتفاقیـة60مـن المـادة / 5و4و3فقـا للفقـرات یتحدد عرض مناطق السلامة و 

                                                           
جمیع الدول الساحلیة كانت أو غیر ساحلیة بالحریات المشار :"في المنطقة الاقتصادیة تتمتع 58/1المادة  -)210(

 والمتعلقة بالملاحة......." 87إلیها في المادة
حریة صید  :"..... حریة الملاحة، التحلیق، حریة وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة....87/1المادة -)211(

 الأسماك.......حریة البحث العلمي".
 تقدیم الأشعار الواجب عند إقامة هذه الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات...":"یجب 60/3المادة -)212(
: "للدول الساحلیة حیث تقتضي الضرورة ذلك أن تقیم حول هذه الجزر الاصطناعیة والمنشآت 60/4المادة -  

لامة الجزر والتركیبات مناطق سلامة معقولة لها تتخذ فیها التدابیر المناسبة لضمان سلامة الملاحة وس
 الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات.

 : "تحدد الدولة الساحلیة عرض مناطق السلامة، واضعة في اعتبارها المعاییر الدولیة المنطبقة".60/5المادة -  
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على إقامة الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات ومناطق السلامة إعاقة الملاحة فلا یجوز إقامتهـا 

 / من نفس المادة.7وفقاً للفقرة /

تصادیة الخالصة نصت الفقرة وتأكیداً لعدم إعاقة الدولة الساحلیة الملاحة الدولیة في المنطقة الاق

/ مـــن الاتفاقیـــة علـــى عـــدم تـــأخیر مـــرور أي ســـفینة أجنبیـــة لفتـــرة أطـــول ممـــا 226آ) مـــن المـــادة /- 1(

) واقتصـــار التفتـــیش علـــى 216،218،220تســـتلزمه أغـــراض التحقیـــق المنصـــوص علیـــه فـــي المـــواد (

خـرى بمقتضـى القواعـد فحـص مـا یكـون مطلوبـاً مـن السـفینة أن تحملـه مـن شـهادات وسـجلات ووثـائق أ

یتم التفتیش المادي للسفینة إلا في حالات معینة وضیقة عددتها  وألاوالمعاییر الدولیة المقبولة عموماً، 

 .)214( من الاتفاقیة )213( / 226المادة /

هــذا مــا یؤكــد ویوضــح لنــا بــأن المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة مــا هــي إلا جــزء مــن أعــالي البحــار 

یتعلــق بحــق الــدول الأخــرى فــي الملاحــة فیهــا، ولــذا فــان اســتعمال واســتغلال هــذه وهــي تظــل كــذلك فیمــا 

المنطقة اقتصادیا ینبغي إلاّ یعوق اسـتعمالها فـي الملاحـة أو أن یعرضـها للخطـر، وهكـذا فـان التفصـیل 

من الاتفاقیة في الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة الساحلیة في الجانب الفني یدل على حرصها على 

 ضمان أكبر قدر من السلامة للملاحة البحریة.

وذلك مع مراعاة جمیـع الـدول، عنـد ممارسـتها لهـذه الحقـوق، قـوانین وأنظمـة الدولـة السـاحلیة وفقـاً 

مــــن الاتفاقیــــة.  فــــإذا قامــــت الــــدول الأخــــرى بإقامــــة جــــزر اصــــطناعیة ومنشــــآت  )215( )58/3للمــــادة (

مــن الاتفاقیــة یشــترط عنــد إقامــة هــذه  60ســب المــادة وتركیبــات علیهــا أن تخطــر الدولــة الســاحلیة. فح

 تركیبات من دولة أخرى ما یلي:الالجزر والمنشآت و 

                                                           
 ـ آ 226/1المادة  - )213(

 ع تفاصیل تلك الوثائق.معداتها لا تتطابق م ".....إذا توافرت أسباب واضحة للاعتقاد بان حالة السفینة أو-) 1(     
 لا یكون مضمون هذه الوثائق كافیا للتأكد أو التحقق من انتهاك مشتبه فیه. -) 2(     
 لا تكون السفینة تحمل شهادات وسجلات صحیحة. -) 3(     

  ، 1993الدقاق، القانون الدولي العام، المصادر والأشخاص، الدار الجامعیة بیروت، السعید د. محمد  - )214(
 .570ص

: "تولي الدول في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقیة في المنطقة الاقتصادیة 58/3المادة  - )215(
 الخالصة المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلیة وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة...."
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 یجب تقدیم الإشعار الواجب عند إقامة هذه الأشیاء.-1

 یجب على الدولة الساحلیة أن تقیم حول هذه الأشیاء مناطق سلامة معقولة.-2

 فلا یجوز إقامتها. إذا كانت هذه الأشیاء تعیق الملاحة البحریة-3

هذه الأشیاء لـیس لهـا مركـز الجـزر، فـلا تتمتـع ببحـر إقلیمـي ولا منطقـة اقتصـادیة خالصـة ولا -4

جــــرف قــــاري. هــــذا ویحــــق للدولــــة الســــاحلیة دون غیرهــــا أن تطبــــق علیهــــا قوانینهــــا وأنظمتهــــا الجمركیــــة 

السـاحلیة بالأشـعار بوجـود هـذه  والضریبیة والصحیة وقوانین وأنظمة السـلامة والهجـرة، كمـا تلتـزم الدولـة

 )216( المنشآت بالوسائل المتعارف علیها دولیا لضمان سلامة الملاحة البحریة.

كما تقوم بتحدید مناطق السلامة بالنظر إلى وظیفـة هـذه الجـزر والمنشـآت والتركیبـات، بشـرط ألا 

ر الدولیـــة المقبولـــة متـــر حولهـــا تقـــاس مـــن طرفهـــا الخـــارجي، إلا إذا أجـــازت ذلـــك المعـــایی 500تتجـــاوز 

عموماً أو أوصت بها المنظمة الدولیـة المختصـة، ویعطـى الأشـعار الواجـب عـن مـدى منـاطق السـلامة 

كما لا یمكن للدولة الساحلیة إقامة هذه الجـزر والمنشـآت إذا ترتـب علـى ذلـك إعاقـة لاسـتخدام الممـرات 

مـن  60المـادة  بوضـع الجـزر العادیـة. البحریة في الملاحة الدولیة، ولا تتمتـع هـذه الجـزر الاصـطناعیة

  .1982م المتحدة لقانون البحار ماتفاقیة الأ

كما ثار جدل كبیر خلال المؤتمر الثالث حول حریتي الملاحة والتحلیـق فـي المنطقـة الاقتصـادیة 

الخالصــة وأعــالي البحــار وضـــرورة التفریــق بینهمــا. حیـــث ذهــب رأي إلــى ضـــرورة التفریــق بــین حریتـــي 

والتحلیـــق فــي المنطقـــة الاقتصــادیة الخالصـــة وأعــالي البحـــار، وأعتبــر هـــذا الــرأي أنـــه إذا كـــان الملاحــة 

معیــار المــرور البــريء هــو النظــام الــذي یحكــم الملاحــة فــي البحــر الإقلیمــي، فــإن معیــار الحریــة یمثــل 

 جـب أنشعار الملاحة في أعالي البحار، ولذلك فان نظام الملاحة فـي المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة ی

                                                           
(216) - René Jean Dupuy, Daniel Vignes, Traité du nouveau droit du la mer, Economica. 

Bruyalant-4-Paris Bruxelles 1985. P246. 
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یكــون وســطاً بــین النظــامین أي بــین الســیادة المطلقــة والحریــة المطلقــة مــع تقریــر حریــة العبــور للســفن 

 .)liber transit  )217والطائرات التابعة لجمیع الدول 

وذهب رأي آخر إلى ضرورة تطبیق حق المرور العابر في المنطقة الاقتصادیة وفق المرور 

خدمة في الملاحة الدولیة، والذي یعني العبور المتواصل والسریع العابر المطبق على المضایق المست

PASSAGE RIGHT OF TRANSIT  )218(. 

ولــم تلــق هــذه الآراء أذن صــاغیة لتعارضــها مــع فلســفة التــوازن الــدقیق الــذي قامــت علیــه المنطقــة 

/ والتـي تؤكـد علـى أن كافـة الـدول تتمتـع فـي المنطقـة 58الاقتصادیة الخالصة، رغم إقرار نص المادة /

ك ممـا یتصـل الاقتصادیة الخالصة بحریة الملاحة والتحلیق وإرساء الكابلات ووضع الأنابیب، وغیر ذل

بهـــذه الحریـــات مـــن أوجـــه اســـتخدام البحـــر المشـــروعة دولیـــا كتلـــك المرتبطـــة بتشـــغیل الســـفن والطـــائرات 

 .)219( والكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة 

بشـــأن الاســـتخدامات الأخـــرى  58/01ومـــن الملاحـــظ أن التحدیـــد الـــدقیق الـــوارد فـــي نـــص المـــادة 

حــق فــي أن تقــوم ســفنها فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة المشــروعة للبحــر لا یجعــل للــدول الأخــرى ال

بالمنـــاورات أو إطـــلاق الصـــواریخ أو الحـــق فـــي إجـــراء المنـــاورات الجویـــة أو إقامـــة الملاهـــي العائمـــة أو 

 .)220( مراكز إرسال للإذاعة المرئیة 

                                                           
(217) - Marc, ROELAND, « la condition juridique des pipelines dans la mer »star Genève 

1990 p.84 
إذا نشب نزاع حول عرقلة الدولة الساحلیة لحریة الملاحة أو تصرف بغیر البیئة البحریة یتم اللجوء إلى التسویة  -   

الإلزامیة في تفصیل ذلك أول من نادى بهذا الرأي هو مندوب بیرو في دورة كركاس وذهب إلى أن مفهوم الحریة 
 لخالصة.مفهوم غامض یهمل عنصر مهم في المنطقة الاقتصادیة ا

 .L/C/62CONF/UNA.1974/288/86الوثیقة الرسمیة      
(218) - Marc, ROELAND « la condition juridique des pipelines dans la mer » star Genève 

1990 p.84. 
، 1982دار النهضة العربیة -القاهرة-د. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار - )219(

 . 310-309ص: 
 .225، ص مرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  - )220(
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ي / فــي فقرتهــا الأولــى عنــدما أكــدت حــق الــدول فــي التمتــع فــ58ومــن الجــدیر بالــذكر أن المــادة /

المناطق الاقتصـادیة الخالصـة بكافـة الحقـوق والحریـات المتعلقـة بالاسـتخدامات المشـروعة للبحـار وهـي 

تشغیل السفن والطائرات ومد الكابلات والأنابیب المغمورة، وأكدت هذه المادة في فقرتها الثانیة على أن 

صــلة بالموضــوع تنطبــق علــى الأحكــام المتعلقــة بأعــالي البحــار وغیرهــا مــن قواعــد القــانون الــدولي المت

المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة بالقــدر الــذي لا تتنــافى فیــه مــع الأحكــام التــي أوردتهــا الاتفاقیــة الجدیــدة 

بشأن هـذه المنطقـة، وأكـدت تلـك المـادة فـي فقرتهـا الثالثـة وجـوب أن تـولي الـدول الأخـرى فـي ممارسـتها 

تصـــادیة الخالصـــة المراعـــاة الواجبـــة لحقـــوق الدولـــة بموجـــب الاتفاقیـــة فـــي المنطقـــة الاق ةلحقوقهـــا المقـــرر 

الســـاحلیة و واجباتهـــا. وأن تمتثـــل للقـــوانین والأنظمـــة التـــي تعتمـــدها الدولـــة الســـاحلیة وفقـــاً لأحكـــام هـــذه 

الاتفاقیــة وغیرهــا مــن قواعــد القــانون الــدولي بالقــدر الــذي لا تتنــافى بــه مــع أحكــام المنطقــة الاقتصــادیة 

  )221( فاقیة.الخالصة كما وردت بالات

 

 النظام القانوني للملاحة في المضایق الدولیة:-أولاً 

حلقــة وصــل رئیســیة بــین  تُعــدتــؤثر المضــایق البحریــة تــأثیرا واضــحا فــي المواصــلات الدولیــة، إذ 

مختلــف البحــار، والمضــایق المنتشــرة فــي أرجــاء المعمــورة تختلــف فــي الأهمیــة بحســب موقعهــا الجغرافــي 

 .)222( وأهمیة البحار التي توصل بینها

بالرغم من أن سعة البحار التي یربط بینها المضیق قد لا تؤثر في أهمیته، فأهمیـة مضـیق یـربط 

محیطین كمضیق ماجلان تقل كثیراً عن أهمیة مضیق یربط محیط ببحر كمضیق كالیه ومضـیق جبـل 

طارق مثلاً، فالمضیق یعرف مثلاً على أنه ممر بحري طبیعـي ضـیق یصـل بـین جـزأین مـن البحـار أو 

 )223( داخلیة أو إقلیمیة. ومیاهبحر  بین
                                                           

 .228، ص مرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  - )221(
 ة،شركة الأدیب البغدادیة المحدودمناطق الولایة الوطنیة،  محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار .د - )222(

 .189-188-187، ص 1990بغداد 
، 1975د. جابر إبراهیم الراوي، الحدود الدولیة ومشكلة الحدود العراقیة الإیرانیة، مطبعة دار السلام، بغداد،  - )223(

 .150ص.
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مضـیقا  تُعـدمیـل بحـري، ولـذلك فـإن المیـاه لا  24ویشترط في المضیق أن یكون عرضه أقل من 

  )224(یلي: بالمعنى الجغرافي إلا إذا توافر فیها ما 

 تكون هذه المیاه قد تكونت بطریقة صناعیة. ألا-2  أن تكون المیاه جزءا من البحر.-1

 میلا بحریا. 24من عرضها أقل -3

وفقــاً لــذلك فــإن حجــم المــرور فــي المضــیق هــو عامــل مهــم فــي تحدیــد أهمیــة ذلــك المضــیق. وهــذا 

بدوره یعتمد على جملة عوامل منها العوامل الاقتصـادیة، فالأهمیـة الاقتصـادیة للبحـار والـدول المحیطـة 

یشـكل المنفـذ الوحیـد لبحـر مـا إلـى بها تكون عاملاً حاسماً لتحدید تلـك العوامـل، كمـا أن المضـیق الـذي 

 بقیة البحار یكون ذا أهمیة خاصة كمضیق هرمز ومضیق جبل طارق والمضایق الإندونیسیة مثلا.

وإذا وجــــدت مضــــایق أو ممــــرات بحریــــة تــــربط بحــــرین فــــان أهمیــــة كــــل منهــــا تعتمــــد علــــى مقــــدار 

ر الإقلیمیة للدول الشاطئیة لـه استعماله وأهمیته وصلاحیته للمرور. كما أن تغطیة میاه المضیق بالبحا

تــأثیر علــى النظــام القــانوني للملاحــة فیــه، إذ أن وجــود شــریط مــن البحــار العالیــة فــي المضــیق صــالحة 

للملاحــة لا یــدعو إلــى تطبیــق نظــام المضــایق علیــه وإنمــا تطبــق قواعــد الملاحــة فــي البحــر العــالي، فلــو 

ــاً عرضــا للبحــر الإقلیمــي  12طبقــت قاعــدة  مــن قبــل جمیــع الــدول فــان عــدد المضــایق التــي مــیلاً بحری

 مضیق. 130ستغطیها البحار الإقلیمیة سیصل إلى 

لذا تقدر الدراسة  ،إلاّ أن بعض هذه المضایق لا یعتبر من المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة

/ 121/ بــعدد هذه المضائق  التي قدمتها وزارة الخارجیة الأمریكیة إلى المؤتمر الأول لقانون البحار

مضیقاً، وفي دراسة أخرى لوزارة الخارجیة الأمریكیة تقدر المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة التي 

مندوب    AM.Deanمیلاً بحریاً بأربعة وتسعین مضیقاً، وقدرها السید  24-7یبلغ عرضها ما بین 

 .)225( مضیق 116الولایات المتحدة إلى المؤتمر الأول ب 

                                                           
اسكندري أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام، المجال الوطني للدولة، جامعة الجزائر، دیوان د.  (224) - 

 .52، ص 1995المطبوعات الجامعیة، 
(225)- Department of state bulletin. T421960 p.251 L.Lucechini et.M Voclckel p.89-90.  
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استراتیجیة خاصة، فالمضیق یوفر للدولة الساحلیة إمكانیة مراقبة مـرور القـوات وللمضایق أهمیة 

 المسلحة للدول الأجنبیة عبر المضیق، والتحكم في ذلك المرور وقت الحرب أو الأزمات بسهولة.

وللمضــایق أهمیــة سیاســیة أیضــاً، فقــد كانــت المضــایق منــذ القــدیم مركــز جــذب للغــزاة السیاســیین 

ضـــد طـــرواده. لمنعهـــا مـــن الســـیطرة علـــى مضـــیق  Trojanلحـــروب كحـــرب تروجـــان وبســـببها نشـــبت ا

البوســفور ومضــیق الــدردنیل ومنــع تجــارة الحبــوب مــن البحــر الأســود، وحــرب أودس ضــد بیزنطــة عــام 

قبل المیلاد، والحرب التي قامت بین روما وقرطاجة للسیطرة على مضایق مسینا وسیسیلیا وجبل  222

 السبانیارد.طارق، وحرب المور ضد 

وتـــري التجـــارب أن الـــدول التـــي تســـیطر علـــى جهـــة مـــن المضـــیق تحـــاول أن تســـیطر علـــى "رأس 

جسر" لها في الجهة الثانیة منه، الأمر الـذي یـؤدي إلـى التنـافس والمنازعـات بـین الـدول، ولعـل محاولـة 

ق أوضـح مثـال الدول الكبرى منذ العصور القدیمة حتى الآن السـیطرة علـى الـدول المطلـة علـى المضـای

 .)226( على ذلك، تلك المحاولات التي أدّت إلى نشوب العدید من الحروب والصراعات بینها

ویخضع تنظیم الملاحة في عدد من المضایق الدولیة في الوقت الحاضر إلى عدد من الاتفاقـات 

 وف.الدولیة التي عقدت تحت ظروف تاریخیة وسیاسیة معینة تضمنت أحكاماً تتلاءم مع تلك الظر 

 وأهم هذه المضایق هي المضایق التركیة والمضایق الدانماركیة ومضیق جبل طارق.

إلاّ أن القســم الأعظـــم مـــن المنـــاطق الدولیـــة لا یــزال دون تنظـــیم قـــانوني خـــاص ویخضـــع للقواعـــد 

العامة، وهذا هو الحال بالنسبة لمضیق هرمز ومضیق باب المندب مـثلاً، التـي لـم تعقـد بشـأن الملاحـة 

 أیة اتفاقیة دولیة حتى الوقت الحاضر لذا فهما یخضعان أیضاً لنفس القواعد العامة. فیهما

 

 

 

                                                           
(226)- Erik Brüel; International Straits, a Treatise on International Law by Nyt Nordisk 

Forlag Arnold Busck. Sweets and Maxwell. London. VOL.1, 1947. P.P23-34.    
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 واجبات الدول المشاطئة للمضایق:-ثانیاً 

 من الاتفاقیة تلتزم الدول أو الدولة المشاطئة للمضیق بأن تقوم بما یلي: )227( / 41طبقاً للمادة /

تعیــــین ممــــرات بحریــــة فــــي المضــــیق وهــــي خطــــوط ملاحیــــة تتبعهــــا الســــفن الداخلــــة والخارجــــة مــــن -1

المضیق، وأن تعدد الخطوط الصالحة للملاحة والمناطق الخطرة، التي یتطلب من السفن الابتعاد 

عنهــا كمــا تحــدد خطــوط ملاحــة جویــة تســمح للطــائرات المــرور بهــا طبقــا لقواعــد منظمــة الطیــران 

ولیة. ولما كان المضیق یقع في الغالب بین دولتین متشـاطئتین، فانـه یقـع فـي میاههمـا المدني الد

ن تـــتحملان تعیــــین یالإقلیمیـــة وإذا كـــان المضـــیق كلـــه صـــالحا للملاحــــة فـــان الـــدولتین المتشـــاطئت

أما إذا كانت الملاحـة صـالحة فـي المیـاه الإقلیمیـة لدولـة واحـدة دون  .)228( الخطوط الملاحیة فیه

كما هو الحال في مضیق هرمز إذ أن خطوط الملاحة تمر عبر المیاه الإقلیمیـة لسـلطنة الأخرى 

 عمان فإنها تتحمل وحدها تنظیم المرور عبر میاهها الإقلیمیة.

وضع نظام المرور بموجب تعلیمات تصدرها الدولـة المشـاطئة بحسـب موقـع المـرور الـذي یقـع فـي -2

وح بــالمرور والمنــاطق التــي تمنــع المــرور بهــا لأســباب إقلیمهــا البحــري وأن تحــدد المنــاطق المســم

 .أمنیة أو بسبب خطورتها على الملاحة وإذا ما أقرت تغییر نظام المرور فعلیها الإعلان من هذا التغییر

 أن تكون الممرات والنظم المروریة مطابقة للأنظمة الدولیة المقبولة عموما.-3

الممرات البحریة وأنظمة المرور أو اسـتبدالها علیهـا أن  عندما ترى الدول المشاطئة للمضیق تعدیل-4

تشــعر المنظمــة الدولیــة المختصــة بغیــة اعتمادهــا، ولــیس للمنظمــة أن تقــرر الممــرات البحریــة أو 

نظم تقسیم المرور إلا بعد الاتفاق مع الـدول المشـاطئة، وإذا مـا تـم الاتفـاق مـع المنظمـة فـان هـذا 

 تفاق بین الدول المشاطئة والمنظمة المختصة.الاتفاق خاضع للتعبیر بحسب الا

تتعـاون الـدول المشـاطئة للمضـیق فیهـا بینهـا مـع المنظمـة الدولیـة المختصـة لتحدیـد ممـرات المــرور -5

 ونظم تقسیم المرور للمضیق.

                                                           
 .1982: من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 41المادة  - )227(
 .156-155، صمرجع سابقد. سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار،   - )228(
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تضع الدول المشاطئة للمضایق الممـرات البحریـة ونظـم تقسـیم حركـة المـرور التـي تحـددها بموجـب -6

ها بشـكل واضـح وتلتـزم السـفن المـارة مـرورا عـابرا بمـا تضـعه الـدول المشـاطئة مـن خرائط یعلن عن

 ممرات بحریة ونظم تقسیم حركة المرور.

مــن الاتفاقیــة علــى الــدول المشــاطئة عــدم إعاقــة المــرور العــابر بالمضــیق وتقــوم  44أوجبــت المــادة -7

 فوقه.بإشعار السفن عن أي خطر یهدد الملاحة أو التحلیق داخل المضیق و 

 

 :وأنظمة الدول المشاطئة للمضیق قوانین-ثالثاً 

من الثابت أن المضایق الدولیة تقع في دولة أو بین دولتین ومیاه المضیق تعد میاه إقلیمیة لدولة 

تقع علـى المضـیق  أو دولتین، وعند عبور المضیق لابد أن تمر السفینة بالمیاه الإقلیمیة لدولة مشاطئة

وهذا یعني أن سیادة الدولة على میاه المضیق الواقع في میاهها الداخلیة، هي ذات السـیادة التـي تتمتـع 

بها على باقي بحرها الإقلیمي، وما تطبقه على عموم البحر الإقلیمي تطبقه على بحرها الإقلیمي الواقع 

 في المضیق عدا بعض الاستثناءات الخاصة بالمضیق.

ول المشاطئة للمضیق أن تصـدر قـوانین وأنظمـة لتنظـیم المـرور العـابر فـي المضـیق تتضـمن وللد

ســلامة الملاحــة وتنظــیم حركــة المــرور البحــري، ومنــع التلــوث وحفظــه والســیطرة علیــه واعتمــاد الأنظمــة 

ق معالجــة التلــوث بالزیــت والفضــلات الزیتیــة، وغیرهــا مــن المــواد الملوثــة للمضــی بشــأنالدولیــة الخاصــة 

ومنــع الصــید فــي المضــیق ومنــع تحمیــل وتنزیــل أي ســلعة، ویجــب أن تعلــن الــدول المشــاطئة عــن هــذه 

القــوانین والأنظمــة بالوســائل المعروفــة وعــن طریــق المنظمــات الدولیــة المتخصصــة لإشــعار الــدول التــي 

 .)229(المضیق تمر سفنها في 

 

                                                           
 ).4-2من الاتفاقیة الفقرات ( 42المادة  - )229(
ولا یكون الأثر العملي لتطبیقها هو  ،: "لا تمیز هذه القوانین والأنظمة قانوناً أو فعلاً بین السفن الأجنبیة42/2المادة -

 إنكار حق المرور العابر...."
 ستها لحق المرور العابر.........."تمتثل السفن الأجنبیة لهذه القوانین والأنظمة عند ممار  42/4المادة  -  
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 المضایق التي یطبق علیها نظام المرور البريء:-رابعاً 

) من الاتفاقیة المضائق المسـتخدمة للملاحـة الدولیـة والتـي ینطبـق علیهـا نظـام 45المادة (حددت 

 :)230( المرور البريء وهي

. أي إذا كــان )231( /38" مــن المــادة /1المســتثناة مــن تطبیــق نظــام المــرور العــابر بموجــب الفقــرة "-أ

للمضــیق وممــر هــذه الدولــة ووجــد فــي اتجــاه البحــر مــن  المضــیق مشــكلا بجزیــرة للدولــة المشــاطئة

الجزیرة طریق في أعالي البحـار أو منطقـة اقتصـادیة خالصـة یكـون ملائمـا بقـدر مماثـل مـن حیـث 

 الخصائص الملاحیة والهیدروغرافیة.

أو المضـــائق الموجـــودة بـــین جـــزء مـــن أعـــالي البحـــار أو منطقـــة اقتصـــادیة خالصـــة وبـــین البحـــر -ب

 لة أجنبیة مثل (مضیق تیران).الإقلیمي لدو 

وفي كلا الحالتین لا یجوز وقف المرور البريء في حدوده وأوضاعه التي وردت في الفرع الثالث من 

 ).219ـ  218الجزء الثاني من الاتفاقیة خلال هذه المضائق (م 

 الفرق بین المرور العابر والمرور البريء: خامساً: 

هــو إعطــاء الحریــة لجمیــع الســفن والطــائرات بــالمرور عبــر المــرور العــابر، كمــا ســبق وأن ذكــر، 

المضــیق المســتخدم للملاحــة الدولیــة والتحلیــق فوقــه دون أي قیــد كــالإذن أو الإخطــار الســابق حتــى ولــو 

 كانت الغواصات مبحرة تحت سطح الماء.

أمـــا المـــرور البـــريء فهـــو بخـــلاف المـــرور العـــابر یفـــرض علـــى المـــرور فـــي المضـــیق أو البحـــر 

لیمـي قیــودا تنظیمیــة بالنسـبة للســفن التجاریــة، وكـذا الســفن الحربیــة والطـائرات الأجنبیــة وذلــك حفاظــاً الإق

على أمن وسلامة الدولة الساحلیة ومصالحها. كما أنه یضع القواعد التي تكفل مراقبة الغواصـات أثنـاء 

                                                           
ابراهیم محمد الدغمة القانون، الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار،  .د - )230(

 .190-189، ص مرجع سابق
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  38المادة  - )231(
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هـذا المـرور وهـي تحركها في البحـر الإقلیمـي ویسـتوجب الحصـول علـى إذن مسـبق بمرورهـا وأن یكـون 

 طافیة على سطح الماء.

 وفیما یلي أهم الفروق بین المرور العابر والمرور البريء:

إن المرور العابر یتجاوز المرور البـريء فـي إثبـات حـق التحلیـق للطـائرات صـراحة ووضـوح قـاطع، -1

 وحــق الغواصــات وغیرهــا مــن المركبــات الغاطســة فــي عبــور المضــیق غیــر مقیــدة، بشــرط أن تكــون

طافیة ورافعة العلـم كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمـرور البـريء، وهـو أمـر حرصـت علیـه الـدول الكبـرى 

 وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة على التشدید علیه خلال المفاوضات.

نظام المرور العـابر لا یسـمح للسـفینة أو الغواصـة بـالتوقف أو الرسـو لأي سـبب مـن الأسـباب علـى -2

 )232( سبة للمرور البريء. خلاف الحال بالن

لا یجـوز للدولــة المشــاطئة للمضــیق إعاقـة المــرور العــابر فــي أشـكاله المختلفــة تحــت میــاه المضــیق  -3

(الغواصــات) وفوقهــا (الســفن) وفــي هوائهــا (الطــائرات)، وفــي حــال مخالفــة أي مــن تلــك المركبــات 

حــق المــرور العــابر لا تخــول للالتزامــات التــي تفرضــها الاتفاقیــة، وعلــى مــن یبــادر أو مــن یباشــر 

للدولة حق في إیقاف المرور العابر كما هو الشأن بالنسبة للمرور البريء ولكنهـا ترتـب المسـؤولیة 

 الدولیة عن المخالفة.

إذا كان المضیق جزءا من البحر الإقلیمي لا یحول دون إمكان الأخذ بنظام المرور البريء لأن من -4

یملــك الأكثـــر یملـــك الأقـــل، فمـــن المتصـــور فـــي حـــالات معینـــة أن تعلـــن الســـفینة أو الغواصـــة أنهـــا 

فـي تباشر المرور وفقا لنظام المرور البريء إذا تعرضت لظروف تفرض علیها التوقف أو الرسو و 

هذا الحالة یتعین علـى الغواصـة أن تطفـو وأن ترفـع أعلامهـا تطبیقـاً لقواعـد المـرور البـريء، وذلـك 

 ج) مـن الاتفاقیــة. -1-39فـي غیـر حـالات القـوة القــاهرة أو حالـة الشـدة التـي أشــارت إلیهـا المـادة (

)233( 

                                                           
 .191ص، مرجع سابقإبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار،  د. -)232(
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار. 39 المادة -)233(
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 المطلب الثاني

 الالتزام بحمایة الثروات الطبیعیة الحیة وإدارتها

 .1982وفقاً لاتفاقیة قانون البحار لعام  

 

التزامــــاً علــــى عــــاتق الــــدول  1982ألقــــت الاتفاقیــــة الجدیــــدة للأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار لعــــام 

الســـاحلیة مـــن جانبهـــا بالعمـــل علـــى حمایـــة وصـــون الثـــروات الطبیعیـــة الحیـــة فـــي منطقتهـــا الاقتصـــادیة 

 الخالصة والعمل على إدارتها إدارة رشیدة.

/ من الاتفاقیة بفقراتها المتعددة عملیة حفظ هذه الموارد الحیة، حیـث أعطـت 61جت المادة /وعال

للدولــة الســاحلیة حــق إقــرار كمیــة الصــید التــي تســمح بهــا فــي منطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة لأنــه ملقــى 

للاسـتغلال على عاتقها واجب كفالة عدم تعریض بقاء الموارد والثـروات الحیـة فـي منطقتهـا الاقتصـادیة 

المفــرط الــذي یــؤدي إلــى انقــراض المــوارد الحیــة، ویكــون مــن خــلال اســتخدامها لأفضــل الأدوات العلمیــة 

المتوفرة لها، وبما یتناسب من تدابیر الحفظ والإدارة الجیدة لهذه الموارد الحیـة، ومـن خـلال التعـاون فـي 

الإقلیمیـة، أم إقلیمیـة، أم عالمیـة  ذلك مع المنظمات الدولیة المختصة سـواء أكانـت هـذه المنظمـات دون

 )234( /). 2/ والفقرة /1/الفقرة /61لتحقیق هذه الغایة والهدف (المادة 

وتكــون الغایــة المبتغــاة مــن كــل هــذه التــدابیر الحفــاظ علــى أرصــدة الأنــواع المجتنــاة وصــونها أو -

لاسـتمرار، وذلـك وفـق تجددها بحیث یصبح بالإمكان أن تـدر أعلـى غلـة أو أقصـى إنتـاج قابـل للـدوام وا

العوامل الاقتصـادیة والبیئیـة ذات العلاقـة بالموضـوع، بمـا فیهـا تـأمین الحاجـات الاقتصـادیة للمجتمعـات 

ـــار  الســـاحلیة التـــي تعـــیش علـــى صـــید الســـمك، ویعتمـــد اقتصـــادها علیـــه وذلـــك مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتب

وأنمـــاط الصـــید والتـــرابط بــــین  المتطلبـــات الخاصـــة بالـــدول النامیـــة مـــع مراعـــاة أنـــواع الأســـماك وطـــرق

                                                           
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  61المادة  - )234(
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السلالات السمكیة أو أیة معاییر دولیة أخرى للحد الأدنى موصـى بهـا للحفـاظ علـى الحـد الأدنـى بوجـه 

 /).3/الفقرة /61الصعید دون الإقلیمي أو الإقلیمي أو العالمي بوجه عام (المادة عام سواء أكانت على 

والغایة الرئیسیة من ذلك كله هو الوصول إلى جني أكبر كمیة ممكنة من الموارد والثروات الحیـة 

دون التــأثیر علــى وجــود تلــك المــوارد أو علــى تجــددها بشــكل دائــم مســتمر، وعلــى الــدول الســاحلیة فــي 

یة بشــكل ســبیل الوصــول إلــى تحقیــق هــذه الغایــة أن تقــوم بتقــدیم وتبــادل المعلومــات العلمیــة والإحصــائ

منتظم عن كمیة الصید وعن مجهود الصید وغیـر ذلـك مـن البیانـات المتصـلة بالأرصـدة السـمكیة ،عـن 

طریق المنظمات الدولیة المختصـة ذلـك حسـب مقتضـیات الحـال سـواء كانـت دون الإقلیمیـة  أم إقلیمیـة 

عایاهــا بالصــید فــي أم عالمیــة وبالاشــتراك مــع جمیــع الــدول ذات العلاقــة بمــا فیهــا الــدول التــي تســمح لر 

  )235( ). 05/الفقرة 61المنطقة الاقتصادیة الخالصة (المادة  

 

ومما یتصل بالتزام الدولة الساحلیة بحفظ وإدارة المـوارد الحیـة إدارة رشـیدة، التزامهـا بمـنح الفرصـة 

صـة، للدول الأخرى بغیة الوصول إلى الفـائض المتـاح مـن المـوارد الحیـة فـي منطقتهـا الاقتصـادیة الخال

وذلــك فــي ســیاق عملهــا علــى تشــجیع الانتفــاع الأمثــل بــالموارد الحیــة فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة 

العائـدة لهـا. حیــث یتوجـب علــى الدولـة الســاحلیة ان تقـرر وتوضــح قـدرتها علــى جنـي المــوارد الحیـة فــي 

بأكملهــا فإنهــا تتــیح  المنطقــة  الاقتصــادیة العائــدة لهــا، فــإذا لــم تســتطع جنــي كمیــة الصــید المســموح بهــا

للـدول الفرصـة لجنـي هـذا الفـائض وذلـك عـن طریـق عقـد الاتفاقـات أو غیـر ذلـك مـن ترتیبـات ،كمـا أنـه 

یتوجب علیها أن تسمح للدول الساحلیة الأخرى والدول المتضررة جغرافیاً في استغلال جزء مناسب من 

/ والفقـرة الأولـى مـن المـادة 69مـادة /فائض الموارد الحیة على أسـاس منصـف وفقـاً للفقـرة الأولـى مـن ال

/ مـــن الاتفاقیـــة، وخاصـــة الـــدول النامیـــة علـــى أن یتقیـــد رعایـــا هـــذه الـــدول الأخـــرى الـــذین یقومـــون 70/

بالصید في المنطقة الاقتصادیة الخالصة بتدابیر الحفظ وبالشروط والأحكام الأخـرى المقـررة فـي قـوانین 

                                                           
 .1982: من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 61/05المادة  - )235(
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/ مـن الاتفاقیـة والفقـرات الثانیـة والثالثـة 62الرابعـة مـن المـادة / وأنظمة الـدول السـاحلیة وذلـك وفقـاً للفقـرة

 .)236( من نفس المادة

 :الالتزام بحمایة الثروات الطبیعیة الحیة من الصید-أولاً 

رغم أن مفهوم مناطق الصید الخالصة تبلور منذ زمن بعید، غیر أنه في تلك الفترة لقي معارضة 

وأغلب الاقتراحات المقدمة من طرف الدول لم تجز على الأغلبیة  شدیدة، لاسیما من قبل الدول الكبرى

 )237( المطلقة من أجل الاتفاق على تحدید مفهوم واضح المعالم لمناطق الصید الخالصة.

غیر أن مفهوم هذه المناطق یعتبر حدیثاً مع ظهور بعض القضایا المتعلقـة بمجـال الصـید، وأول 

مناطق الصید هو قرار محكمة العدل الدولیة في قضیة المصـاید محاولة كانت سبباً في توضیح مفهوم 

تمــوز  25بــین ایســلندا وبریطانیــا مــن جهــة وبــین ألمانیــا الفدرالیــة، حیــث تبنــت فــي قرارهــا الصــادر فــي 

مفهومین تم تداولهما في السنوات السابقة لهذا القرار في العرف الدولي من بینهم مفهوم مناطق  1974

 .)238( ناطق خالصة للدولة الساحلیة منشاة من المبدأ العام حریة أعالي البحارالصید باعتبارها م

وهناك الكثیر من الدول الإفریقیة أقـرت منـاطق خالصـة للصـید ممتـدة مـن بحرهـا الإقلیمـي إلـى  -

 مسافة من البحر حددتها بثلاثین میلا بحریا منها موریتانیا، غانا ونیجیریا.

صـرح منـدوب السـنغال قـائلاً: بأنـه یجـب حالیـاً وضـع  1972سـنة وأمام لجنة أعمـاق البحـار فـي 

التفریــق بــین مفهــوم المیــاه الإقلیمیــة والتــي منشــأها عســكري واســتراتیجي وسیاســي وبــین مفهــوم منطقــة 

الصـــید التـــي تســـتعمل عـــادة لغـــرض اقتصـــادي فـــي المنـــاطق البحریـــة والتـــي مـــن خلالهـــا یســـمح لدولـــة 

 )239( ة.باستغلال عقلاني للموارد الصیدی

                                                           
ة الخالصة بتدابیر :" یتقید رعایا الدول الأخرى الذین یقومون بالصید في المنطقة الاقتصادی62/4المادة  - )236(

والأحكام الأخرى المقررة في قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة وتكون هذه القوانین والأنظمة متمشیة  ،الحفظ والشروط
 مع هذه الاتفاقیة.." 

عدد الطبعة، ذكر د: ابراهیم العناني، قانون البحار، الجزء الأول، مصر، دار الفكر العربي، القاهرة، دون  - )237(
 .20، ص 1985

(238) -  Aréet du 25/07/1974,cz rec. 1974-p 23. 
 doc.A/AC/138/sr 73.p 36 التصریح السنغالي في الوثیقة،  - )239(
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من اتفاقیة روما المنتوجات الصیدیة في السـوق  38وفي إطار المجموعة الأوربیة، شملت المادة 

وأول حالـة تـم  1970المشتركة حیث اعتبرت أن التسویة المتعلقـة بالصـید جـاءت فقـط ابتـداءً مـن سـنة 

لـدول الأعضـاء م حیث أن المجلـس ألـزم ا 1976تشرین الثاني  03توقیعها بموجب القرار الصادر في 

میـل بحـري، بحیـث لا تسـتعمل كمنـاطق صـید مشـتركة  200القیام بالتحدید المشـترك والـذي یصـل إلـى 

وإنما كل دولة عضوه في المجموعة تحدد منطقة الصید الخاصة بها بموجب قرار انفرادي ماعدا الحـق 

 التاریخي المحفوظ الذي تقتضیه الحمایة الأجنبیة.

میـع الصـیادین المحتـرفین لكـل الـدول الأعضـاء، وتقـوم الـدول الأعضـاء وهذه المناطق مفتوحة لج

تــم اســتبدال التنظــیم الــذي جــاء تحــت رقــم  1982بأعمــال المراقبــة فــي هــذه المنطقــة وابتــداءً مــن ســنة 

حیث تأسس من خلال نظام جدیـد جمـاعي مـن أجـل ادارة  92/3760بنظام آخر تحت رقم  170/83

 وتنظیم الموارد الصیدیة.

جلـس الأوروبـي بــدوره حـدد ســنویا كمیـة الصــید الإجمالیـة التــي تكـون كافیــة لتغطیتـه احتیاجاتــه الم

على أن تتم عملیة الصید في إطـارات اتفاقـات وعقـود وتتعـرض أیـة سـفینة تقـوم بالصـید بـدون تـرخیص 

 .)240( إلى العقوبة وتصادر كل محتویاتها من الصید

بــالتحكم فــي اســتغلال المــوارد الصــیدیة وذلــك بإخضــاع الــدول النامیــة اعتبــرت أن تنمیتهــا مرتبطــة 

هذه الموارد للسیادة الوطنیة، اعتماداً على ما صرحت بـه الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي قرارهـا رقـم 

 ) والقاضي بسیادة الشعوب على مواردها الطبیعیة.2158(

وأعلنـــت منظمـــة الوحـــدة الإفریقیـــة ســـیادة الـــدول الإفریقیـــة علـــى كـــل المـــوارد الصـــیدیة فـــي منـــاطق 

ــدفع بعجلــة التنمیــة الاقتصــادیة بهــذه  الصــید الخالصــة الإفریقیــة والمجــاورة لســواحلها، وذلــك مــن أجــل ال

 الدول.

                                                           
(240) -  Patrick Daillier ET Alain pellet, « droit international public » L.G.D.J, Paris, 6eme 

édition 1999, p 1132.                                                                                                         
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تحـت ولایـة وعلى هذا الأساس فان مناطق الصید الخالصة هي تلك المناطق الواقعة فـي مجملهـا 

الدولة الساحلیة على مسافة محددة من الشاطئ تمارس فیها الدولة الساحلیة حق تنظیم وتسییر ومراقبة 

الصید، وذلك بإصدار التراخیص بالنسبة لكمیات الصید المسموح بهـا وكـذا الأنـواع الواجـب صـیدها ولا 

حریة أعالي البحار، وتمارس الدولة تخضع هذه المنطقة للحریات التقلیدیة لأعالي البحار والمتمثلة في 

الســـاحلیة هـــذه الاختصاصـــات فـــي مجـــال الصـــید فقـــط دون المســـاس بـــالحقوق الأخـــرى وتحدیـــد اتســـاع 

 .)241( میل بحري)  200منطقة الصید هو من اختصاص الدولة الساحلیة بشرط ألاّ تتعدى (

 

 الوضع القانوني لمناطق الصید:-ثانیاً 

منــاطق الصــید القریبـة مــن الســواحل كـان لهــا تــأثیر كبیـر فــي وضــع إن المحـاولات الأولــى لإیجـاد 

نظام جدید لاستغلال الموارد الصیدیة الموجودة في هذه المناطق استغلالاً كاملاً، خاصة بالنسبة للدول 

التــي تتمتــع بمســاحات بحریــة شاســعة حیــث تفــرض علیهــا الرقابــة المطلقــة مــن أجــل الاســتئثار بــالموارد 

 ة فیها.الصیدیة الموجود

وكان مبدأ الدول النامیة في إقرار مناطق الصید هو الاستغلال العقلاني والمنصف وذلك للحفـاظ 

 على هذه الموارد الطبیعیة التي توفر العیش لأغلب سكان العالم.

إن الوضع القانوني لهذه المناطق یثیر إشكالا كبیرا من حیث أن هذه المناطق لا تخضع لمعاییر 

عملیة تحدیدها، أو تحدید النظام المطبق علیها، وما تجـدر الإشـارة إلیـه أن اغلـب هـذه  دقیقة سواء عند

المناطق خاضعة لولایة الدولة الساحلیة وحق الصید فیها خالص، كما أنه لا یمكن لأیة دولة أخرى أن 

سـیادي تقوم بالصید في هذه المنطقة إلا بترخیص مـن الدولـة السـاحلیة، هـذا الحـق علـى شـاكلة الحـق ال

                                                           
(241) - Boushaba Abd Madjid, La pêche maritime dans les payes Magreb. O.P.U, 

Alger,1991. Op cit, p 56.57. 
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المقرر للدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة على مواردها الطبیعیة الحیة المنصوص عنـه 

 .)242( الفقرة الأولى  56في المادة 

فهي تـولي لهـا اهتمامـا كبیـرا، فنجـد أن أغلبهـا لا  ولا یمكن للدول الاستغناء عن الموارد الصیدیة،

احتیاجاتها الوطنیة ودعم اقتصادها مثل موریتانیا، المغرب والسنغال تعتمد إلا على الصید البحري لسد 

 فهي لا تعتمد على مورد آخر.

میــل بحــري مــن شــواطئ  200وعلــى العمــوم فــان منــاطق الصــید المخصصــة یجــب ألا تزیــد عــن 

الدولة الساحلیة، ویتأسس فقـط ذلـك فـي الحالـة التـي تسـتدعي المحافظـة علـى المـوارد الصـیدیة وتتحمـل 

 لدول الساحلیة المسؤولیة في هذا المجال.ا

وخــلال دورات المــؤتمر الثالــث لقــانون البحــار لاســیما فــي الــدورة الثامنــة المنعقــدة فــي جنیــف ســنة 

تركز النقاش على حقوق السیادة التي تمارسها الدولة السـاحلیة فـي المنـاطق المخصصـة لصـید  1979

 .)243( ة الاقتصادیة الخالصةالأسماك وتسویة المنازعات التي تقع في المنطق

وخـــلال هـــذه المناقشـــات كـــان الجـــدل ینصـــب علـــى حـــدود الولایـــة الخالصـــة التـــي تمارســـها الدولـــة 

میــل بحــري ومــن بــین هــذه  200الســاحلیة، واقترحــت بعــض الــدول أن تمتــد هــذه الولایــة الخالصــة لغایــة 

 الدول: الشیلي، السلفادور والإكوادور والهندوراس.

وذلـك أخـذاً  1982لدول إلى وضع جدید ثم تبنیه في اتفاقیة الأمم المتحـدة لعـام وقد اهتدت هذه ا

 .)244(الخالصة بالاعتبارات الاقتصادیة لتحدید النظام القانوني الذي یحكم منطقة الصید 

                                                           
سیادیه لغرض استكشاف واستغلال  حقوق-أ: "للدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة: 56/1المادة  -)242(

 ."..الموارد الطبیعیة الحیة منها وغیر الحیة.
، والتي صدرت من المؤتمر بتنظیم سیر العمل في هذه 13/4/1978الصادرة في  conf/a/62/62الوثیقة رقم  -)243(

 الدورة.
(244) - Jean Caroz, Les problèmes de la pèche dans la convention sur le pratique des 

états, Peden, paris, 1983. op cit,pp 201.202 
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وتلتــزم الـــدول الســاحلیة بتقـــدیم رخــص الصـــید وممارســة اختصاصـــاتها الإقلیمیــة بغـــرض المتابعـــة 

یة حقوقها في مناطق الصید المجاورة لها، وأن تعلن مناطقها المخصصـة للصـید والمراقبة من أجل حما

 .)245(لولایتها والخاضعة 

إن منــاطق الصــید تخضــع للنظــام المطبــق علــى المنــاطق المجــاورة لشــواطئ الدولــة الســاحلیة فــي 

تبرمهـا الدولـة مجال الصید مهما كانت الحدود التي تصل إلیها، ثم إن هذا النظام تحدده الاتفاقیـة التـي 

الســاحلیة مـــع الــدول التـــي ترغــب فـــي الصــید فـــي منطقتهــا المخصصـــة للصــید وفـــق الشــروط المحـــددة، 

كالاتفاق على تحدید كمیة الصـید أو نـوع الصـید أو الإجـراءات المطبقـة علـى السـفن والأشـخاص الـذین 

مــن هــذا الاتفــاق  یمارســون الصــید، وفــي حالــة الإخــلال بهــذه الشــروط یمكــن لإحــدى الــدولتین أن تســهل

 بالتعویض.

وهذا ما وقع في مشكلة تجدید العقود بـین المغـرب والاتحـاد الأوربـي، حیـث رفـض المغـرب تجدیـد 

هذه العقود بحجـة أن سـفن الاتحـاد الأوربـي لا تحتـرم الشـروط المتفـق علیهـا، لأن هـذه السـفن تبـالغ فـي 

مـــن منـــاطق الصـــید التـــي یحـــددها المغـــرب، بینمـــا یحـــتج الاتحـــاد الأوربـــي بـــان  كمیـــات الصـــید المجتنـــاة

المغرب یتعرض لسفنه في هذه المنطقة في كل مرة ویقوم بفحص كمیات الصـید ومراقبتهـا وهـي موافقـة 

لما جاءت في بنود الاتفاق، وقد استعمل المغرب هـذه الطریقـة للضـغط علـى الاتحـاد الأوربـي مـن أجـل 

 .)246( ة موارده الصیدیة في هذه المنطقةذه الاتفاقیة حفاظا على مصالحه في حمایتعدیل بنود ه

 مة العدل الدولیة من تحدید مناطق الصید:كموقف مح -

عــن وضــع قواعــد جدیــدة تتعلــق بالنظــام القــانوني  1982أمــام صــمت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لعــام 

جابــة عــن هــذا الإشــكال وجــدت ضــالتها فــي لمنــاطق الصــید وتنظیمهــا تنظیمــاً واضــحاً ومحكمــاً، فــإن الإ

                                                           
(245)- Mouly Abdelah, « les nouvelles régles du droit international de la mer et leur 

application au Maroc » Fedala, Maroc, 1981, pp 67,68     
/ میلاً 70حدد المغرب منطقة الصید الخالصة بـ / 2/3/1973المادة الأولى والرابعة من القانون الصادر في -)246(

 بحریاً.
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قـــرارات محكمـــة العـــدل الدولیـــة مـــن خـــلال تطرقهـــا لعـــدة قضـــایا تطـــرح مشـــكلة النظـــام القـــانوني لمنـــاطق 

 الصید.

وفــي قضــیة جرینلانــد وجــاین مــاین، والمتعلقــة بتحدیــد الحــدود البحریــة فــي هــذه المنطقــة، بحیــث 

بأعمـال سـفارتها بلاهـاي بطلـب لرفـع دعـوى بشـأن  بواسـطة القـائم 1988آب  16تقدمت الدانمارك في 

النـزاع بینهمـا یتعلـق بتعیــین الحـدود البحریـة بـین إقلــیم الـدانمرك فـي جرینلانـد وجزیــرة جـان مـاین التابعــة 

للنـــرویج. وقـــد أسســـت الـــدانمارك طلبهـــا بانعقـــاد اختصـــاص المحكمـــة علـــى التصـــریحات الصـــادرة عـــن 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وقد طرحـت هـذه القضـیة علـى  من 36/2الطرفین تطبیقاً للمادة 

 المحكمة عدة مشاكل من بینها:

 1958أول قضــیة تطــرح وتقــوم المحكمــة فیهــا بتفســیر اتفاقیــة جنیــف لعــام  تُعــدإن هــذه القضــیة 

 والمتعلقة بالجرف القاري.

صــید خالصــة وامتــداد قــاري وقــد طلبــت الــدانمارك مــن المحكمــة أن تثبــت أن جرینلانــد لهــا منطقــة 

داد یمتد إلى مائتي میل بحري في مواجهه جزیرة جان ماین، وأن ترسم خـط واحـد لمنطقـة الصـید والامتـ

یبدأ قیاسه ابتداءً من خـط الأسـاس لجرینلانـد وهـو خـط یسـتند إلـى خطـوط  القاري لجرینلاند وجان ماین

 مستقیمة.

ن خــط الوســط هــو الــذي یفصــل بــین امتــدادات أمــا النــرویج فقــد ردت علــى ادعــاءات الــدنمارك بــأ

ـــدنمارك لا أســـاس لهـــا وغیـــر صـــحیحة  ـــازع علیهـــا وأن طلبـــات ال ـــاطق الصـــید المتن الجـــرف القـــاري ومن

كمـا أن الصــید فـي المنطقـة موضـوع النــزاع یشـكل اسـتغلالاً اقتصـادیاً، وأن كــل  وبالتـالي یجـب رفضـها.

ت مناطق الصـید الخاصـة بكـل منهـا وكـذلك المنطقـة من الدولتین أصدرت قوانین داخلیة لتحدید امتدادا

ـــین  میـــل بحـــري مـــع اســـتخدام خـــط الوســـط. 200الاقتصـــادیة لمســـافة  كمـــا أن المســـافة التـــي تفصـــل ب

متـر  500/ میلاً بحریاً ویتراوح عمـق المنطقـة المـذكورة مـن 25جرینلاند وجزیرة جان ماین تصل إلى /

 .)247(مترا  3000إلى 
                                                           

"التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة، مقال منشور المجلة المصریة للقانون الدولي،  الوفاء،أحمد أبو د:  - )247(
 .223. 222 ص، 1993 ة، سن49العدد رقم 



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

302 
 

إن ادعــاء منطقــة الصــید كأحــد الامتــدادات البحریــة لــیس لــه أي ســند قــانوني كمنطقــة مســتقلة فــي 

، حیــث ذكــرت فقــط كیفیــة تحدیــد المنطقــة الاقتصــادیة 1982اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام 

دولي الخالصة وبالتالي كان من الضروري أن تفصل المحكمة في القضـیة علـى ضـوء قواعـد القـانون الـ

 العرفي وما جرت علیه الدولة في تحدید مناطقها الصیدیة.

ووجــدت المحكمــة أن تحدیــد الحــدود البحریــة، خاصــة منهــا منــاطق الصــید، یجــب أن یكــون مبنیــا 

علـــى أســـاس العـــدل والإنصـــاف، مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الظـــروف المتعلقـــة بكـــل قضـــیة وقـــد ركـــزت 

علـى أن تحدیـد منـاطق الصـید یكـون وفـق تحدیـد  1993 حزیـران 14الصـادر فـي  حكمهـاالمحكمة في 

المنــاطق الاقتصــادیة الخالصــة مـــع الأخــذ بعــین الاعتبــار وضـــعیة الشــاطئ، وكــذا الوضــعیة المعیشـــیة 

 .)248( للسكان بحیث لا یؤثر التحدید الجدید على المعیشة والتنمیة الاقتصادیة لسكان البلاد

هــو نفسـه الـذي یحكـم المنـاطق الاقتصـادیة الخالصــة فالنظـام القـانوني الـذي یحكـم منـاطق الصـید 

میـل بحـري أو تقـل  200في مجال استغلال الموارد الحیة، بحیث أن هذه المنـاطق یمكـن أن تمتـد إلـى 

عــن ذلــك، تمــارس علیهــا الدولــة الســاحلیة حقــوق الســیادة فــي اســتغلال المــوارد الحیــة والمحافظــة علیهــا، 

ید مـع الــدول الأجنبیـة مـع احتــرام حقـوق جمیــع الـدول المقــررة فـي هــذه وذلـك بالقیـام بــإبرام اتفاقیـات الصــ

 المنطقة.

 

 التعاون العربي في مجال الصید:-ثالثاً 

یعتمد التعاون العربي في مجال الصید أساسا على الاتفاقیات الثنائیة بین الدول العربیة كل دولـة 

مع الدول الأجنبیة، مثل الاتفاقیات المغربیة الإسبانیة والتي تعتمد فـي إجمالیتهـا علـى البعـد  ىعلى حد

هـــو اتفـــاق سیاســـي  1977السیاســـي، لدرجـــة أن الاتفـــاق المبـــرم بـــین إســـبانیا والمغـــرب وموریتانیـــا عـــام 

الشـركات  وخصص بداخله فصل لتنظیم الصـید، وفیـه تلتـزم إسـبانیا بوضـع السـفن الإسـبانیة رهـن إشـارة

                                                                                                                                                                                
 .  59 صم، 1993أنظر كذلك مجموعة أحكام محكمة العدل الدولیة لسنة  -       

 .234صسابق، في التفصیل المدقق لهذه القضیة أنظر، د: أحمد أبو الوفاء، مرجع   -)248(
-Patrick Daillier et Alain P «droit international public» op cit,p p,1131,1132 
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المغربیـة المختلطــة الرأســمال عـن طریــق الإیجــار، بالإضـافة  إلــى التعــاون فـي المجــال التقنــي كــالتكوین 

 المهني والبحث العلمي البحري والاستكشاف المشترك لمناطق الصید ومكافحة التلوث البحري.

ى الاستغلال المشترك ومن أمثلة الاتفاقیات الثنائیة كذلك الاتفاق التونسي الإیطالي الذي یقوم عل

مع تـأجیر  %49ولإیطالیا  %51للمصاید عن طریق تأسیس شركات مختلطة برأسمال مشترك تونسي 

الســـفن الإیطالیـــة وتســـویق الســـمك دون ضـــرائب مـــع تخصـــیص بعـــض المـــنح للتـــدریب المهنـــي وإنشـــاء 

 .)249( مدرسة للصید بتونس

 1982نیـا التـي اسـتأثرت وحـدها حتـى عـام كما تم إبرام اتفاقیات ثنائیة عربیة معظمهـا مـع موریتا

 .)250( / اتفاقیة مع مصر والمغرب والجزائر ولیبیا والعراق والكویت 19بحوالي /

ـــــي موریتـــــاني أدى إلـــــى إنشـــــاء شـــــركة ســـــالیمورم  ـــــاق ثنـــــائي لیب ـــــا الإشـــــارة إلـــــى اتف ومـــــا یهـــــم هن

salimaurem  الـدولتین، ویــدخل فــي بــرأس مـال حــوالي خمســین ملیـون دولار مناصــفة بــین  1981عـام

 نشاط تلك الشركة بناء السفن وشراؤها وتأجیرها وتصنیع وتسویق السمك والمواد الغذائیة.

لقد أثبتت هذه الشركة نجاحها نتیجة للتشجیع، حیث تم إعفاؤها من إجراءات التسجیل والضـرائب 

یـات الفنیــة مــع إســبانیا الخاصـة بالاســتیراد والتصــدیر، ورخـص الصــید والنقــل لتلافـي الــنقص فــي الإمكان

امتیــازات مالیــة ومســاعدات تقنیــة فــي میــدان التســویق  "لیســبافیش"لســد هــذا الــنقص حیــث قــدمت شــركة 

والإدارة بواســطة الخبــراء الإســبان وذلــك بفضــل عــزم الحكومــة اللیبیــة علــى تشــجیع التعــاون العربــي فــي 

 میدان الصید البحري.

ون المشــترك، مــع غیرهــا مــن الــدول فــي المجلــس اعــوتتشــارك بعــض الــدول العربیــة، فــي مجــال الت

، بهـدف F.A.Oالتـابع لمنظمـة الأغذیـة والزراعـة  )251( العام للصـید البحـري، بـالبحر الأبـیض المتوسـط

                                                           
 .546ص  ، مرجع سابق،العربیةالدول  وتطبیقاته فيد: إدریس الضحاك. قانون البحار  - )249(

(250) - Msartini, Aspeat des développements des pêches République Islamique de 
Mauritanie. op, cit. pp 5-88.                

(251)-Ibid ,p37 :conseil général des pêches pour la méditerranée (s.g.p.m), 
M.sarcini,conributuen a l’étude des organisation internationale des pèche et de 
chasse maitunes these td.pd.nice.1976.p.204.   
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تطویر إجراءات الصید عن طریق الدراسات المقارنة، وتشـجیع الدراسـات والأبحـاث والتـدریب والتكـوین، 

 حاث البحریة.ودعم الدول لتنفیذ برامج وطنیة للأب

كما اشتركت بعض الدول العربیة الأخرى مع غیرها، في لجنة الصید في الوسط الشـرقي للمحـیط 

، لهــدف تطــویر F.A.O" والتابعــة أیضــاً لمنظمــة الأغذیــة والزراعــة C.O.P.A.C.Eوالتــي یرمــز لهــا "

 وتنسیق البرامج الوطنیة والإقلیمیة للاستغلال الأمثل للموارد السمكیة.

) C.P.O.Iتتشــارك دول الخلــیج العربــي فــي اللجنــة الدولیــة للصــید فــي المحــیط الهنــدي (كمــا  -

وقامت هذه اللجنة بدور إیجابي في تهیئة برامج الاستكشاف  ولجانها الفرعیة المختصة بالخلیج العربي،

 .وتقییم مخزون الأسماك لبحر عمان الشمالي في محاولة إیقاف تدهور المخزون السمكي "للروبیان"

، بنـاءً 1979عـام  فـي مجـال التعـاون العربـي المشـترك،كما تأسست الشركة العربیـة للمصـاید، 

دولــة عربیــة ومقرهــا  14وتضــم هــذه الشــركة  1978علــى قــرار مجلــس الوحــدة الاقتصــادي العربــي ســنة 

والبــاقي  %5والكویــت والســودان وقطــر  %28والعــراق  %30مدینــة جــدة بالســعودیة التــي ســاهمت ب 

ي دول الأخــــرى وهــــي مصــــر والأردن وتــــونس وموریتانیــــا والــــیمن ومنظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة للثمــــان

 والصومال.

وتهدف هذه الشـركة إلـى اسـتغلال المـوارد الحیـة فـي المیـاه الإقلیمیـة للـدول الأعضـاء وفـي أعـالي 

هـا بعـض البحار وتصنیع الموارد وتسویقها، إلاّ أن هذه الشركة واجهت صعوبات جمـة منهـا رفـض منح

الامتیـــازات وعـــدم إعفائهـــا مـــن الضـــرائب والجمـــارك، ورفـــض معاملـــة إنتاجهـــا ذات المعاملـــة التـــي تمـــنح 

وذلـك نظـرا للارتبـاط الوثیـق بـین السیاسـة والاقتصـاد لـدى الـدول العربیـة الأمـر   )252( للإنتـاج الـوطني،

تـــرتبط بالسیاســـات الــذي یجـــب عـــدم تشـــجیعه بشـــدة فالوحـــدة الاقتصــادیة لا یجـــب مـــن وجهـــة نظرنـــا أن 

 المختلفة للدول العربیة.

                                                           
(252)-R. Ali, Existing organization and mechanisms working in the gulfing matters 

relating to fisheries f1/dp/rab/71278119. Rome 1981. pp.1-15.                                                        

 



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

305 
 

 

 المبحث الثاني  

 ومكافحة التلوث حمایة البیئة البحریةبالتزام الدول الساحلیة 

 

كــان الإنســان ینظــر إلــى البحــار بأنهــا قــادرة علــى أن تســتوعب كــل مــا یلقــى إلیهــا مــن مخلفــات        

ومواد، ولكن بدا واضحاً بأن للبحار طاقة قصوى بالرغم من ضخامتها واتساعها. ویعتبر التلوث الناتج 

البحـر، والتلـوث  من مصادر في البر، والتلوث النـاجم عـن أوجـه النشـاط المتعلقـة باسـتغلال ثـروات قـاع

من أهم الأخطار التي تواجه  تُعدالناتج عن إغراق النفایات والتلوث من السفن ومن الجو. كلها التلوث 

البیئة البحریة، لذلك فقـد أفـردت اتفاقیـة قـانون البحـار الجدیـدة الجـزء الثـاني عشـر منهـا لموضـوع حمایـة 

 البیئة البحریة ومكافحة التلوث بمختلف مصادره، وهو ما سیتم تناوله في هذین المطلبین:
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 المطلب الأول

 البحریة حمایة البیئةبالتزام الدول الساحلیة 

 

تعدّ البیئة البحریة من أهم نعم االله التي لا تعد ولا تحصى اختص الإنسان بحمایتها والمحافظة 

علیها، وحمایة البیئة البحریة یقتضي حمایتها من أخطار التلوث الذي یهدد بأن یذهب بكل أنواع 

حد استمرار البحث العلمي الحیاة فیها، كذلك تحتم تنمیة البیئة البحریة والاستفادة منها إلى أقصى 

البحري بها وتنمیة التكنولوجیا البحریة ونقلها، من اجل استمرار الاستفادة من ثروات البحار واستمرار 

 )253( الحیاة على الكرة الأرضیة.

فلقد بقي الإنسان ولأزمنة طویلة خلت ینظر إلى البحار بأنها قادرة على أن تستوعب كل ما   

ومواد، ولكن مع بدایة هذا القرن بدا واضحاً بأن للبحار طاقة قصوى بالرغم من یلقى إلیها من مخلفات 

ضخامتها واتساعها. ثم نشأ الإدراك بأن البیئة البحریة بدأت تعاني من التلوث وإدراك الإنسان لاحقاً 

ن بأن البحار والمحیطات تمثل جزءاً رئیسیاً من المجال الحیوي وعنصراً أساسیاً من عناصر التواز 

والثبات في هذه الكرة الأرضیة، ومن هنا زادت العنایة بالبحار والمحیطات وأخذ العالم یعرف اتجاهاً 

 متصاعداً لحمایتها ضد التلوث وللحفاظ على مواردها وثرواتها.

فالرغبة في حمایة البیئة البحریة أو الوسط الطبیعي من التلوث الذي یعیش فیه الإنسان لا  

، بل قد حاولت العدید من التشریعات الداخلیة والدولیة منذ زمن )254( حدیثة فقط ترجع إلى اهتمامات

بدأ الاهتمام  القرن الماضي بعید الاهتمام بالبیئة وحمایتها، على أنه یمكن القول أنه فقط في ستینات

نتیجة تدهور  ،بحمایة البیئة على الصعید الدولي بصورة جدیة، فسعت لضغط الرأي العام خصوصاً 
                                                           

 .54-51، ص مرجع سابقد. أحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار،  - )253(
ة الموقف المغربي في المؤتمر الثالث لهیئة الأمم المتحدة حول قانون البحار بالنسبة للمحافظة على البیئ - )254(

) من بین المواقف التي أدلى بها الموقف 199-175ص( 1980البحریة، المجلة المصریة للقانون الدولي 
أن المحافظة على البیئة البحریة بهدف إلى المحافظة على المصالح الوطنیة للدولة الساحلیة  كلا شالمغربي "

 وكذلك مصلحة المجتمع الدولي بأسره".
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حوال البیئیة الطبیعیة والتي قد تؤثر على عوامل التوازن اللازمة لحیاة الإنسان نفسه بسبب ندرة أو أ

اختفاء أو تغیر طبیعة بعض الأشیاء الضروریة كالهواء النقي، أو الماء الصافي، أو المناظر 

 الطبیعیة......الخ.

ؤكد أن مشكلة حمایة البیئة وإذا كانت مصادر التلوث قد تكون ثابتة أو متحركة فان من الم 

تتمیز إن لها أفاقا عالمیة فهي لا تحددها حدود معینة بسبب وجود تماسك شدید بین مختلف أجزاء 

الكرة الأرضیة، باعتبار أن التلوث بطبیعته عابر للحدود أو بعبارة أخرى هو "لا حدودي"، ویكفي أن 

عبر البحار والأنهار والهواء، ومن هنا أضحى  مسافات بعیدةلنذكر أن المواد الملوثة یمكن أن تنتقل 

التعاون الدولي ضروریاً لحمایة البیئة. كذلك تلعب العوامل الاقتصادیة دوراً هاماً في هذا المجال، ذلك 

أن حمایة البیئة هو أمر مكلف جدا الأمر الذي ینعكس على تكالیف الإنتاج وبالتالي على سعر البیع، 

حقیقي في هذا المجال فإن ذلك یعني أن هذه الدول لن تتساوى من ناحیة  فإذا لم یوجد تعاون دولي

ظروف المنافسة الدولیة في مجال بیع السلع والخدمات. (لأنها تتحمل تكالیف الإنتاج بالإضافة إلى 

 تكالیف محاربة التلوث).

الاقتصاد وبینها فالبیئة إذن لها علاقات مع فروع كبیرة داخل وخارج أي بلد: العلاقة بین البیئة و 

وبین استغلال الموارد الطبیعیة، أو استخدام المواد الكیماویة أو بینها وبین التحضر وإنشاء المدن 

 الجدیدة.

 )255( ولا شك أن البیئة تمثل أحد المجالات التي تتواجد فیها مصلحة مشتركة لدول العالم أجمع.

بح الحیاة صعبة إن لم تكن مستحیلة فوق فهي تراث مشترك للإنسانیة جمعاء یجب حمایتها وإلا ستص

 ربوع الكرة الأرضیة، على یابستها، فوق مائها، بالنسبة لموانئها وشواطئها.

ونظراً لخطورة وأهمیة البیئة والتغییرات التي یمكن أن تطرأ علیها، فان الجانب الوقائي مفضل 

للتلوث العابر للحدود) یجب أن على الجانب العلاجي. ذلك أنه في مجال البیئة (وخصوصاً بالنسبة 

                                                           
(255)- « par définition,les questions relative a l’envirenement out une partée globale » 

CA/CN-4/245-arn GDI-1971-P-77. 
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تعطي الأولویة والاهتمام للالتزام بمنع حدوث الضرر بالمقارنة بالالتزام بإصلاحه، كما أن توازناً یجب 

 .)256( أن یحدث بین حریة القیام بعمل ما، والالتزام بعدم إحداث ضرر بالغیر

 

 م:1982م الالتزام بحمایة البیئة في ضوء أحكام قانون البحار لعا-اولاً 

تلوث البحار إلى العدید من الأسباب أهمها تلك الملوثات التي تأتي من الإقلیم البري یرجع 

(كمخلفات المصانع والمنشآت المقامة قرب المساحات البحریة) وكذلك من وسائل المواصلات البحریة 

أثاره السیئة التي ترجع (السفن وما تلقیه من أشیاء ومن مواد مختلفة). ولا شك أن تلوث البحار له 

 خصوصاً إلى التأثیر على الوسط البحري الطبیعي وكذلك على الموارد الحیة الموجودة في البحار.

) الدولة الساحلیة مسؤولیة حمایة البیئة البحریة للمنطقة 56/2(المادة حملت الاتفاقیة في 

ل التي تراها مناسبة لهذا الغرض. الاقتصادیة الخالصة من التلوث باستخدام كافة الإجراءات والوسائ

ولقد تطرقت الاتفاقیة إلى التدابیر التي تتخذها الدول الساحلیة لمحاربة التلوث سواء في المنطقة 

،  )257( الاقتصادیة الخالصة أو المناطق الأخرى التي تمارس علیها الدول الساحلیة حقوق سیادیة 

اهتماماً كبیراً لحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها  1982وأولت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

 ):237-196خصوصاً المواد (

فقد ربطت الاتفاقیة بین أمرین هامین هما: النص على حق الدولة السیادي الذي لا یمكن  أ:

استغلال مواردها الطبیعیة من ناحیة، والتزامها بحمایة البیئة البحریة  بشأنالمنازعة فیه 

)، ولذلك فقد نصت الاتفاقیة على التزام 193-192والمحافظة علیها من ناحیة أخرى (المادتین 

                                                           
 طار استخدام موارد الطاقة الجدیدة والمتجددة:إهكذا وقد أشار العدید من ممثلي الدول أنه في  - )256(

« il faurait préserver l’environnement réquilibre écologique »                                      
        

 . 237إلى المادة  194من المادة  1982نصت علیها اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  - (257)



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

309 
 

لعدم نقل ضرر أو أخطار التلوث من  –حتى عند اتخاذ تدابیر لمنع تلوث البیئة  –الدولة 

 .)258( )195ل نوعاً من التلوث إلى نوع آخر (المادة منطقة إلى أخرى، أو تحو 

نصت الاتفاقیة على تدابیر لمنع تلوث البیئة البحریة والإقلال منه والسیطرة علیه ویشمل ذلك  ب:

 خصوصا التدابیر التي یراد بها الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من:

من البر أو من الجو أو إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذیة وسواء كان مصدرها -

 خلاله أو عن طریق الإغراق.

التلوث من السفن وبخاصة التدابیر لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ وتامین -

 سلامة العملیات في البحر ومنع التصریف المعتمد والغیر المعتمد.

الطبیعیة لقاع التلوث من المنشآت والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغلال الموارد -

البحار وباطن أرضه وبخاصة التدابیر لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ 

 وتأمین سلامة العملیات في البحر.

التلوث من المنشآت والأجهزة العاملة في البیئة البحریة وبخاصة التدابیر لغرض منع الحوادث -

 ).194حر (المادة ومواجهة حالات الطوارئ وتأمین سلامة العملیات في الب

قررت الاتفاقیة ضرورة التعاون الدولي (العالمي والإقلیمي) بین الدول، أو عن طریق المنظمات  ج:

الدولیة المختصة لحمایة البیئة البحریة. لذلك أكدت الاتفاقیة على ضرورة إخطار الدول المعنیة 

ي للبیئة مع وضع من جانب الدولة التي تعلم ذلك عند احتمال حدوث ضرر وشیك أو فعل

خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة حوادث التلوث وأخیرا أكدت الاتفاقیة على أهمیة القیام 

). 201-197بالدراسات وتبادل المعلومات والبیانات الخاصة بتلوث البیئة البحریة (المواد 

للأنشطة ونصت الاتفاقیة أیضا على ضرورة رصد مخاطر التلوث وأثاره وتقییم الآثار المحتملة 

 ).206-204ونشر التقاریر (المواد 

                                                           
 .1982البحار من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  195المادة  -  )258(
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نصت الاتفاقیة على ضرورة تقدیم مساعدات تقنیة خصوصا إلى الدول النامیة التي تتمتع في  د:

 ).203-202هذا الخصوص بمعاملة تفضیلیة (المادتان 

 أسهمت الاتفاقیة في النص على ما یجب إصداره من قواعد دولیة وتشریعات وطنیة تهدف إلى هـ:

منع التلوث البیئة البحریة والإقلال منه والسیطرة علیه، سواء كان التلوث من مصادر في البر 

(خصوصاً الأنهار ومصابها ومخارج التصریف) أو نتیجة لأنشطة تتم في قاع البحار، أو 

أنشطة في المنطقة أو التلوث عن طریق الإغراق أو التلوث من السفن أو التلوث من الجو أو 

). وذكرت الاتفاقیة أیضاً كیفیة تنفیذ ذلك من جانب دول العالم 212-207ه (المواد من خلال

 .217/1) ونصت علیه المادة 222-213المواد (

على أنه:" عندما تكون السفینة موجودة طوعا  )259( )218/1بالنسبة لدولة المیناء تنص المادة ( :و

داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائیة البحریة القریبة من الشاطئ یجوز لتلك 

الدولة أن تجري تحقیقا وأن تقیم، حیث تبرز الأدلة ذلك الدعوى فیما یتعلق بأي تصرف من تلك 

لبحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة السفینة یكون قد تم خارج المیاه الداخلیة أو ا

لتلك الدولة استحقاقا كالقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة والموضوعة عن طریق منظمة دولیة 

 مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام"

أنه إذا تم التصریف في المیاه الداخلیة أو البحر الإقلیمي أو  218/2وتضیف المادة        

قتصادیة لدولة أخرى لا یجوز لدولة المیناء أن تقیم الدعوى إلا بناء على طلب من المنطقة الا

تلك الدولة أو دولة العلم أو أیة دولة أصابها ضرر أو إذا سبب الاستحقاق تلوثا في المیاه 

 الداخلیة أو البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة للدولة رافعة الدعوى.

 /:220الدولة الساحلیة تنص المادة / وبخصوص التنفیذ من جانب ز:

) "عندما تكون سفینة موجودة طوعاً داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائیة 1

/ أن تقییم الدعوى 7البحریة القریبة من الشاطئ ویجوز لهذه الدولة رهناً بمراعاة الفرع /

                                                           
 من اتفاقیة الأمم المتحدة. 218المادة  - )259(
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فیما یتعلق بأي انتهاك لقوانینها وأنظمتها المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقیة أو للقواعد والمعاییر 

الدولیة المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وحفظه والسیطرة علیه عندما یكون 

 الانتهاك قد وقع داخل البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة لتلك الدولة 

)260(. 

دما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفینة مبحرة في البحر الإقلیمي للدولة قد ) عن2

انتهكت أثناء مرورها فیه، قوانین تلك الدولة وأنظمتها المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقیة أو 

القواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة 

 علیه.

/ من الجزء 3ذه الدولة دون الإخلال بانطباق الأحكام ذات الصلة من الفرع /یجوز له     

الثاني أن تقوم بتفتیش السفینة تفتیشا مادیا یتعلق بالمخالفة ویجوز لها ما تبرر الأدلة 

 ذلك أن تقیم وفقا لقوانینها دعوى تشمل احتجاز السفینة رهنا بمراعاة أحكام الفرع السابع

)261(. 

) عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفینة مبحرة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 3

لإحدى الدول أو في بحرها الإقلیمي قد ارتكبت في المنطقة الاقتصادیة الخالصة انتهاكا 

للقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة علیه 

تلك الدولة وأنظمتها المتمشیة مع هذه القواعد والمعاییر والمنفذة لها یجوز لتلك  أو لقوانین

الدولة أن تطلب من السفینة تقدیم معلومات عن هویتها ومیناء تسجیلها ومیناء زیارتها 

الأخیر ومیناء زیارتها التالي وغیر ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تكون مطلوبة 

                                                           
هكذا نظراً لسیادة الدولة على بحرها الإقلیمي ومیاهها الداخلیة ومالها من ولایة على منطقتها الاقتصادیة  -)260(

ثلوث البیئة الخالصة فقد أعطت الاتفاقیة الدولیة الساحلیة سلطة اعتماد القوانین ولأنظمة التي تهدف إلى منع 
 البحریة.

: " تضمن الدول امتثال السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فیها للقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة 217/1المادة -)261(
والموضوعة عن طریق منظمة دولیة مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام لقوانینها وأنظمتها المعتمدة وفقا لمدة 

 لبیئة البحریة من السفن وخفضه والسیطرة علیه".الاتفاقیة من أجل منع التلوث ا
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تهاك قد وقع". بل وللدولة أن تقوم بتفتیش السفینة في أحوال معینة لتقریر ما إذا كان ان

 .)262( )6-220/5تفتیشاً مادیاً واحتجازها ورفع دعوى علیها (المادة 

 

 ضمانات وتدابیر حمایة البیئة البحریة:-ثانیاً  

 نصت الاتفاقیة أیضاً على العدید من الضمانات والتدابیر لحسن سیر ذلك منها:     

التدابیر لتسهیل سیر الدعاوى، وممارسة صلاحیات التنفیذ ضد السفن الأجنبیة (بواسطة ) ـ 1

الموظفین الرسمیین أو السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة)، وعدم تعریض الملاحة أو 

السفینة للخطر، وعدم تأخیر السفینة الأجنبیة فترة أطول مما تستلزمه إجراءات التحقیق، وعدم 

السفینة الأجنبیة، وإیقاف الدعوى خصوصاً إذا وقع التلوث خارج البحر الإقلیمي  التمییز ضد

للدولة الساحلیة، وأقامت دولة العلم دعوى في تهم مماثلة إلاّ إذا كان الضرر الذي لحق الدولة 

 ).233-222الساحلیة جسیما وضرورة إخطار دول العالم والدول المعنیة (المواد 

والحفاظ علیها التي تمارسها  )263( دود المسؤولیة عن تلوث البیئة البحریةبینت الاتفاقیة ح- )2

 ).225الدول وهي مسؤولیة وفقاً لأحكام القانون الدولي (المادة 

) تكفل الدول أن یكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقاً لنظمها القانونیة من أجل الحصول السریع 3

ما یتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البیئة على تعویض كاف أو على أیة ترضیة أخرى فی

 البحریة الذي یسببه الأشخاص الطبیعیون أو الاعتباریون الخاضعون لولایتها.

) لغرض ضمان تعویض سریع وكاف فیما یتعلق بجمیع الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة 4

الدولي المتصل  البحریة تتعاون الدول في تنفیذ القانون الدولي القائم، وفي تطویر القانون
                                                           

أنه إذا احتجزت الدولة الساحلیة السفینة أو طاقمها رغم تقدیم كفالة  292یلاحظ أن الاتفاقیة قررت بالمادة  -)262(
معقولة أو ضمان مالي آخر یجوز إحالة مسألة الإفراج عن الاحتجاز إلى أیة محكمة یتفق علیها الأطراف، والى 

حكمة من المحاكم التي نصت علیها الاتفاقیة ویجب أن یقدم طلب الإفراج من دولة علم السفینة أو نیابة أیة م
 عنها وعلى الدولة المحتجزة الامتثال بسرعة لقرار المحكمة.

بخصوص المسؤولیة عن تلوث الوسط البحري عرض له كذلك د. عبد الواحد الفار، الالتزام بحمایة البیئة  - )263(
 .161، ص 1985البحریة والحفاظ علیها من أخطار التلوث، دار النهضة العربیة، 
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بالمسؤولیة والالتزامات الناجمة عنه، أو من أجل تقییم الضرر الناتج عنه وتسویة المنازعات 

المتصلة بذلك، وتتعاون حیثما یكون ذلك مناسباً في وضع معاییر وإجراءات لدفع تعویض 

 كاف مثل: التأمین الإجباري أو صنادیق التعویض.

 

، لم تكن هي الاتفاقیة الوحیدة 1982لأمم المتحدة لقانون البحار أخیراً أن اتفاقیة ا ویلاحظ    

التي نظمت موضوع التلوث البحري، فقد سبقها العدید من الاتفاقیات التي قررت العدید من 

، وهكذا قررت الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتدخل 1982المبادئ التي وجدت صداها في اتفاقیة 

تلوث الناجم عن البترول، حیث یحق لأطرافها أن تتخذ الإجراءات في البحار العالیة في حالة ال

المناسبة في البحار العالیة لمنع أو تخفیف أو القضاء على خطر شدید وحال یهدد شواطئها أو 

مصالحها من التلوث أو التهدید للبحر الناجم عن تصادم بحري أو مترتب على مثل هذا 

 التصادم.

دول المتقدمة كالولایات المتحدة الأمریكیة، الیابان، والدول الأوربیة، وهذه الظاهرة تكون مع ال   

أن التلوث ". حین قال 1974وهو ما أكد علیه أحد المندوبین من العالم الثالث في دورة كركاس 

البحري مشكل مستورد، وبعض الدول النامیة التي قطعت شوطاً في النمو بدأت تساهم هي 

البحریة وذلك بإنشاء المصانع البتروكیماویة التي تساهم في تلویث الأخرى في تلویث البیئة 

وعدت الجزائر  ".البیئة البحریة عن طریق النفایات أو الدخان المتطایر في هواء هذه المنطقة

" COSTOوبعض الدول العربیة الخلیجیة من أولى هذه الدول. وهذا ما أكد علیه الرائد كوستو "

ة في البحر الأبیض المتوسط حیث بیّن أن هذا البحر قد یتحول عندما قام بجول 1977سنة 

إلى بحر میت بسبب التلوث مع مرور الزمن حیث وجد بعض الأسماك میتة بسبب هذه 

الظاهرة، وقد تنجم هذه الظاهرة بسبب التلوث من السفن العائمة في المنطقة الاقتصادیة 

ن النفایات والمواد السامة التي موكذلك  أو زیت، بترولالخالصة، والتي تحمل مواد سامة أو 

تلقى في البحر من الدول المجاورة ،أو منبعثة منها أومن المنشآت المستعملة في المنطقة 
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اقترحت  1979، وفي الدورة الثامنة للمؤتمر المنعقد في جنیف لعام )264( الاقتصادیة الخالصة

یة بوضع قوانین وأنظمة وطنیة بعض الدول بعض المشاریع التي تقوم بمنح الدولة الساحل

خاصة بالتلوث البحري الناتج عن استغلال الجزر الاصطناعیة ومن هذه الاقتراحات الاقتراح 

 .)265( البرازیلي

) الدولة الساحلیة مسؤولیة حمایة البیئة البحریة للمنطقة 56/2وحمَلت الاتفاقیة في المادة (

 الإجراءات والوسائل التي تراها مناسبة لهذا الغرضالاقتصادیة الخالصة من التلوث باستخدام كافة 

لمحاربة التلوث سواء في المنطقة  التدابیر التي تتخذها الدول الساحلیةوتطرقت الاتفاقیة إلى  .)266(

الاقتصادیة الخالصة، أو المناطق الأخرى التي تمارس علیها الدول الساحلیة حقوق سیادیة، وتلتزم 

 الدولة الساحلیة بما یلي:

اتخاذ الإجراءات والتدابیر الكفیلة بمنع أو التقلیل من التلوث في المنطقة الاقتصادیة  -1

 الخالصة.

 التعاون لأجل الحد من التلوث وتنظیف المناطق الاقتصادیة الخالصة الملوثة. -2

وضع قواعد وتشریعات وطنیة بهدف منع التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وقواعد -3

 ت المختصة.اشتراك المنظما

منع التلوث الصادر عن البر وعن الأنشطة التي تقام في قاع المنطقة الاقتصادیة أو عن -4

طریق الإغراق الناتج عن السفن وكل هذه الإجراءات تلتزم الدولة الساحلیة بإتباعها وذلك في 

                                                           
عمر بن الشیخ بلحاج " النظام الحدیث لاستغلال ثروات أعماق أعالي البحار وآفاق التعاون الدولي " دراسة  -)264(

د. فایز أنجاك  قانونیة اقتصادیة أعدت خصیصا للحصول على دبلوم دراسات العلیا بالقانون الدولي، إشراف
  .91-88ص  ،1978جامعة الجزائر 

، 1979د. بدریة العوضي، القانون الدولي للبحار في الخلیج العربي، دار التألیف، الكویت، الطبعة الأولى.  -)265(
 .213ص 

(266)- Claude Douya « les sanctions en matiére de pollution dans la zone économique 
exlusive » « colloque de rouen » pedon Paris. 1984. p 211.                                              

طقة للدول المجاورة كقضیة هناك عدة قضایا تتعلق بالتجارب النوویة والتي یمتد أثرها إلى المن الإطاروفي هذا  -   
 .20/12/1974نیوزیلندا ضد فرنسا والتي حكمت فیها محكمة العدل 
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جال من إطار التعاون مع المنظمات الدولیة المختصة ومراعاة الاتفاقیة الدولیة في هذا الم

أجل الحد من ظاهرة التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وما تسببه من أضرار لكائنات 

 البحر ككل.

ویعتبر التلوث الناتج عن السفن العائمة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة من أخطر أنواع 

ترول والغاز ذات التلوث الذي یهدد المنطقة الاقتصادیة، خاصة تلك السفن التي تستعمل في نقل الب

) إجراءات تحد من التلوث الناتج عن السفن، ومنحت 211الحمولة الواسعة. وقد وضعت المادة (

الدولة الساحلیة الصلاحیات الواسعة في منع هذه السفن من الإبحار في منطقتها الاقتصادیة الخالصة 

و كانت في حالة عطب قد یتسبب إذا رأت أنها تسبب خطراً على البیئة البحریة بسبب حالتها السیئة، أ

 .)267( رقهاغفي 

كما تلتزم الدول بخلق نوع من التكامل بین اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار وبین الاتفاقیة 

وإذا تأكد خرق السفن الأجنبیة أو  )268( الخاصة لحمایة البیئة البحریة والتعاون من أجل حمایتها،

الوطنیة هذه القوانین والأنظمة تقوم بالمطاردة والتفتیش المادي فیما یتعلق بهذا الانتهاك، وإذا امتنعت 

السفینة عن تقدیم المعلومات اللازمة لإثبات هذا الانتهاك، جاز للدولة الساحلیة أن تقیم دعوى تتضمن 

 ك وضعیة أخرى لتسویة هذا الخلاف.احتجاز السفینة إذا لم تكن هنا

                                                           
 ءالجوي)، الجز -البحري-البريد. جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام المجال الوطني للدولة ( -)267(

 .472، صمرجع سابق ،الثاني
- A. D Couper, W Burger Abdelgalil “shipping control and the changing use of marine 

space”, Maritime Policy & Management The flagship journal of international shipping 
and port research, Volume 4, 1977. p 409. 

، المجلة المصریة للقانون الدولي، البیئة إبان النزاعات المسلحة في البحارد. صلاح الدین عامر، حمایة  -)268(
 .3ص، 1993، مصر 49 لمجلد/العددا ،الجمعیة المصریة للقانون الدوليالناشر 
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سواء كانت حقوقا سیادیة أو حقوق ولایة لا یمكن  )269( )56وهذه الحقوق التي أقرتها المادة (     

للدولة الساحلیة أن تتجاوزها، سواء من ناحیة المسافة التي تطبق فیها أو من ناحیة حقوق الدول 

 الأخرى.

ون البحار التزاما عاما على الدول بحمایة البیئة البحریة هذا وقد ألقت الاتفاقیة الجدیدة لقان -

. التي تؤكد الالتزام الدولي بهذا الصدد، ویوضح من )270( /192والحفاظ علیها من خلال نص المادة /

جهة ثانیة الرغبة في التأكید على حق الدول في استغلال ثرواتها الطبیعیة على نحو یمكن أن یتحقق 

لدولة السیادي في استغلال تلك الثروات، والالتزام العام بحمایة البحریة والحفاظ معه التوفیق بین حق ا

  .)271( من الاتفاقیة 193علیها وهو ما عبر عنه نص المادة 

وبما أن خطر التلوث هو من أهم الأخطار التي تهدد البیئة، فقد أوجبت الاتفاقیة على الدول 

جمیع التدابیر الخاصة بمنع تلوث البیئة البحریة وخفضه المنفردة أو المشتركة حسب الاقتضاء اتخاذ 

وألقت علیها التزام باتخاذ جمیع ما یلزم من التدابیر  )272( من الاتفاقیة) 194والسیطرة علیه، (المادة 

لتضمن أن تجرى أوجه النشاط في المناطق الواقعة تحت ولایتها أو رقابتها بحیث لا تؤدي إلى إلحاق 

عن أعمال وأحداث ونشاطات تقع تحت ولایتها أو رقابتها إلى خارج المناطق  ضرر التلوث الناشئ

. في هذا الصدد، كما أن الاتفاقیة قد سمحت للدولة الساحلیة بأن )273( التي تمارس فیها حقوقاً سیادیة

تعتمد فیما یتعلق بمنطقها الاقتصادیة قوانین وأنظمة لمنع التلوث من السفن وحفظه والسیطرة علیه 

 .)274() 7-6-5/الفقرات 211ون متفقة مع القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموماً (المادةتك
                                                           

 یة في المنطقة"تولي الدولة الساحلیة في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاق 56/2المادة  -)269(
 حقوق الدول الأخرى وواجباتها....".لالمراعاة الواجبة  الاقتصادیة الخالصة

 "الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها". 192المادة  -)270(
"للدول حق سیادي في استغلال مواردها الطبیعیة عملاً بسیاستها البیئیة وفقاً لالتزامها بحمایة  193المادة - )271(

 البیئة البحریة والحفاظ علیها".
"تمتنع الدول عند اتخاذ التدابیر الإلزامیة إلى منع التلوث البیئة البحریة أو حفظه أو السیطرة  194المادة  -)272(

 علیه.
 .599، ص 1976حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربیة، القاهرة، د.  -)273(
 .508-505، صمرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  -)274(

 .139الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، مرجع سابق، ص -د. جابر إبراهیم الراوي  -  
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هذا بالإضافة إلى نصوص الجزء الثاني عشر من الاتفاقیة تفصح عن مزید من الاختصاصات 

 )، وكذلك الأمر بالنسبة للتلوث213للدولة الساحلیة في مجال التلوث الناجم عن مصادر البر (المادة 

الناشئ عن أوجه النشاط المتعلقة باستكشاف واستغلال ثروات المناطق الخاضعة لولایة الدولة 

الساحلیة ومنها المنطقة الاقتصادیة الخالصة، إضافة إلى المیاه الإقلیمیة، والجرف القاري (المادة 

یشمل المنطقة ). ومدت الاتفاقیة اختصاص الدولة الساحلیة في مجال مكافحة التلوث بالإغراق، ل214

الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري بغیة حمایة البیئة والحفاظ على الثروات في تلك المناطق (المادة 

)، كما أن سلطات الشرطة المقررة للدولة الساحلیة قد اكتسبت توسعاً كبیراً في مجال حمایة البیئة 216

) من الاتفاقیة، وهو یعني توسیعاً 6-5-1/الفقرات 220البحریة إذا ما قورنت بما سبق (المادة 

 لاختصاص الدولة الساحلیة على خلاف القواعد التقلیدیة.

وتتحمل الدول الساحلیة مسؤولیة أساسیة في الحفاظ على بیئة بحریة نظیفة وصالحة لنمو 

الكائنات الحیة والمالحة فیها، وهذا الأمر هو حق واختصاص للدولة الساحلیة كما أسلفنا، ویمثل 

تزاماً علیها بنفس الوقت للحفاظ على البیئة البحریة من التلوث وغیره، وحفظه في حالة حصوله ال

ومنبع هذا الالتزام الخاص علیها یأتي في مقابل الحقوق السیادیة التي منحتها الاتفاقیة للدولة الساحلیة 

وضعت هذه الاتفاقیة في استغلال الموارد الطبیعیة وخاصة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة. بحیث 

التزاماً خاصاً على الدولة الساحلیة في النشاطات التي تجري في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، بأن 

تضع قوانین لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه، فیما یتعلق بشأن إقامة أو إجازة إقامة 

من الاتفاقیة  )275( )60اض اقتصادیة المادة (الجزر الصناعیة والمنشآت والتركیبات التي تستخدم لأغر 

 من الاتفاقیة. )276( )208وهو ما عالجته المادة (

                                                                                                                                                                                
 :".............لتمنع تلوث البیئة البحریة من مصادر البر......."213المادة -    

 .   1982: من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 60المادة -)275(
 .139، ص مرجع سابق، الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، جابر ابراهیم الراويد.     

ه والسیطرة علیه والناشئ خفضالدول الساحلیة قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئیة البحریة و : "تعتمد 208المادة  -)276(
عما یخضع لولایتها من أنشطة تخص قاع البحار أو ما یرتبط بتلك الأنشطة، وعما یدخل في ولایتها من جزر 

 اصطناعیة ومنشآت وتركیبات".
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وتلتزم الدولة الساحلیة بان لا تكون هذه القوانین والأنظمة أقل فعالیة من القواعد والمعاییر 

وأن تتعاون الدولیة. كما أن علیها أن تعمل على تنسیق سیاستها في هذا الصدد على الصعید الإقلیمي 

مع غیرها من الدول على الصعیدین الإقلیمي والعالمي، وذلك إما من خلال المنظمات الدولیة 

 المختصة أو عبر مؤتمر دبلوماسي لوضع قواعد ومعاییر دولیة في هذا الصدد.

ومن الجدیر بالذكر أن الدولة المقصرة في الوفاء بالتزاماتها الملقاة على عاتقها في مجال حمایة 

لبیئة البحریة والحفاظ علیها فإنها تتحمل المسؤولیة الدولیة طبقاً لقواعد القانون الدولي (المادة ا

. كذلك تكون مسؤولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إلیها، والتي تكون ناشئة عن )277( )235/1

سادس من إجراءات وتدابیر تكون قد اتخذتها في نطاق الاختصاصات المقررة لها بموجب الفرع ال

في كونها غیر مشروعة أو في حالة تجاوزها للتدابیر المطلوبة  وذلكالجزء الثاني عشر من الاتفاقیة، 

 .)278(الاتفاقیة ) من 232بصورة معقولة المادة (

 

 

 

  

                                                           
 تها الدولیة بحمایة البیئة البحریة".ولة عن الوفاء بالتزاماؤ :"الدول مس335/1المادة  -)277(
 .530-516، ص مرجع سابقد. صالح الدین عامر، القانون الدولي للبحار،  -)278(
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 المطلب الثاني

 )279( بمكافحة التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الساحلیة الدول التزام

 

یعتبر التلوث من أهم الأخطـار التـي تواجـه البیئـة البحریـة، وبـالنظر إلـى ذلـك، فقـد أفـردت اتفاقیـة 

قانون البحار الجدیدة الجزء الثاني عشر منها لموضوع حمایـة البیئـة البحریـة ومكافحـة التلـوث بمختلـف 

 مصادره: 

 یب ومخارج التصریف.التلوث من مصادر في البر بما في ذلك الأنهار ومصادرها وخطوط الأناب -

التلــوث النــاجم عــن أوجــه النشــاط المتعلقــة باســتغلال ثــروات قــاع البحــر فــي المنطقــة الاقتصــادیة  -

 الخالصة الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة والأعمال والأنشطة المرتبطة بهذا الاستغلال.

 التلوث الناتج عن إغراق النفایات والتلوث من السفن ومن الجو.  -

 

 نواع التلوث:ا –اولاً 

المـــواد التـــي تضـــمنها الجـــزء  ،حـــدیث عـــن المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــةالفـــي إطـــار یعنینـــا      

الثــاني عشـــر مــن تلـــك الاتفاقیــة المـــواد التــي أشـــارت إلــى مشـــكلة حمایــة البیئـــة البحریــة ومكافحـــة 

التلوث فـي تلـك المنطقـة وفـي ضـوء نصـوص تلـك المـواد نتـابع بالتحلیـل أبعـاد هـذه المشـكلة علـى 

 النحو التالي:

 

 

                                                           
 .460صالقانون الدولي الجدید للبحار، مرجع سابق،  ،صلاح الدین عامر. د -)279(
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 ة الاقتصادیة:التلوث الناجم عن استغلال قاع البحر في المنطق-1

فــي حالــة التلــوث الناشــئ عــن استكشــاف واســتغلال قــاع البحــر فــي المنطقــة التــي تخضــع لولایــة 

الدولــة الســاحلیة ینعقــد الاختصــاص المطلــق لهــذه الدولــة. فهــي التــي تخــتص بوضــع القواعــد القانونیــة 

هذا التلوث ناشئاً عما  والأنظمة التي تلزم بمنع التلوث للبیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه، متى كان

یخضـع لولایتهـا مـن أوجــه النشـاطات المتعلقـة باســتغلال ثـروات قـاع البحـر، ومــا یـرتبط بهـذا الاســتغلال 

 ).214، المادة 208من أنشطة وبما یدخل في ولایتها من جزر صناعیة ومنشآت وتركیبات (المادة 

كافحــة هــذا النــوع مــن التلــوث ومـن الواضــح أن هــذا الاختصــاص المقــرر للدولــة السـاحلیة بصــدد م

مجالـــه الجغرافـــي المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة وكـــذلك الجـــرف القـــاري، فیمـــا یجـــاوز نطـــاق المنطقـــة 

میــل  200الاقتصـادیة الخالصـة فـي تلــك الحـالات التـي یمتــد فیهـا الجـرف القـاري إلــى مسـافات تتجـاوز 

 میــل بحــري كحــد أقصــى. 350بحــري مــن خطــوط الأســاس، وهــي المســافات التــي یمكــن أن تصــل إلــى 

ومن الجدیر بالذكر أن اتفاقیة قانون البحار الجدیدة حرصت على التوفیـق بـین الحـق الـذي كفلتـه  )280(

للدولــة الســاحلیة فــي اســتغلال مواردهــا الطبیعیــة، وبــین الالتــزام الــذي فرضــته علــى كافــة الــدول بموجــب 

(للــدول حــق  193بحمایــة البیئــة البحریــة والحفــاظ علیهــا، وهــو مــا عبــر عنــه نــص المــادة  192المــادة 

ســـیادي فـــي اســـتغلال مواردهـــا الطبیعیـــة عمـــلاً بسیاســـتها البیئیـــة وفقـــاً لالتزامهـــا بحمایـــة البیئـــة البحریـــة 

 .)281( والحفاظ علیها)

 التلوث الناشئ عن إغراق النفایات:-2

یلاحــظ أنــه بالنســبة للتلــوث الناشــئ عــن إغــراق النفایــات مــن جانــب الســفن أن الاختصــاص الــذي 

) للدولــة الســاحلیة لا یقتصــر علــى بحرهــا الإقلیمــي، وإنمــا یمتــد كــذلك إلــى 216(المــادة  قررتــه الاتفاقیــة

المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة والجــرف القــاري، وذلــك مــن أجــل حمایــة البیئــة البحریــة للدولــة الســاحلیة 

 .)282( والمحافظة على الثروات الحیة في تلك المناطق
                                                           

 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة  254یؤكد هذا المبدأ المادة  -)280(
 .513-512، ص مرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  -)281(
 .499، ص سابقالمرجع الد. صلاح الدین عامر،  -)282(
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في مواجهة السـفن التـي تحمـل علمهـا بمعنـى توقیـع  أما اختصاص دولة العلم في مسائل الإغراق

العقوبات على تلك السفن حال تلویثها بطریق إغـراق النفایـات للبیئـة البحریـة، فإنـه لا یكـون اختصاصـا 

)، وذلك لأن البحار الإقلیمیة تخضع لسیادة 217مطلقا إلا في حالة الإغراق في أعالي البحار (المادة 

المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة والجــرف القــاري لولایــة الدولــة الســاحلیة فــي  الدولــة الســاحلیة كمــا تخضــع

 .)283( ضوء نصوص الاتفاقیة

 :التلوث من السفن-3

شغلت مسألة التلوث من السفن جانباً كبیراً من المناقشات التي دارت حول موضـوع حمایـة البیئـة 

الرئیســیة الثالثــة. حیــث طالبــت الــدول  البحریــة فــي مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث لقــانون البحــار ولجنتــه

تساندها في ذلك الدول الحبیسة بتقیید سلطات دولة العلم الساحلیة في مواجهة التلوث  -البحریة الكبرى

من السفن، مع التوسع في سلطات دولة العلم الـذي ترفعـه السـفینة أینمـا وجـدت هـذه السـفینة ولـو كانـت 

ول الساحلیة وكانت تضم الدول النامیة الساحلیة بضرورة الحد في میناء دولة أخرى، في حین نادت الد

من سلطات الدول البحریـة الكبـرى بوجـوب امتـداد سـلطات هـذه الـدول السـاحلیة حتـى ینـال اختصاصـها 

السفن التي تخرج على مقتضیات حمایة البیئة البحریة، وحتى تخضع السـفن التـي تتواجـد فـي المنـاطق 

وانئهـــا لوســـائل الرقابـــة الفعالـــة والإجـــراءات الوقائیـــة التـــي تحـــول دون وقـــوع الخاضـــعة لولایتهـــا أو فـــي م

 الضرر، وحتى یكون لها الحق في فرض العقوبات الملائمة على السفن في مثل هذه الأحوال.

مــن الاتفاقیــة والخاصــة بــالتلوث مــن الســفن للتوفیــق بــین  )284( )211وقــد جــاءت أحكــام المــادة ( 

م توازنـاً معینـاً بـین اختصاصـات الدولـة السـاحلیة ودولـة العلـم، ولتفـرض نوعــا هـذین الاتجـاهین، أي لتقـی

من الرقابة الدولیة على ممارسة هذه الاختصاصات، ولتطالب بوجوب التعاون على الصعیدین العالمي 

 .)285( والإقلیمي بین الدول في هذا الخصوص

                                                           
 .516، ص سابقالمرجع الد. صلاح الدین عامر،  -)283(
 .1982: من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون الأمم المتحدة لقانون البحار 211المادة  - )284(
 .513، ص مرجع سابق ،د. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار -)285(
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) 227) و(220) و (217( ) وكـذلك المـواد اللاحقـة وخاصـة211وفي ضوء أحكام هذه المـادة (

نشیر إلى موقف الاتفاقیة من التلوث من السفن في المنطقة الاقتصادیة الخالصـة ومـدى مـا قررتـه مـن 

 اختصاصات في هذا الصدد للدولة الساحلیة ودولة العلم.

 

 اختصاص الدولة الساحلیة بصدد التلوث من السفن في منطقتها الاقتصادیة الخالصة: -

أن تعتمد فیما یتعلق بمنطقتها الاقتصادیة قوانین وأنظمة لمنـع التلـوث مـن السـفن للدولة الساحلیة 

أو خفضــه والســیطرة علیــه، علــى أن تكــون هــذه القــوانین والأنظمــة متفقــة مــع القواعــد والمعــاییر الدولیــة 

اریة الحكومیـــة شـــالمقبولـــة عمومـــا والموضـــوعة عـــن طریـــق المنظمـــة الدولیـــة المختصـــة (المنظمـــة الاست

طریــق مــؤتمر  وعــنأ  IMO( 286والتــي أصــبحت المنظمــة البحریــة الدولیــة  ولیــة للملاحــة البحریــةالد

 )287(  ).211/5دبلوماسي عام (

وحیث تكون هذه القواعد والمعاییر الدولیـة غیـر كافیـة لمواجهـة ظروفـا خاصـة تتكـون لـدى الدولـة 

الســاحلیة أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن قطاعــا معینــا مــن مناطقهــا الاقتصــادیة الخالصــة هــو قطــاع مــن 

أو بالطـــابع الضـــروري لأســـباب تقنیـــة، تتعلـــق بأحوالـــه الجغرافیـــة والبیئیـــة وباســـتخدامه أو حمایـــة مـــوارده 

الخاص للمرور فیه، أن تعتمد له تدابیر إلزامیة خاصة لمنع التلوث من السفن، ویجوز للدولة السـاحلیة 

بعد إجراء مشاورات مناسـبة مـع أیـة دولـة أخـرى یعنیهـا الأمـر عـن طریـق المنظمـة الدولیـة المختصـة  –

ة العلمیة والتقنیة المؤیـدة لاتخـاذ هـذه أن توجه تبلیغا بشأن هذا القطاع إلى تلك المنظمة، تورد فیه الأدل

/ شـهر مـن 12التدابیر والمعلومات المرتبطة بمرافق الاستقبال الضروریة، وتبت المنظمة في غضـون /

                                                           
حتى   ( IMCO ) المنظمة البحریة الدولیة الاستشاریة ، والمعروفة باسم ( IMO ) المنظمة البحریة الدولیة - (286)

تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تنظیم الشحن. تأسست المنظمة البحریة متخصصة  وكالة ، هي1982عام 
دخل حیز التنفیذ بعد عشر  ،1948الدولیة عقب الاتفاق في مؤتمر للأمم المتحدة عقد في جنیف في عام 

وتضم المنظمة البحریة الدولیة  ،یقع مقر المنظمة الرئیسي في لندن. 1959واجتمع لأول مرة في عام  سنوات،
 .عضو وثلاثة مشاركین أفراد دولة 174الیًا ح

  508و 507، صسابقالمرجع الد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  - )287(
القانون الدولي الجدید للبحار، المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  ،غمةدد. إبراهیم محمد ال -      

 .83، ص1982
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استلام هذا التبلیغ فیما إذا كانت الأحوال السائدة في هذا القطاع تتطابق مع المتطلبات السـابقة الـذكر. 

جوز للدولة الساحلیة أن تعتمد بهذا القطاع قوانین وأنظمة ساریة على فإذا قررت المنظمة ذلك فإنه لا ی

/ شـهراً مـن تقـدیم التبلیـغ إلـى المنظمـة، وبعـد قیـام الدولـة السـاحلیة 15السفن الأجنبیـة، إلا بعـد مضـي /

 بنشر إعلان یحدد بوضوح هذا القطاع.

فس القطـــاع مـــن أجـــل منـــع وإذا كانـــت الـــدول الســـاحلیة تعتـــزم اعتمـــاد قـــوانین وأنظمـــة إضـــافیة لـــن 

التلوث وحفظه ومنع السیطرة علیه، فإن علیها في نفس الوقـت الـذي تقـدم فیـه التبلیـغ سـالف الـذكر، أن 

تخطر المنظمة بذلك، ویجوز أن تتناول هذه القوانین والأنظمة الإضافیة حالات التصریف والممارسات 

فن الأجنبیـــة أن تراعـــي فـــي تصـــمیماتها أو الملاحیـــة. ولكـــن یتعـــین ألا تطلـــب الدولـــة الســـاحلیة مـــن الســـ

بنائها أو تكوین طواقمها أو معداتها معاییر غیر القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموماً، وتصبح هذه 

/ شهراً من تقدیم التبلیـغ (المـادة 15القوانین والأنظمة الإضافیة ساریة على السفن الأجنبیة بعد مضي /

211/6.( )288( 

 الجو:التلوث من -4

من الاتفاقیة للدولة الساحلیة أن تضع من القوانین والأنظمة ما یكفل  )289( )212بموجب المادة (

منــع تلــوث البیئــة البحریــة مــن الجــو أو مــن خلالــه، وخفــض هــذا التلــوث والســیطرة علیــه فیمــا یتفــق مــع 

لیق المقررة لها في إطار القواعد والمعاییر الدولیة، ویتعین على الدول الأخرى عند مباشرتها لحریة التح

نظـــام المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة أن تلـــزم الطـــائرات والســـفن التـــي تحمـــل علمهـــا أو المســـجلة لـــدیها 

بالالتزام بعدد من القواعد والنظم التي تكفل منع وخفض ومكافحة ثلوث البیئة البحریـة النـاجم عـن إلقـاء 

التــي تقررهــا الدولــة  –القواعــد والأنظمــة الوطنیــة هــذه الطــائرات والســفن للمخلفــات. بحیــث لا تكــون هــذه 

الأخــرى أقــل فعالیــة فــي منــع هــذا التلــوث، وخفــض الســیطرة علیــه مــن القواعــد والمعــاییر الدولیــة، وعلــى 

الســاحلیة وغیــر الســاحلیة أن تســعى مــن خــلال المنظمــات الدولیــة المختصــة أو عــن  –الــدول جمیعهــا 

                                                           
 .510، ص مرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، -)288(
 .   1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  212المادة -)289(
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عـد ومعـاییر علـى الصـعید العـالمي والصـعید الإقلیمـي لمنـع طریق مؤتمر دبلوماسـي عـام إلـى وضـع قوا

 .)290( هذا التلوث وحفظه والسیطرة علیه

 

 أهمیة المحافظة على البیئة البحریة العربیة:-ثانیاً 

إن الأغلبیــة الســـاحقة مــن دول المجموعـــة العربیــة تقـــع علــى بحـــار شــبه مغلقـــة، فــالبحر الأبـــیض 

 تُعـدالمتوسط والبحر الأحمر مع خلجانـه خلـیج العقبـة وخلـیج السـویس والخلـیج العربـي كـل هـذه البحـار 

لـة الأعمـاق شبه مغلقة، وبالتالي لا تتجدد میاههـا إلاّ بشـكل بطـيء وتكثـر الملوحـة بهـا بالإضـافة إلـى ق

متــر فــي أقصــاه  100فــي الــبعض منهــا كمــا هــو الشــأن بالنســبة للخلــیج العربــي الــذي لا یتجــاوز عمقــه 

سنة فكمیة المیـاه الوافـدة علیـه  80وهكذا مثلا لا تتجدد میاه البحر الأبیض المتوسط إلا على رأس كل 

 1.680.000خــروج متــر مكعــب فــي الثانیــة مقابــل  1.750.000مــن المحــیط الأطلســي لا تتجــاوز  

متـر مكعـب فــي الثانیـة ویــؤثر ذلـك فــي إنتاجیـة هـذا البحــر مـن العناصــر البیولوجیـة، فیعتبــر بـذلك بحــراً 

ضــعیف الإنتــاج وتــزداد ملوحــة هــذا البحــر لأن الكمیــات المتبخــرة منــه بفعــل حــرارة الشــمس لا تعــوض 

لثلثـین البـاقیین كلیـة، وتصـل الملوحـة الأنهار والأمطار منها إلاّ الثلـث، ولا تكفـي میـاه المحـیط لتغطیـة ا

بــالألف ، ویمكـن الإضــافة  إلـى هـذه العوامــل الطبیعیـة التــي تجعـل هــذا  39فـي شـواطئ لبنــان أقصـاها 

 300البحر ذا بیئة هشة قابلة لكل تلویث عامل الانفجار السكاني على شواطئه، إذ یسكنها ما یتجاوز 

صـــانع الأوروبیـــة، كمـــا تقـــع علـــى حافتـــه وبعـــض ملیـــون نســـمة وتصـــب فیـــه أنهـــار تحمـــل مخلفـــات الم

الصــناعات الكیماویــة الخطــرة بیئیـــاً. والبحــر الأحمــر لا یعتبــر أحســـن حــالاً مقارنــة بــالأبیض المتوســـط 

وضــحالة میاهــه لا یســاعدان علــى تجــدد میاهــه ومــن ثــم تكثــر  )292( ،)291( فمضــیق مــدخل بــاب المنــدب

                                                           
 .522، ص مرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، -)290(
فیما یتعلق بالمحافظة على البیئة البحریة والبحث  قانون البحارا. ادریس الضحاك، المصلحة العربیة واتفاقیة  -)291(

الباحثین العرب، تونس قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، دراسة لمجموعة من العلمي ونقل التكنولوجیا، 
 .89، ص 1989

السنة  1982صادق وعمار: البحر الأحمر ثرواته لكم أیها العرب فحافظوا علیه، مجلة المختار ینایر  -)292(
 میلاً،"  14." إذ لا یتعدى عرضه من رأس باب المندب إلى رأس سیان 17بیروت لبنان، ص  38الرابعة، العدد 
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لأمطار شحیحة علـى میاهـه إذ لا یتعـدى مجموعهـا مُلوحته ولا یلطف ذلك أي نهر یصب فیه كما أن ا

وتقطن على سـواحله تسـع دول منهـا ثمانیـة دول عربیـة. ویمكـن القـول إن نفـس  )293( سم، 2.5السنوي 

الخاصیات والقابلیة للتلوث یتمتع بها الخلیج العربي بالإضافة إلى دفء میاهه وقلة عمقها حیث یصل 

وفـي الأقصـى مائـة متـر ومـن ثـم تكـون المصـلحة العربیـة متمثلـة هذا العمق فـي المتوسـط أربعـین متـراً، 

فـــي المحافظـــة علـــى البحـــار ضـــد كـــل أنـــواع التلـــوث والتهدیـــد بـــه والعمـــل علـــى تشـــجیع كـــل الإجـــراءات 

 الوقائیة للمحافظة على سلامة بیئتها.

مداخل بحارها من مضیق بوغاز  وتبرز أهمیة المضایق العربیة لناحیة خطر التلوث في ان     

جبل طارق، و مضیق باب المندب و تیران وهرمز تشهد حركة منقطعة النظیر، تساهم بدورها 

في تهدید هذه البیئة البحریة الضعیفة والهشة بالتلوث، ویكفي أن نعلم أن اكبر و خطر التلوث ب

من صادرات و واردات هذه  %80، وأن )294( احتیاطي للنفط في العالم یوجد في دول الخلیج العربي

، ویمثل إنتاج المنطقة من النفط )295( الدول یتم عن طریق البحر وعبر الخلیج العربي ومضیق هرمز

و  %5من الإنتاج النفطي العالمي، الذي لا یستهلك منه محلیاً في المتوسط إلاّ  %40ما یقارب 

یقدر عدد البواخر الذي یمر عن طریق الخلیج العربي ومضیق هرمز، و  %90الباقي یصدر بنسبة 

/  باخرة في كل ساعة، وهو عدد مهول یجعل تهدید 60من الخلیج عن طریق مضیق هرمز بــ /

 البیئة البحریة في المنطقة أمر محتمل الوقوع في كل وقت.

ومـــا قیـــل فـــي حـــق مضـــیق هرمـــز یصـــدق مـــع بعـــض الفـــوارق علـــى مضـــیق بـــاب المنـــدب وتیـــران 

لى موقعهـا الاسـتراتیجي مـن حیـث وقوعهـا فـي منـاطق تعتبـر بحـق طـرق وبوغاز جبل طارق، فإضافة إ

مـة اهالربط بین عدة بحار ومحیطات، وعدة دول شرقها وغربها شمالها وجنوبها، وبالتالي طرق التجارة 

فإنها أیضاً ذات أهمیـة اسـتراتیجیة حیویـة، ممـا حمـل القـوى الكبـرى علـى الاهتمـام بأوضـاعها، وبالتـالي 

                                                           
(293) - U.N.E.P/IG 11/4DU20/1/1978.     

من الاحتیاطي العالمي، منظمة الأقطار العربیة %54.6یبلغ احتیاطي منطقة الخلیج من النفط العالمي  -)294(
 .75- 74المصدرة للبترول التقریر الإحصائي الثالث، ص 

من الإنتاج النفطي للمنطقة  %76 وهو یمثل) برمیل 14.831.000یمر یومیا عن طریق مضیق هرمز من النفط ( -)295(
 .10، ص 1976إبریل  24/ 17بتاریخ  36/37العدد  8من صادراتها النفطیة مجلة عالم النفط المجلد  %81و
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العســكریة للتجــول فــي میاههــا، الســوفیتیة والأســاطیل الأمریكیــة وعلــى الأخــص الأســطول تســخیر القــوى 

السادس والحلـف الأطلسـي، كلهـا قـوى عسـكریة تحمـل آخـر الاختراعـات ذات التركیـب النـووي الخطیـر، 

وحــادث واحــد بســیط یمكــن أن یتــرك مــن الإشــعاعات النوویــة فــي المیــاه العربیــة مــا لا یمكــن للأیــام أن 

بسهولة. ولا یقتصر اهتمام هذه القوى علـى الجانـب العسـكري، بـل تنـاول الجانـب التجـاري أیضـا  تمحوه

فبوغــاز جبــل طــارق بالنســبة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة هــو طریقهــا الوحیــد للتعامــل مــع دول المنطقــة، 

 %24مـر ومنـه ت. )296( من مجموع أطنان التجارة البحریة الأمریكیة كلها %10حیث تمر على طریقه 

.  )297( مــن تجــارة الفحــم الحجــري %4مــن تجــارة الصــلب، و %6.2مــن تجــارة الفوســفات فــي العــالم، و

ملیون طن  55.4مرور  1975كما أن له نصیبا مهما من مرور النفط عن طریقه، حیث سجلت سنة 

 695بــ في هذا المضیق، ویقدر عدد البـواخر المتجهـة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة عـن طریـق البوغـاز 

بـاخرة خـلال السـنة. وهكـذا تظهـر مـدى الأهمیـة القصـوى التـي تكتسـبها  1437باخرة القادم منها وعبـره 

المنــاطق البحریــة العربیــة وعلــى الأخــص منهــا المضــایق العربیــة، كمــا یظهــر مــدى حجــم الحركــة التــي 

یــة، وإذا كانــت هــذه تســجل بهــذه المضــایق ممــا یجعلهــا مهــددة بالاســتمرار بــالتلوث وتحطــیم البیئــة البحر 

الأخیرة كما رأینا ضعیفة أصلاً بتركیبها الكیماوي والبیولوجي فإن حجم الأخطار یزداد اتساعا یوما عن 

آخـر، وســواء تعلـق الأمــر بالمنـاطق العربیــة فـي البحــر الأبـیض المتوســط، أو البحـر الأحمــر أو الخلــیج 

البحـار هـي الـدول المنتجـة للبتـرول، وهنـاك العربي فـان اغلـب الـدول العربیـة الواقعـة علـى شـواطئ هـذه 

نســبة مهمــة منــه تنــتج علــى الجــرف القــاري لهــذه الــبلاد، أي فــي عــرض البحــار ممــا یزیــد فــي احتمــال 

ن موازنــة إ أخطــار التلــوث البحــري، ومــن ثــم كــان مــن المصــلحة العربیــة مكافحــة التلــوث والوقایــة منــه، و 

بسیطة بین تلك القواعد التي تكافح التلـوث بصـرامة وتلـك التـي تكـافح بأقـل مـن ذلـك، وتبـاین المصـلحة 

العربیة مـن خـلال هـذه الموازنـة یتضـح أنـه مـن الواجـب علینـا رأفـة بالأجیـال القادمـة الانحیـاز إلـى جهـة 

الــدول والأفــراد فــي هــذا الموضــوع  القواعــد القانونیــة الأولــى وخلــق وســائل قانونیــة جدیــدة تجعــل التزامــات
                                                           

(296)- B.P Statistical Review of the world industry London, The British Petroleum 

Company, 1976.   
(297) - Year Book of International, Rade Statistics, 1974/1 New York UN 

1975PP362.926.  
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الحیوي أمراً واقعیاً، عن طریق خلق وسائل علمیة للوقایة والأخرى لمسح آثار التلوث وأهم تلك الوسائل 

 مسؤولیة واضحة محددة سریعة ومحددة كتلك الموجودة في بعض القوانین الوطنیة.

 

 المحافظــة علــى البیئــة البحریــة واتفاقیــةالمواقــف العربیــة بالنســبة لبــاقي المواضــیع المتعلقــة ب-ثالثــاً 

 )298( قانون البحار:

لــم یكـــن للمجموعــة العربیـــة مواقـــف متمیــزة بالنســـبة لبــاقي المـــواد المتعلقـــة بالمحافظــة علـــى البیئـــة 

والمجموعة الإفریقیة. ذلك أن تقریر لجنـة الخبـراء العـرب لقـانون  77البحریة من التلوث عن المجموعة 

قضى في توصیته التاسـعة بـأن اللجنـة تؤیـد مبـدأ الأخـذ بالتوصـیات  1974/اذار/02البحر المؤرخ في 

الــواردة فــي إعــلان منظمــة الوحــدة الإفریقیــة عــن مســائل الخاصــة بقــانون البحــر الــواردة فــي البنــد ج فــي 

، ویقضــي البنــد ج مــن إعــلان منظمــة الوحــدة الإفریقیــة الصــادر فــي أدیــس أبابــا 17و 16و 15فقراتــه 

 في فقراته المذكورة على ما یلي: 1973أیار  24بتاریخ 

تعتـرف الـدول الإفریقیـة أن لكـل دولـة الحـق فـي إدارة مواردهـا وفقـا لسیاسـتها الخاصـة  :15"الفقرة 

 بالبیئة البحریة وعلیها تقع بعض الالتزامات بشأن مكافحة ومنع ثلوث البیئة البحریة.

كمــا تقــدم أن الــدول الإفریقیــة، ســتتخذ منفــردة أو مجتمعــة، كــل الوســائل الممكنــة لمنــع  :16الفقــرة 

نشاط المشروعات التي تحت ولایتها أو تحت رعایتها من أن تتسبب فـي التلـوث الـذي یجـر خسـارة إلـى 

 الدول الأخرى أو للوسط البحري في مجموعه.

الاعتبـــار الحـــد الأقصـــى لمـــا تقـــرره حتـــى تســـن تلـــك القواعـــد فـــان الـــدول ســـتأخذ فـــي  :17الفقـــرة 

الاتفاقیـــــات الدولیـــــة أو الإقلیمیـــــة القائمـــــة علـــــى مكافحـــــة التلـــــوث والمبـــــادئ والتوصـــــیات الصـــــادرة عـــــن 

 المنظمات الدولیة الإفریقیة والإقلیمیة المعنیة".
                                                           

 ،القاهرة، اب إشراف " قانون البحار الجدید والمصالح العربیة"، معهد البحوث والدراسات العربیةهد. مفید ش -)298(
 1976 كانون الثاني 10-4-5، من تقریر لجنة الخبراء العرب لقانون البحار الدورة 113-110، ص 1977

 .32جامعة الدول العربیة إدارة العامة للشؤون القانونیة إدارة المعاهدات، ص 
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/ فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة عــن نشــاط 16ومــع اســتثناء الانتقــادات الســابق ذكرهــا والمتعلقــة بالبنــد /

لمشروعات التي تحت الولایة أو الرعایـة، فـان بـاقي المقتضـیات اعتبـرت طـول مـدة المفاوضـات قاعـدة ا

تسیر علیها المجموعة العربیة، وهي مقتضیات تحقق نوعاً من التوازن بین حـق الـدول النامیـة فـي إدارة 

ق الـدول النامیـة فـي مواردها والتزامها بالمحافظة على البیئة. فجاء الموقف لا هو بـالمتطرف ینـادي بحـ

إدارة مواردها والتزامها للمحافظة على البیئة، كما فعلت الدول المصنعة حتى وصلت مرحلة النمـاء، ولا 

بالمحافظة على البیئة بشكل صـارم ممـا قـد یـؤدي إلـى وقـف كـل محاولـة إلـى النمـاء الاقتصـادي. فجـاء 

ول الخاصــة بالبیئــة، بالإضــافة إلــى هــذا الموقــف وســطاً، أعطــى الحــق فــي إدارة المــوارد وفــق سیاســة الــد

. بعـد )299( مـن اتفاقیـة قـانون البحـار 193الموقف المبدئي العام الـذي وقـع التنصـیص علیـه فـي المـادة 

أن أفرغ من بعض محتویاته عندما ربط بضرورة توافقه مع التـزام الدولـة بحمایـة البیئـة البحریـة والحفـاظ 

 علیها.

نت تدور حول حمایـة دولـة الشـاطئ أو دولـة العلـم أو دولـة المینـاء فإن باقي المواقف بالمؤتمر كا

وبالطبع كانت الدول المصنعة ودول العلم المجاملة تدافع عن حمایـة دولـة العلـم ودولـة المینـاء باعتبـار 

أن مصــالح هــذه الدولــة مرتبطــة بعــدد البــواخر التــي تمتلكهــا وبإمكانیاتهــا المینائیــة المهمــة. بینمــا كانــت 

تحـــاول حمایـــة دولــة الشـــاطئ، وفـــي ذات الوقـــت كانــت الواجبـــات والالتزامـــات أیضـــاً  77موعــة دول مج

/ تحاول التقلیل من الالتزامات والدول المصـنعة تـدافع عـن العكـس، وبالفعـل 77محل نزاع. فمجموعة /

لحقـوق كانت مواد الاتفاقیة عموما تثقل كاهل دولة الشاطئ أكثر من دولـة العلـم والمینـاء، وفـي جانـب ا

/ 194تحاول التقلیل منها مقابل زیادة ضمانات وحقوق دولة العلم والمیناء، وهكذا نجد مثلاً في الفقرة /

التزامات مكثفة على دولة الشاطئ بحیث تسأل عـن الأضـرار البیئیـة البحریـة حتـى خـارج المنطقـة التـي 

أنشـطة تقـع تحـت ولایتهـا أو  تمارس فیها حقوقا سـیادیة، فتلـك الأضـرار التـي یكـون مصـدرها أحـداث أو

رقابتهـــا، وقـــد ســـبق أن بیّنـــا خطـــورة هـــذه التعـــابیر علـــى دولـــة شـــاطئیة تملـــك مئـــات الآلاف أو ملایـــین 

                                                           
للدول حق سیادي في استغلال مواردها الطبیعیة عملاً بسیاستها البیئیة وفقاً لالتزاماتها بحمایة  193المادة -)299(

 البیئة البحریة والحفاظ علیها.
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الكیلـــومترات، كمنـــاطق اقتصـــادیة ولـــیس لهـــا مـــن الإمكانیـــات الآلیـــة والبشـــریة لمراقبـــة جمیـــع الأحـــداث 

 عنها. والأنشطة التي تجرى فیها ومع ذلك تسأل عن التلوث الصادر

/ المتعلقة بالتلوث الناشـئ مـن مصـادر بریـة تحمـل أیضـاً مقترحـات متشـابهة، علـى 207والمادة /

أن أهــم نــزاع ثــار فــي المــؤتمر، كــان المتعلــق بمــدى الحقــوق الشــاطئیة، حیــث تمثَّــل فــي وضــع المعــاییر 

صراع بین حق الدولة  والقواعد المتعلقة بالمحافظة على البیئة البحریة من التلوث، وبرز في هذا النزاع

الساحلیة في وضع هذه المعاییر والقواعد في بحرها الإقلیمي ومنطقتها الاقتصادیة، وهـو رأي مجموعـة 

/ ومن بینها المجموعة العربیة وحق دولة العلم في عـدم المسـاس بحریـة المـرور البـريء فـي البحـر 77/

باعتبـار أن هـذه الأخیـرة تخضـع للمعـاییر  الإقلیمي، وحریة الملاحـة فـي المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة،

والقواعــد الدولیــة لا الوطنیــة، وهــو رأي الــدول المصــنعة صــاحبة الســفن كمــا أنهــا تطالــب بالإضــافة إلــى 

ذلــك الهــامش هــذه المعــاییر بتصــامیم الســفن وأجهزتهــا ومعــداتها وبنائهــا، إذ یكمــن فــي ذلــك بصــفة غیــر 

ذلـك أن یمـس مصـالح هـذه الـدول وهـي تملـك سـفنا تكفـي،  مباشرة التدخل في حریة الملاحة، ومن شأن

تهدیـداً للبیئـة  تُعـداعي مثـل سـفن المجاملـة، أن دحمولتها الضخمة أو قوة محركها النووي أو بناؤهـا المتـ

  البحریة أینما وجدت.

 

 إجراءات وتدابیر مكافحة التلوث:-رابعاً 

لتسـهیل سـماع الشـهود وقبـول القـرائن المقدمـة الدول باتخاذ التدابیر اللازمـة  1982ألزمت اتفاقیة 

مــن ســلطات دولــة أخــرى، أو مــن المنظمــة الدولیــة المختصــة، ولدولــة العلــم ولایــة دولــة تــأثرت بــالتلوث 

ویكون للممثلین الرسمیین الذین یحضرون هذه الدعوى الحقوق والواجبات التي قد تنص علیهـا القـوانین 

 .والأنظمة الوطنیة أو القانون الدولي

یلاحـــظ أن إجـــراءات التفتـــیش والتحقیـــق لا یجـــب أن تمـــارس ضـــد الســـفن الأجنبیـــة إلا مـــن خـــلال 

المــوظفین الرســمیین أو الســفن الحربیــة أو الطــائرات العســكریة أو غیرهــا، مــن الســفن أو الطــائرات التــي 

 تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومیة ومأذون لها بذلك.
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إجراءات مـا یجـب أن تراعـي سـلامة السـفن وألاّ تعـرض البیئـة البحریـة لخطـر عندما تقوم الدولـة بـ

فحص ما یكون مطلوبا من السفینة أن تحملـه مـن شـهادات  )300( غیر معقول. ویقصد بالتفتیش المادي

 وسجلات ووثائق ولا یجوز القیام بالمزید من التفتیش إلا في ثلاث حالات:

الاعتقــاد بــان حالــة الســفینة أو معــداتها لا تتطــابق إلــى حــد كبیــر مــع مــا هــو وارد  :الحالــة الأولــى

 بالوثائق والمستندات.

عدم حمـل السـفینة للشـهادات والسـجلات وغیرهـا مـن الأوراق غیـر كافیـة للتأكـد أو  الحالة الثانیة:

 التحقق من انتهاك مشتبه فیه.

 جلات الصحیحة.عدم حمل السفینة للشهادات والس الحالة الثالثة:

أخیرا یجب أن تتعاون الدول في وضع الإجراءات التي ترمي إلى تجنب التفتیش للسفن دون داع 

 في البحر أو الإقلال من استخدام هذه الرخصة.

فــیلاحظ أنــه یمكــن إیقــاف الــدعوى التــي ترفــع مــن قبــل دولــة  )301( أمــا بالنســبة لإجــراءات الــدعوى،

الــة إقامــة الــدعوى مـن قبــل دولــة العلــم باعتبارهــا صــاحبة الاختصــاص المینـاء أو الدولــة الســاحلیة فــي ح

الأصیل، مالم تتعلق الدعوى بقضیة ضـرر جسـیم لاحـق بالدولـة السـاحلیة إن كانـت دولـة العلـم المعنیـة 

 قد تغاضت تكراراً عن الوفاء بالتزاماتها لتنفیذ القواعد والمعاییر الدولیة.

التــي رفعتهــا الدولــة الســاحلیة، تلتــزم أن تضــع فــي متنــاول عنــدما تطلــب دولــة العلــم وقــف الــدعوى 

الدولة الساحلیة ملفا كاملا بوثائق القضیة وسـجلات الـدعوى، وعنـدما تحسـم الـدعوى التـي أقامتهـا دولـة 

العلــم تصــبح الــدعوى المرفوعــة منتهیــة وبمجــرد ســداد التكــالیف المتكبــدة بالنســبة إلــى تلــك الــدعوى تفــرج 

 أیة كفالة مودعة لدیها أو أي ضمان مالي آخر.الدولة الساحلیة عن 

                                                           
 .   1982لقانون البحار  من اتفاقیة الأمم المتحدة 226المادة  -)300(
 . 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار،  228المادة  -)301(
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/ سـنوات علـى تـاریخ أي انتهـاك إقامـة 3/ سنوات فلا یجوز بعد انتهـاء /3تتقادم الدعوى بمرور /

 الدعوى به لفرض عقوبات، ولا تقام دعوى من قبل أیة دولة في حالة سبق إقامة دولة أخرى للدعوى.

ل ذلـك بحـق دولـة جنسـیة السـفینة بإقامـة دعـوى لفـرض إذا رفعت الدولـة السـاحلیة الـدعوى فـلا یخـ

 عقوبات وفقا قوانینها لتؤكد سیطرتها على السفینة وعلى العاملین لدیها.

ـــة إخـــلال الســـفینة الأجنبیـــة  ـــة فـــي حال ـــه لا یجـــب أن تفـــرض إلاّ العقوبـــات النقدی ـــراً أن یلاحـــظ أخی

توقیع عقوبات أخرى غیر نقدیة فـي حـال بواجباتها الدولیة بمنع التلوث كقاعدة عامة، ورغم ذلك یجوز 

 أعمال التلویث المتعمد والخطیر داخل البحر الإقلیمي.
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 المبحث الثالث

 الالتزامات الاخرى الواقعة على الدول 

 في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

 

دولـة یكتسب البحث العلمي أهمیـة واسـعة لوضـعیته القانونیـة ومجالاتـه الدقیقـة، التـي تختلـف مـن 

خرى، فالدول النامیة لا تتحكم في البحث العلمي نظرا لإمكانیاتها، أما الـدول المتطـورة فأغلبهـا تتمتـع لأ

المنطقة الاقتصادیة الخالصة وكذلك  بإمكانیات كافیة تسمح لها بإقامة البحوث العلمیة البحریة في میاه

. واولـت الـدول اهتمامـا خاصـاً لهـذا الجانـب، حیـث سـاهمت فـي نقـل التكنولوجیـا البحریـة هـا أعمـاق فـي

عن طریق نقل المعلومات والمعدات والید العاملة، لأجل استغلال البترول والغاز والمعادن وكـل مـا هـو 

حلیة میاه موجود في هذه المنطقة، وكذلك فیما یتعلق بالأنابیب والكابلات وإقامة الجزر الاصطناعیة وت

البحر وغیرها. وهو ما سمح بسـیطرة الـدول المتقدمـة علـى الأبحـاث العلمیـة بواسـطة الوسـائل المتطـورة، 

 لاستغلال موارد هذه المنطقة والبحر ككل. 

ویقــع علــى عــاتق الــدول الســاحلیة التــزام بتعیــین حــدود المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة بینهــا وبــین 

شواطئ الدول المقابلة أو المجاورة لها، كما یـؤدي تطبیـق فكـرة المنطقـة الخالصـة مـن قبـل جمیـع الـدول 

 إلــى أقصــىانیة " الســاحلیة إلــى زیــادة اللامســاواة بــین الــدول وإلــى تقلیــل منطقــة "التــراث المشــترك للإنســ

حــد، وإن التــراث المشــترك للإنســانیة المخصــص الآن یستكشــف ویســتثمر "لمصــلحة الإنســانیة جمعــاء" 

 والمستخدم من قبل جمیع الدول سواء كانت ساحلیة او عدیمة السواحل دون تمییز.

 وسیتم تناول هذه المواضیع عبر المطالب التالیة:
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 المطلب الأول

 الساحلیة فیما یتعلق بالبحث العلمي البحريالتزام الدول 

 

خــرى، یعــرف البحــث العلمــي بأنــه عملیــة علمیــة دقیقــة، ووضــعیته القانونیــة تختلــف مــن دولــة لأ 

فالدول النامیة لا تتحكم في البحـث العلمـي نظـرا للإمكانیـات التـي یتطلبهـا، أمـا الـدول المتطـورة فأغلبهـا 

المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة  مة البحوث العلمیة البحریة في میاهتتمتع بإمكانیات كافیة تسمح لها بإقا

 .)302( هذه المنطقة أعماق وكذلك في

والحدیث عن البحث العلمي یطول بسبب الأهمیة الواسعة التي أولتها الدول لهذا الجانب، فقد بدأ 

، التـي 1960الیونیسـكو سـنة التابعة لمنظمة  البحث العلمي في البحر بواسطة المنظمة البحریة الدولیة

ساهمت في نقل التكنولوجیا البحریة عن طریق نقل المعلومات والمعـدات والیـد العاملـة، وذلـك مـن أجـل 

اســتغلال البتــرول والغــاز والمعــادن وكــل مــا هــو موجــود فــي هــذه المنطقــة، وكــذلك فیمــا یتعلــق بالأنابیــب 

 حر وغیرها.والكابلات وإقامة الجزر الاصطناعیة وتحلیة میاه الب

وبعد ذلك سیطرت الدول المتقدمة سیطرة كلیـة علـى الأبحـاث العلمیـة بواسـطة الوسـائل المتطـورة، 

لاستغلال موارد هذه المنطقـة والبحـر ككـل. وقـد طـرح البحـث العلمـي كـذلك مشـكلة اسـتخدامه لأغـراض 

 .)303( عسكریة

، 21/04/1975المنعقـد فـي  نبه مندوب العراق، في دورة جنیـف للمـؤتمر الثالـث لقـانون البحـار 

، وقبلها في دورة )304( وأكد على ضرورة استعمال البحث العلمي للأغراض السلمیة فقط ،لهذه الإشكالیة

                                                           

(302) - Tullio, Travers, Intervention en haut mer et navires étranger, A.F.D.I, 1995.op 
cit,p 270. 

الطائي، النظام القانوني للاستخدام د. عادل احمد یمكن التوسع في الاستخدامات العسكریة للبحر انظر  -)303(
 .1982العسكري للبحار، دار واسط للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بغداد 
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ـــة: "أن  18/07/1974كاركـــاس فـــي  ـــة الثانی ـــد رایـــب) أمـــام اللجن عبـــر منـــدوب مدغشـــقر الســـید (روزلن

حــض بـل غالبـا مــا تكـون عملیـا تهــم البـاحثین الأجانـب لا تنحصــر مهمـتهم عـادة فــي البحـث العلمـي الم

 .)305( عسكریة"  الأولیة مقرونة باعتبارات عسكریة أو خدمات المستهدفة استكشاف واستغلال الموار

والدول المتقدمة اعتبرت أن البحث العلمي هو من بین الحریات المعترف بهـا فـي أعـالي البحـار، 

وجــد هنــاك اضــطهاد أشــد مــن خنــق عزیمــة هــذا الموقــف عبــرت عنــه الصــین، أمــا كنــدا اعتبــرت انــه لا ی

 الباحثین، وفي نفس الاتجاه ذهبت فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة.

تم مناقشة بعـض الاقتراحـات  1979نیسان  27آذار و 19في الدورة الثامنة للمؤتمر المنعقد في 

ضــرورة تعــدیل نــص  المتعلقــة بالبحــث العلمــي. وأهــم اقتــراح هــو الاقتــراح الفرنســي الــذي أكــد فیــه علــى

من النص المركب بشان المشاریع الخاصة بالبحـث الـذي یـتم تحـت رعایـة المنظمـات )306( 248المادة  

الدولة الساحلیة التي تكون عضواً في منظمة حكومیة دولیة أو عالمیـة أو  تُعدالدولیة، حیث جاء فیه: "

إقلیمیة أو یكـون لهـا اتفـاق ثنـائي مـع ممثـل تلـك المنظمـة، والتـي ترغـب فـي إجـراء مشـروع بحـث علمـي 

فــي منطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة أو علــى مرفئهــا القــاري، قــد أذنــت بــإجراء المشــروع حســب الخــواص 

إذا كانت تلك الدولة قد أقرت المشروع المفصل عندما اتخذت المنظمة قرار الاضطلاع، المتفق علیها، 

أو إذا كانــت مشــاركة فیــه أو إذا لــم تتقــدم بــأي اعتــراض فــي غضــون فتــرة أربعــة أشــهر اعتبــارا مــن قیــام 

 المنظمة بإخطار ممثلیها المفوضین تفویضاً صحیحاً لهذا المشروع".

                                                                                                                                                                                
إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار،  د. -)304(

 .131-130، صمرجع سابق
(305)- Tullio, Travers, Intervention en haut mer et navires étranger, A.F.D.I, 1995.op 

cit,pp 272-273 
عمر بن الشیخ بلحاج "النظام الحدیث لاستغلال ثروات أعماق أعالي البحار وآفاق التعاون الدولي" دراسة -     

، 1978،نون الدولي جامعة الجزائرقانونیة اقتصادیة أعدت خصیصا للحصول على دبلوم الدراسات العلیا بالقا
 .197ص

"على الدول والمنظمات الدولیة المختصة التي تعتزم القیام ببحث علمي بحري في المنطقة  248المادة -)306(
قبل الموعد المتوقع لبدء مشروع البحث  الدولة،جرف القاري لدولة ساحلیة أن تزود هذه الالاقتصادیة أو على 
 على الأقل". أشهرالعلمي البحري بستة 
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البحث العلمي وبحثه عنایة خاصة، في عدد كبیر من المـواد، كمـا فقد أعطت الاتفاقیة موضوع  

خصصت الجزء الثالث عشر لبحث الأحكام المتعلقة بالبحث العلمـي البحـري، وهـو مـن الأجـزاء الهامـة 

)، إضــافة إلــى تناولـه فــي عـدد متفــرق مــن 265-238التـي أخــذت حیـزاً لا بــأس بــه مـن هــذه الاتفاقیـة (

 نظرا لأهمیته وكونه یمثل العمل الأول لأي عمل لاحق.مواد الاتفاقیة الجدیدة 

وقــد فرضــت الاتفاقیــة الجدیــدة علــى الدولــة الســاحلیة عــددا مــن الالتزامــات، كونهــا تمثــل المحــور 

الرئیســي فــي كــل مــا یتعلــق بالبحــث العلمــي، ولأنهــا الطــرف المعنــي بــه أكثــر مــن غیرهــا،  لــذلك منحتهــا 

علمي دون غیرها، انطلاقاً من ممارستها لحقوقهـا السـیادیة فـي بحرهـا الاتفاقیة الحق في تنظیم البحث ال

ــــة )307( )245الإقلیمــــي (المــــادة  ، وكنــــوع مــــن الاختصــــاص فــــي إطــــار ممارســــتها لولایتهــــا فــــي المنطق

الاقتصـادیة الخالصــة والجــرف القــاري، إضــافة إلــى التـرخیص بــه وإجرائــه وفقــاً لأحكــام الاتفاقیــة الجدیــدة 

) وهذا الأمـر 246/2لا یتم إجراء البحث العلمي إلاّ بموافقة الدولة الساحلیة (المادة ) ،و 246/1(المادة 

كمــا هــو حــق للدولــة الســاحلیة، هــو الالتــزام علیهــا بــنفس الوقــت حیــث المســتطرد فــي قــراءة نــص المــادة 

 ) والنصــوص التالیــة یــرى بــأن هــذه الموافقــة لیســت مطلقــة وإنمــا بالإمكــان التمییــز بــین عــدد مــن246(

الحـــالات تتـــدرج فیهـــا ســـلطة الدولـــة الســـاحلیة فیمـــا یتعلـــق بـــالبحوث العلمیـــة التـــي تجـــرى فـــي المنطقـــة 

 الاقتصادیة الخالصة أو فوق جرفها القاري.

 :البحث العلمي في المنطقة الاقتصادیة الخالصة -أولاً 

لــق بالبحــث أقــرّت اتفاقیــة قــانون البحــار الجدیــدة بالاختصــاص المطلــق للدولــة الســاحلیة فیمــا یتع

العلمــي فــي منطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة، ســواء مــن حیــث تنظیمــه أو التــرخیص بنشــاطاته أو رقابتــه، 

 التي تنص على ما یلي: )308( /246وقد ورد هذا المبدأ صراحة في المادة /

                                                           
الحق دون غیرها في تنظیم البحث العلمي البحري في  لسیادتها،"للدولة الساحلیة في ممارستها  245المادة  -)307(

بحرها الإقلیمي والترخیص به وإجراءه، ولا یجري البحث العلمي البحري في هذا البحر إلاّ بموافقة الدولة الساحلیة 
 وبموجب الشروط التي تحددها".

د. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، دراسة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  -)308(
 .226-225، ص ..البحار
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للدولة الساحلیة في ممارستها لولایتها الحـق فـي تنظـیم البحـث العلمـي البحـري فـي منطقتهـا -1"

الاقتصــادیة الخالصــة وعلــى جرفهــا القــاري والتــرخیص بــه وإجرائــه وفقــا للأحكــام ذات الصــلة 

 في هذه الاتفاقیة.

یجري البحث العلمي في المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة وعلـى الجـرف القـاري بموافقـة الدولـة -2  

 الساحلیة.

یع البحــث العلمــي التــي تمــنح الدولــة الســاحلیة، فــي الظــروف العادیــة، وموافقتهــا علــى مشــار -3  

ــــة المختصــــة فــــي منطقهــــا الاقتصــــادیة  ــــدول الأخــــرى، أو المنظمــــات الدولی تضــــطلع بهــــا ال

الخالصــة أو علــى جرفهــا القــاري وفقــا لهــذه الاتفاقیــة للأغــراض الســلمیة وحــدها، ومــن أجــل 

، تضــع زیـادة المعرفــة العلمیـة بالبیئــة البحریـة للمنفعــة الإنســانیة جمعـاء، وتحقیقــاً لهـذه الغایــة

الدولـــة الســـاحلیة مـــن القواعـــد والإجـــراءات مـــا یضـــمن عـــدم تـــأخیر هـــذه الموافقـــة أو رفضـــها 

 بصورة غیر معقولة".

* وهـذه الموافقــة تكــون عائــدة للســلطة التقدیریــة المطلقــة للدولــة الســاحلیة فــي مجــال إبــداء الموافقــة 

 ا كان المشروع:على مشروعات البحث العلمي بحیث یجوز لها أن تحجب هذه الموافقة إذ

 ذا أثر مباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة وغیر الحیة فیها.-أ

ینطــوي علــى حفــر الجــرف القــاري أو اســتخدام المتفجــرات أو إدخــال المــواد الضــارة إلــى البیئــة -ب

 البحریة.   

یبات المشار إلیها ینطوي على بناء أو تشغیل أو استخدام الجزر الاصطناعیة والمنشآت والترك-ج

 .80و 60في المادتین 

) تتعلــق بطبیعــة وأهــداف المشــروع، ولكنهــا غیــر 248یتضــمن معلومــات مــزورة عمــلا بالمــادة (-د

دقیقة أو إذا كانت على الدولة أو المنظمة الدولیة المختصة القائمة بالبحث التزامات لم یوف بها 

 .)309( "بعد تجاه الدولة الساحلیة من مشروع بحث سابق
                                                           

 السابق ذكرها. 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  246المادة  -)309(
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) إلــى مجموعـة مـن الأبحــاث تقـوم الدولـة الســاحلیة 246* هـذا وأشـارت الفقـرة الثالثــة مـن المـادة (

بإعطاء الموافقة علیها في الظروف العادیة إذا كانت هذه المشاریع للأغراض السلمیة، ومن أجـل زیـادة 

أخــــرى أو أحــــد  المعرفــــة العلمیــــة بالبیئــــة البحریــــة لمنفعــــة البشــــریة جمعــــاء، وكانــــت تضــــطلع بهــــا دول

المنظمــات الدولیــة المختصــة فــي منطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة أو علــى جرفهــا القــاري. وتحقیقــاً لــذلك 

تضـع الدولـة السـاحلیة مـن القواعـد مـا یضـمن عــدم تـأخیر هـذه الموافقـة أو رفضـها بصـورة غیـر معقولــة 

بــالرغم مــن عــدم وجــود والظــروف العادیــة هــذه مــن الممكــن أن تكــون موجــودة  )310( )،246/3(المــادة 

. )311( )246/4علاقـــات دبلوماســـیة بـــین كـــل مـــن الـــدول الســـاحلیة والدولـــة التـــي تجـــري البحـــث (المـــادة 

وبالتـالي فــان عـدم وجــود العلاقــات الدبلوماسـیة لا یكــون سـببا فــي حــد ذاتـه لعــدم مـنح الموافقــة الضــمنیة 

الخالصة، كنوع من التخفیف من حدة  للدولة الساحلیة في مجال البحث العلمي في المنطقة الاقتصادیة

التـي أجـازت الشـروع فـي  )312( /252سلطة الدولة الساحلیة في ذلك، حیث یُفهم ذلك مـن نـص المـادة /

مشــروع البحــث العلمــي البحــري بعــد ســتة أشــهر مــن تــاریخ تقــدیم المعلومــات المطلوبــة منهــا إلــى الدولــة 

 من الاتفاقیة. )313( /248الساحلیة وفقا للمادة /

ا إذا لــم تقــم الدولــة الســاحلیة خــلال أربعــة أشــهر مــن اســتلام التبلیــغ المتضــمن تلــك المعلومــات هــذ

 بإبلاغ الدولة أو المنظمة التي تُجري البحث:

 .248أنها حجبت موافقتها بمقتضى أحكام المادة  -أ    

أو أن المعلومــــات المقدمــــة مــــن تلــــك الدولــــة أو المنظمــــة الدولیــــة المختصــــة فیمــــا یتعلــــق  -ب    

 بطبیعة مشروع البحث وأهدافه لا تتطابق مع الحقائق البینة بجلاء.

                                                           
البحث العلمي التي تضطلع  مشاریعها على موافقت ،في الظروف العادیة ،تمنح الدولة الساحلیة 246/3المادة  -)310(

الدول الأخرى أو المنظمات الدولیة المختصة في مناطقها الاقتصادیة أو على جرفها القاري وفقا لهذه الاتفاقیة  ابه
 للأغراض السلمیة وحدها ومن أجل زیادة المعرفة العلمیة بالبیئة البحریة...."

قد تكون الظروف العادیة قائمة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسیة  3"لأغراض تطبیق الفقرة  246/4المادة -)311(
 بین الدولة الساحلیة والدولة التي تجري البحث العلمي".

/ 6"یجوز للدول أو المنظمات الدولیة المختصة الشروع في مشروع بحث علمي یجري بعد / 252/1المادة  -)312(
 لیة المعلومات المطلوبة......".أشهر من التاریخ الذي تقدم فیه إلى الدولة الساح

 .1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  نم 248المادة  -)313(
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أو أنها تتطلـب معلومـات تكمیلیـة ذات صـلة بالشـروط والمعلومـات المنصـوص علیهـا فـي  -ج    

 ).249-248( المادتین

 تتعلـق 249 أو أنه توجد التزامات لم یوف بها بعد فیما یخـص الشـروط المقـررة فـي المـادة -د    

 بمشروع بحث سابق قامت به تلك الدولة أو المنظمة.

مفترضة ضمنیاً بعد ستة أشـهر  تُعد* وهكذا فإننا نجد بان ذلك یشیر إلى موافقة الدولة الساحلیة 

اس الموافقة على إجـراء البحـث العلمـي البحـري، مـا لـم یـتم الاعتـراض من تاریخ تقدیم الطلب إلیها بالتم

علیـه مـن قبلهـا. ومـا یعتبـر مـن قبیـل الموافقـة الضـمنیة علـى مشـاریع البحـث العلمـي البحـري المضـطلع 

بها من قبل المنظمات الدولیة أو برعایتهـا، إذا كانـت الدولـة السـاحلیة عضـوا فـي هـذه المنظمـة أو كـان 

ائي مــع المنظمــة، أو إذا أقــرت تلــك الدولــة المشــروع التفصــیلي عنــد اتخــاذ المنظمــة قــرار لهــا اتفــاق ثنــ

الاضطلاع به، أو كانت علـى اسـتعداد للمشـاركة فیـه ولـم تبـد أي اعتـراض خـلال الأربعـة أشـهر التالیـة 

 .)314( ) من الاتفاقیة247لإخطار المنظمة لها بالمشروع (المادة 

 العلمي في المنطقة الاقتصادیة الخالصة:شروط إجراء البحث  -ثانیاً 

لقد وضحت الاتفاقیة الشروط الواجب علـى الدولـة أو المنظمـة المختصـة مراعاتهـا عنـدما ترغـب  

فــي إجــراء البحــث العلمــي البحــري فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة أو علــى الجــرف القــاري وذلــك مــن 

 :)315( وغیرهما، وتتمثل بــــ  248و247خلال المادتین 

 ف آ) 240إجراء البحث العلمي للأغراض السلمیة فقط. (م  -1

تحدید أهداف وطبیعة البحث والأسلوب والوسائل التي ستستخدم من منشآت وأجهـزة والسـفن  -2

 والمعدات والباحثین المستخدمین في مباشرته.

                                                           
 / أشهر من قیام المنظمة بإخطارها بالمشروع"،4"...............ولم تبد أي اعتراض خلال /247المادة  -)314(

 .551-550، صسابقمرجع صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  د. -   
المستشار إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  - )315(

 .516-514، ص مرجع سابقالبحار، 
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 تحدید الموعد والمنطقة الجغرافیة التي یجري فیها البحث. -3

ســــاحلیة بوصــــف مفصــــل لمشــــروع البحــــث والتفاصــــیل الكاملــــة فیمــــا یتعلــــق تزویــــد الــــدول ال -4

 بالمؤسسات المشرفة على المشروع.

تامین اشتراك الدولة الساحلیة في جمیع مراحل البحث إن رغبـت ذلـك، وبیـان مـدى ذلـك فـي  -5

 كل مرحلة.

یــیم البیانــات تقــدیم جمیــع البیانــات والنتــائج وطــرق التحلیــل ومســاعدة الدولــة الســاحلیة فــي تق -6

 والعینات والنتائج المستخلصة منها.

 عدم نشر نتائج البحث إلا بموافقة الدولة الساحلیة الصریحة. -7

الالتــزام بالمعـــاییر والأنظمــة الوطنیـــة والدولیـــة فــي حمایـــة البیئــة البحریـــة، كمـــا أنــه مـــن حـــق  -8

یها عـدم التـزام الجهـة الدولة الساحلیة أن توافق أو ترفض مشروع البحـث العلمـي إذا تبـث لـد

 الباحثة ببرنامج البحث.

وألزمت الاتفاقیة الدول والمنظمـات الدولیـة المختصـة التـي تبتغـي إجـراء أبحـاث علمیـة بحریـة فـي 

المنطقــة الاقتصــادیة لدولــة معینــة أن تمــد هــذه الدولــة قبــل بدایــة الأبحــاث بمعلومــات وافیــة تغطــي كافــة 

علــى أن الــدول والمنظمــات الدولیــة التــي تعتــزم القیــام  )316( / 248/أبعــاد الأبحــاث، فقــد نصــت المــادة 

ببحــث علمــي بحــري فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة أو علــى الجــرف القــاري لدولــة ســاحلیة أن تــزود 

هــذه الدولــة قبــل الموعــد المتوقــع لبــدء مشــروع البحــث العلمــي البحــري بســتة أشــهر علــى الأقــل بوصــف 

 كامل لما یلي:

 لمشروع وأهدافه.طبیعة ا -أ

الأســلوب والوســائل التــي ستســتخدم بمــا فــي ذلــك أســماء الســفن وحمولتهــا وطرازهــا وفئاتهــا  -ب

 ووصف للمعدات العلمیة.

                                                           
 .1982/ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 248المادة /  - )316(



 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة
 

340 
 

 المناطق الجغرافیة المحددة بدقة والمقرر أن یجري فیها المشروع. -ج

لتهـا حسـب التاریخ المتوقع لأول وصول ولآخر رحیل لسـفن البحـث أو لتركیـب المعـدات وإزا -د

 لاقتضاء.

 اسم كل من المعهد الذي یرعى البحث ویدیره والشخص المسؤول عن المشروع. -هـ

المدى الذي یرى أن من الممكن للدولة الساحلیة في حـدوده أن تشـترك فـي المشـروع أو أن  -و

 تكون ممثلة فیه.

 )317( / من الاتفاقیة ما یلي:249وتضمّن نص المادة /

والمنظمــــات الدولیــــة المختصــــة عنــــد إجــــراء البحــــث العلمــــي البحــــري فــــي المنطقــــة تمتثــــل الــــدول  -1

 الاقتصادیة الخالصة أو على الجرف القاري لدولة ساحلیة بالشروط التالیة:

ضــمان حقــوق الدولــة الســاحلیة فــي أن تشــترك إذا رغبــت فــي مشــروع البحــث العلمــي البحــري.  -أ

حــث وغیرهــا مــن الســفن أو منشــآت البحــث وأن تكــون ممثلــة فیــه وخاصــة علــى ظهــر ســفن الب

ـــة الســـاحلیة ودون إلزامهـــا بالإســـهام فـــي  العلمـــي كلمـــا أمكـــن دون دفـــع أي أجـــر لعلمـــاء الدول

 تكالیف المشروع.

ــاً وبالنتــائج  -ب تزویــد الدولــة الســاحلیة بنــاء علــى طلبهــا بالتقــاریر الأولیــة بأســرع مــا یمكــن عملی

 .والاستنتاجات النهائیة بعد إنجاز البحث

التعهـــد بتیســـیر حصـــول الدولـــة الســـاحلیة، بنـــاء علـــى طلبهـــا علـــى جمیـــع البیانـــات والعینـــات  -ج

المســتمدة مــن مشــروع البحــث العلمــي البحــري وتزویــدها كــذلك ببیانــات یمكــن نســخها وبعینــات 

 یمكن تقسیمها دون المساس بقیمتها العلمیة.

نـــات والعینـــات ونتـــائج البحـــث أو تقـــدیم تزویـــد الدولـــة الســـاحلیة، عنـــد الطلـــب بتقیـــیم لهـــذه البیا -د

 المساعدة في تقییمها أو تفسیرها.

                                                           
 .515، صمرجع سابقد. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار،  - )317(
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ضمان إتاحة نتائج البحث على الصعید الدولي بالطرق الوطنیـة أو الدولیـة المناسـبة وبأسـرع  -هـ

 ما یمكن عملیا رهنا بمراعاة الفقرة الثانیة.

 حث.إعلام الدولة الساحلیة فورا بأي تغییر رئیسي في برنامج الب -و

 إزالة منشآت أو معدات البحث العلمي اثر الانتهاء من البحث ما لم یتفق على غیر ذلك. -ز

لا تخـــل هـــذه المـــادة بالشـــروط التـــي تقررهـــا قـــوانین وأنظمـــة الدولـــة الســـاحلیة لممارســـة صـــلاحیتها -2

بمــا فــي ذلــك اشــتراط  )318( ،246) مــن المــادة 5التقدیریــة فــي مــنح وحجــب الموافقــة عمــلا بــالفقرة (

الحصول على موافقة مسبقة على جعل نتائج البحث الخاصة بمشروع ینطـوي علـى أهمیـة مباشـرة 

 بالنسبة إلى استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة المتاحة على الصعید الدولي. "

 الموقف العربي من البحث العلمي البحري واتفاقیة قانون البحار:-ثالثاً 

الــدول العربیــة مــن إجــراءات البحــث العلمــي البحــري مــن خــلال مواقفهــا فــي المــؤتمر یظهــر موقــف 

الثالــث لقــانون البحــار وخاصــة مــن موضــوع اشــتراط موافقــة الدولــة الســاحلیة علــى إجــراءه. وكــذلك مــن 

 خلال التطبیقات التي قامت بها عبر إصدار قوانین وطنیة حول هذا الموضوع.

 العلمي البحري: أـ الإذن المسبق لإجراء البحث

دافعــت المجموعــة العربیــة داخــل المــؤتمر علــى فكــرة خضــوع إجــراء البحــث العلمــي البحــري إلـــى 

الموافقـــة الصـــریحة والمســـبقة للدولـــة الســـاحلیة، بینمـــا عارضـــت الـــدول الصـــناعیة ذلـــك باعتبارهـــا الـــدول 

یة الخالصـة. وجـاء نـص الباحثة، هادفة من ذلك إلى تقلیص حقوق الدولـة السـاحلیة بالمنطقـة الاقتصـاد

                                                           
غیر أنه یجوز للدولة الساحلیة في ممارستها لصلاحیتها التقدیریة أن تحجب موافقتها على  246/5المادة  - )318(

ة أو على إجراء دولة أخرى أو منظمة دولیة مختصة لمشروع بحث علمي بحري في المنطقة الاقتصادیة الخالص
 المشروع: كان ذلك إذاالجرف القاري لتلك الدولة الساحلیة 

 ذا أثر مباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة منها أو غیر الحیة. - أ 
 البیئة البحریة. ضارة إلىینطوي على حفر في الجرف القاري أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد  - ب
 .70و 6بناء أو تشغیل أو استخدام الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات المشار إلیها في المادة ینطوي على  - ج
 تتعلق بطبیعة وأهداف المشروع.   247یتضمن معلومات مزودة عملاً بالمادة  -د
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/ محاولاً خلق نوع من التوازن بین الاتجاهین، فقضى بأن البحث العلمي البحري لا یجري 246المادة /

فــي المنطقــة الاقتصــادیة وعلــى الجــرف القــاري لا بموافقــة الدولــة الســاحلیة الصــریحة. وبــذلك تكــون قــد 

هــا بالنســبة لمنطقــة الجــرف القــاري ) فــي موقفهــا فــي حــین خالفتهــا فــي موقف77ســایرت مجموعــة دول (

 .)319( بحريمیل  200الواقعة بعد مسافة 

لكن هذه الدولة یجـب أن تقـرر خـلال مـدة لا تتجـاوز الأربعـة أشـهر مـن اسـتلام التبلیـغ المتضـمن 

/ أشــهر مــن تقــدیم هــذه المعلومــات 6المعلومــات الضــروریة عــن البحــث حتــى إذا لــم تفعــل ومــرت مــدة /

 ضمنیة.اعتبرت هناك موافقة 

ویمكـن للدولـة ألا توافـق علـى إجـراء البحــث العلمـي إذا تضـمن أو احتـوى أحـد النقـاط المنصــوص 

 .5ف  246علیها في المادة 

هــذا وبــالرغم مــن المقتضــیات الســالفة التــي تقضــي بخضــوع إجــراء البحــث العلمــي البحــري علــى 

یســتثني فــي فقرتــه السادســة  )320( /246الجــرف القــاري إلــى موافقــة الدولــة الســاحلیة، فــان نــص المــادة /

میــل مــن 200خضـوع إجــراء البحـث العلمــي لأیـة موافقــة إذا تـمّ علــى الجــرف القـاري فــي منطقـة مــا بعـد 

خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي، خارج قطاعات عینتها الدولة السـاحلیة لإجـراء 

اً معقــولاً. بمعنـــى أنــه یجـــري التمییـــز عملیــات اســـتغلال أو استكشــاف تفصـــیلیة، ووجهــت بشـــأنها إخطـــار 

 بالنسبة لمناطق الجرف القاري فیما وراء المائتي میل بحري بین:

منـــاطق لكـــي یجـــري البحـــث العلمـــي البحـــري فیهـــا یجـــب الحصـــول علـــى الموافقـــة الضـــمنیة أو  -

 الصریحة للدولة الساحلیة وهذه المناطق هي تلك التي:

ا بوصفها مناطق تجري فیها أو على وشك أن تجري حددتها هذه الدولة وأعلنت تسمیته -1

 فیها عملیات استغلال أو استكشاف تفصیلیة.

                                                           
 .732- 726، صمرجع سابق ...،وتطبیقاته قانون البحار الجدید  د. ادریس الضحاك، -)319(
"لیس للدول الساحلیة أن تمارس صلاحیتها التقدیریة لحجب الموافقة بموجب الفقرة الفرعیة(أ) من  246/6المادة -)320(

الفقرة الخامسة فیما یتعلق بمشاریع البحث العلمي البحري الذي سیجري القیام بها وفقا لهذا الجزء على الجرف 
 میل من خطوط الأساس...". 200القاري وراء 
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 وجهت الدولة بشأنها إخطاراً معقولاً. -2

 مناطق أخرى غیرها لا تحتاج لأیة موافقة لإجراء البحث العلمي البحري فیها. -

هكذا یظهر أن الغایة من هذه الفقرة هـي الحـد مـن سـلطة دولـة السـاحل علـى جرفهـا القـاري فیمـا  

وراء المــائتي میــل بحــري، وهــو موقــف ینســجم ومــا نــادت بــه الــدول العربیــة فــي اللجنــة الثانیــة بالنســبة 

 للجرف القاري فیما وراء هذا الحد إذ لا یعطي للدولة الساحلیة بشأنه أیة حقوق.

 ص المادة المذكورة نتیجة تمازج عوامل متعددة أهمها:وجاء ن

الضغط الأمریكـي بواسـطة المقترحـات المقدمـة حـول البحـث العلمـي علـى الجـرف القـاري فـي هـذه  -

 میل بحري. 200المنطقة أي بعد مسافة 

 / للمقترحات الأمریكیة في الموضوع.77رفض مجموعة الــ / -

و باســم مجموعـــة الأجــراف القاریـــة ویقضـــي بعــدم التمییـــز بـــین الاقتــراح المضـــاد المقــدم مـــن البیـــر  -

منــــاطق الجــــرف وخضــــوع هــــذا الأخیــــر لــــنفس مقتضــــیات البحــــث العلمــــي البحــــري فــــي المنطقــــة 

 الاقتصادیة الخالصة.

الاتجــاه العــام فــي اللجنــة الثانیــة الــذي یقــرر إعطــاء بعــض الحقــوق للدولــة الســاحلیة علــى المنطقــة  -

 .)321( المذكورة

 یق البحث العلمي البحري وإیقافه:ب ـ تعل

/ ومنهــا الــدول العربیــة تنــادي بحــق الدولــة الســاحلیة فــي توقیــف البحــث العلمــي 77كانــت دول الـــ/

البحـــري بشـــروط دون الحاجـــة لتقییـــد ذلـــك بمرحلـــة ســـابقة، وذلـــك بالنســـبة للمنطقـــة الاقتصـــادیة والجـــرف 

وفــي القــاري، وكــان الأمــر متأرجحــا بــین تقییــد ســلطة الدولــة الســاحلیة فــي إیقــاف البحــث بعــدة شــروط 

حالات ضیقة، وبین توسیعه نسبیا واشتراط ضرورة القیام بـالتعلیق كمرحلـة أولـى لإعطـاء فرصـة للدولـة 

/ لیحقـق 253الباحثة لتطبیق متطلبات الدولة السـاحلیة قبـل القیـام بعملیـة الإیقـاف، وجـاء نـص المـادة /
                                                           

م محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون المستشار إبراهی-)321(
 .517- 516حار، مرجع سابق، ص الب
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بـین ضـرورة تطبیـق التعلیـق نوعاً من التوازن بین الفكرتین، بحیث مزج بین الحـق فـي الإیقـاف مباشـرة و 

 كمرحلة أولى قبل الإیقاف.

فجــاءت الفقــرة الثانیــة منهــا لتعطــي الحــق للدولــة الســاحلیة فــي طلــب الإیقــاف عنــد مخالفــة أحكــام 

بشكل یدخل تغییراً رئیسیاً على مشروع البحث أو أنشـطته، والملاحظـة الوحیـدة التـي یمكـن  248المادة 

تقرر طلب الإیقاف، بحیـث لا یحـق للدولـة السـاحلیة أن تلجـأ إلیـه إلاّ  تسجیلها على هذه الفقرة هي أنها

بعد القیام بطلب ذلك، وهذا الأمر یخلق كثیرا مـن التفسـیرات فیمـا یتعلـق بحـق الدولـة فـي إیقـاف البحـث 

 .)322( عندما تقرر ذلك دون أي إجراء آخر

ي حــالتي إحجــام الباحــث عــن وفــي جمــع الفقــرتین الأولــى والثانیــة یظهــر أن الدولــة لا یمكــن لهــا فــ

/ أو القیــام بأنشــطة البحــث بشــكل مخــالف للمعلومــات 249تنفیــذ حقــوق الدولــة الســاحلیة طبقــا للمــادة /

المســلمة لهــا أن تقــوم بتطبیــق الإیقــاف أو طلبــه، وإنمــا یجــب علیهــا قبــل ذلــك أن تطلــب تعلیــق أنشــطة 

جرفهـا القـاري ومـا قیـل فـي حـق الطلـب  البحث العلمي التي تجري في منطقتها الاقتصادیة الخالصة أو

 بالنسبة للفقرة السابقة یصدق أیضا على هذه الفقرة.

وهكــذا یظهــر أن النصــوص المــذكورة حصــرت حــالات الإیقــاف والتعلیــق ووضــعت لــذلك شــروطا 

حتى لا یحدث أي تعسف یمس بحقوق الدولة أو المنظمة الباحثة لكن وفي نفـس الوقـت حرصـت علـى 

حیــث أعطــت للدولــة الســاحلیة أحیانــاً الحـق فــي طلــب الإیقــاف وأحیانــا أخــرى الحــق فــي تـوازن قواعــدها ب

طلب التعلیـق ثـم تركـت مرحلـة بعـدها یمكـن أن یحصـل فیهـا طلـب الإیقـاف. بحیـث جـاء الـنص متوازنـاً 

ــم توصــف الفقــرة  ولیســت هنــاك مــن ملاحظــة غیــر تلــك المتعلقــة بتوقیــف الأنشــطة بعــد الطلــب حیــث ل

ادة المـذكورة هـذا التوفیـق بكونـه آنیـا وحـالاً كمـا لـم تتبـین المـدة التـي تلتـزم فیهـا الدولـة أو الرابعة مـن المـ

 المنظمة الباحثة بالتوقیف.

 

                                                           
المستشار إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون -)322(

 .519، صمرجع سابقالبحار، 
 .733، صمرجع سابقد. ادریس الضحاك، القانون الدولي الجدید للبحار وتطبیقاته،  -   
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 المسؤولیة والتعویض عن الضرر بالنسبة للبحث العلمي: -ج

لقد كان المشروع العربي المقدم بالنسبة للمسؤولیة والتعویض عن الضرر بالنسبة للمحافظـة علـى 

ــاً للمــادة /ا فــي الاتفاقیــة  )323( /263/ التــي أصــبحت المــادة /264لبیئــة البحریــة یتضــمن تعــدیلاً جوهری

المتعلقة بالمسؤولیة وإصلاح الضرر بالنسبة للبحث العلمي البحري، وقد أدى موقف المجموعـة العربیـة 

فـــي الـــدورة الثامنـــة إلـــى تغییـــر تحریـــر هـــذه المـــادة والإشـــارة فـــي فقرتهـــا الثالثـــة إلـــى أن مســـؤولیة الـــدول 

/ المتعلقــــة بالمســــؤولیة عــــن 235والمنظمــــات الباحثــــة عــــن التلــــوث تنطبــــق علیهــــا مقتضــــیات المــــادة /

الأضرار التي یسـببها ثلـوث البیئـة ولـذلك فـي هـذا الجانـب رفـع التنـاقض الـذي كـان موجـوداً بهـذه المـادة 

 وفق ما شرح سابقاً.

ومـــع ذلـــك یبقـــى الـــنص فـــي فقرتـــه الأولـــى والثانیـــة قابـــل للنقـــاش فهـــو یقضـــي فـــي الفقـــرة الأولـــى 

تنــتج عــن إجــراء البحــث إذا ســبّب أضــراراً بالبیئــة البحریــة بمســؤولیة الــدول عــن ضــمان الأضــرار التــي 

 والحفاظ علیها.

وهــو یقضــي فــي فقرتــه الثانیــة بمســؤولیة الــدول والمنظمــات عــن التــدابیر التــي تخــرق الاتفاقیــة أي 

یجــب إثبــات هــذه التــدابیر، ومــن ثــم المســؤولیة المبنیــة علــى الخطــأ التــي تقــوم بهــا الــدول أو أشخاصــها 

الاعتبــاریون، وهــذا أمــر یحتــاج بــدوره إلــى إیضــاح. فمــا المقصــود بــذلك؟ وهــل أن الأمــر  الطبیعیــون أو

مبنـــي علـــى الجنســـیة أو علـــى الإقامـــة أو غیـــر ذلـــك مـــن الارتباطـــات القانونیـــة حتـــى یمكـــن القـــول بـــأن 

، )324( /235الشخص یعود لها اعتباریا كان أم طبیعیاً، وهو تحریر یخـالف مـا هـو موجـود فـي المـادة /

ر الفقـرة فــي النهایـة تعویضــاً عـن الأضـرار الناجمــة عـن التــدابیر، فـي حـین أن التعــویض لـیس هــو وتقـر 

السبیل الوحید لإصلاح الضرر فقد تكون هناك وسیلة أخرى لترضـیة المتضـرر كإرجـاع الحالـة إلـى مـا 

 كانت علیه قبل الضرر.

                                                           
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  263المادة   -)323(
: "بغرض ضمان تعویض سریع وكاف فیما یتعلق بجمیع الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة 235/3المادة -)324(

نفیذ القانون الدولي القائم وفي تطویر القانون الدولي المتصل بالمسؤولیة والالتزامات البحریة تتعاون الدول في ت
 ”.الناجمة عنها من أجل........
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العربــي الســالف ذكــره  ولكــن مــع ذلــك یمكــن القــول إن الــنص بشــكله الحــالي وتحــت تــأثیر المشــروع

أصــبح یحقــق انســجاماً أكثــر مــن الســابق ویقتــرب نســبیاً إلــى القواعــد القانونیــة التــي نــادى بهــا الاقتــراح 

 العربي.

 تسویة المنازعات الناشئة عن البحث العلمي البحري: -رابعاً 

/ 264تقضـي بالإحالـة علـى المـادتین / )325( / 264والمادة / 1منذ صدور النص المركب تنقیح/

الخاصــة بتنظــیم البحــث العلمــي البحــري فــي المنطقــة الاقتصــادیة وعلــى الجــرف القــاري، كمــا إن المــادة 

/ الخاصة بصلاحیات الدول الساحلیة في توقیف أنشطة البحـث العلمـي البحـري، كانـت أحكامهـا 253/

هـذه الاتفاقیـة فـي مجـال البحـث العلمـي تخضـع  تقضي بأن تسویة المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام

 .)326( للأحكام الواردة بالجزء الخامس عشر من الاتفاقیة باستثناء حالتین

 ممارسة الدولة لحقها في رفض الموافقة على إجراء البحث العلمي البحري عملاً بالمادة  -1

/246 ./ 

 .253دا على المادة الدولة الساحلیة لحقها في توقیف البحث العلمي استنا ممارسة-2

حیث فضـلت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مصـلحتها كدولـة باحثـة علـى مصـلحتها كدولـة سـاحلیة، 

طلباً یقضي بإضافة  1978ولذلك قدمت ضمن مقترحاتها في نهایة الجزء الأول للدورة السابعة بجنیف 

ة لسـلطاتها السـالفة خاصـة فقرة أخرى إلى هذه المـادة، تقضـي بضـرورة إخضـاع ممارسـة الدولـة السـاحلی

سلطتها في إیقاف البحث العلمي البحري إلى أحكام تسویة المنازعات، غیر أن الدول السـاحلیة خاصـة 

/ رفضـها لمناقشـة هـذه الاقتراحـات، 77النامیة منها تكتلت ضد هذا الاقتراح وأعلنت مجموعة بلـدان الـــ/

ة ضــمن مقترحــات معدلــة تقــدمت بهــا كــل مــن ولمــا عرضــت هــذه المقترحــات مــن جدیــد فــي الــدورة الثانیــ

                                                           
تسوى المنازعات المتعلقة بتفسیر هذه الاتفاقیة أو تطبیقها فیما یتصل بالبحث العلمي البحري وفقاً  :264 المادة- )325(

 .15من الجزء  3و2للفرعین 
المستشار إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  -)326(

 .522، صمرجع سابقالبحار، 
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الولایـــات المتحـــدة والبیـــرو والمكســـیك ارتـــأى رئـــیس اللجنـــة الثالثـــة أن یقتـــرح فقـــرة جدیـــدة إضـــافیة للمـــادة 

 وهي تتضمن حلاً وسطاً بین الاتجاهین: A/CONF 41/ قدمها في الوثیقة 264/

خاصــة بعــد أن تناولهــا  )327( /246،253بالمــادتین/یــرفض الــنص المقتــرح لارتباطــه الاتجــاه الأول: 

تعــدیل یقلــص نســبیاً مــن حقــوق وســلطات الــدول الســاحلیة، وهــذا الاتجــاه یتمثــل فـــي 

 ویعتبر اتجاهاً متشدداً. أغلبیة الدول الساحلیة النامیة

ویقضــي بضــرورة إخضــاع ســلطات وصــلاحیات الــدول الســاحلیة لتســویة المنازعــات، الاتجــاه الثــاني: 

 تجاه الدول الباحثة وتتزعمه الولایات المتحدة الأمریكیة. وهو اتجاه معارض.وهو ا

/ تــــنص علــــى إخضــــاع ســــلطات 264فقــــد قضــــى اقتــــراح الــــرئیس بإضــــافة فقــــرة جدیــــدة للمــــادة /

وصـلاحیات الدولـة السـاحلیة بالنســبة للبحـث العلمـي البحـري لتســویة المنازعـات لأبسـط درجـات التســویة 

من جهة، ومن جهة ثانیة جعل اللجوء إلیه ممكن ومن أي طرف أي لیس هنـاك  الإلزامیة وهي التوفیق

ضــرورة لتوافــق الطــرفین حتــى یلجــأ إلیــه، بــل یمكــن للدولــة الباحثــة أو الســاحلیة أن تقــوم بــذلك لكنــه مــن 

 جهة أخرى جعل قرار هذه التسویة غیر ملزم.

/ بمـــا فیهـــا 264المـــادة / وعنـــد مناقشـــة هـــذه الفقـــرة كانـــت المفاوضـــات بـــین الوفـــود تنصـــب علـــى

هــذه المــواد مجتمعــة تمثــل صــفقة واحــدة لارتبــاط  تُعــد/ لارتباطهــا بهــا أي كانــت 246،253المــادتین /

/ 264الأحكــام والمصــالح فیهــا مــع بعضــها، غیــر أنــه بــروح مــن التفــاوض قبلــت الوفــود مناقشــة المــادة /

 بعد أن فرغت من مناقشة المادتین المذكورتین.

/ كما أقترح من الرئیس تقضي في فقرتها الثانیة على أن لجنة التوفیـق لا 264المادة /وقد كانت 

یمكـــن لهـــا أن تعتـــرض علـــى ممارســـة الـــدول الســـاحلیة لصـــلاحیاتها التقدیریـــة الخالصـــة بالامتنـــاع عـــن 

 /.246الموافقة لإجراءات البحث العلمي البحري طبقاً للفقرة الخامسة من المادة /

                                                           
 :"یكون للدولة الساحلیة الحق في طلب تعلیق أیة أنشطة ببحث علمي بحري جاریة داخل مناطقها253/1المادة  -)327(

 القاري".  الاقتصادیة أو على جرفها
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ل وعلى رأسها فرنسا عدم جواز اعتراض لجنة التوفیق، یجب أن یشـمل أیضـاً فطالبت بعض الدو 

صـلاحیة الدولـة السـاحلیة فــي تعیـین المنـاطق التــي سـتجري فیهـا البحـث العلمــي فیمـا وراء المـائتي میــل 

أو فـي  )328( /246بحري والمتعلقة بالجرف القاري، طبقاً لما هـو محـدد فـي الفقـرة السادسـة مـن المـادة /

 المناطق فیما وراء المائتین طبقا للفقرة السادسة من هذه المادة.تسمیة 

ونظراً لموافقة عدد كبیر من الدول على هذا الاقتراح فقد تضمنه النص الجدیـد المقـدم فـي الوثیقـة 

MSR/9 / ـــم یمكـــن القـــول أن الفقـــرة الأولـــى مـــن هـــذه المـــادة قُبلـــت مـــن الطـــرف 264للمـــادة /، ومـــن ث

أن الفقـــرة الثانیـــة حصـــلت علـــى تأییـــد واســـع مـــن طـــرفهم بعـــد أن أدخلـــت علـــى الحاضـــر ودون تعلیـــق، و 

الطبیعة الواردة في الوثیقة المذكورة أعلاه بعض تعدیلات الصـیاغة، وبعـد أن انتهـت اللجنـة الثالثـة مـن 

مناقشــة المــواد المــذكورة أعــلاه تكــون قــد اكتمــل بنجــاح النظــر فــي الجــزء الثالــث عشــر المتعلــق بالبحــث 

 .)329( البحري وأصبحت الصیاغة فیها شبه نهائیة حیث تمَّ اعتمادها لاحقاً العلمي 

                                                           
:"بالرغم من أحكام الفقرة الخامسة لیس للدول الساحلیة أن تمارس صلاحیاتها التقدیریة بحجب 246/6المادة /-)328(

) فیما یتعلق بمشاریع البحث العلمي البحري الذي سیجري القیام بها 5الموافقة بموجب الفقرة الفرعیة (أ) من الفقرة(
ا عرض البحر میل بحري من الخطوط الأساس الذي یقاس منه200وراء وفقا لهذا الجزء على الجرف القاري 

 الإقلیمي.........".
المستشار إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار، المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  -)329(

 .524 - 522، صمرجع سابقالبحار، 
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 المطلب الثاني 

 الالتزام بتعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

 مع الدول المجاورة أو المقابلة
 

یقــع علــى عــاتق الــدول الســاحلیة التــزام بتعیـــین حــدود المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة بینهــا وبـــین 

/ مـن 74/ مـن المـادة /1الدول المقابلة أو المجاورة لها، عن طریق الاتفاق وقـد أشـارت الفقـرة / شواطئ

الاتفاقیــــة علــــى ذلــــك بــــأن یــــتم تعیــــین المنطقــــة الاقتصــــادیة الخالصــــة بــــین دول الشــــواطئ المتقابلــــة أو 

/ من 38مادة /المتجاورة عن طریق الاتفاق على أساس القانون الدولي، ووفقاً لما أشیر إلیه في نص ال

 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة للتوصل إلى حل منصف وعادل.

. حیــث قــد یتبــادر إلــى الــذهن أن الإشــارة )330( هنــاك مــن رأى بــأن هــذه الفقــرة یشــوبها الغمــوض   

/ فــي هــذا الســیاق قــد ینصــرف إلــى الاتفاقیــات التــي أشــارت إلیهــا الفقــرة الأولــى (أ) مــن 38إلــى المــادة /

/ 38/ مـــن المـــادة /2ة المـــذكورة، ولكـــن فـــي الحقیقـــة أن واضـــعي الـــنص قـــد قصـــدوا بـــذلك الفقـــرة /المـــاد

الخاصـــة بمبـــادئ الإنصـــاف، ولـــیس إلـــى الاتفاقـــات، وهـــو مـــا أیـــده أن بعـــض الـــدول عارضـــت الأحكـــام 

الـــواردة فـــي الـــنص المـــنقح بشـــأن تحدیـــد المنـــاطق الاقتصـــادیة الخالصـــة للـــدول الســـاحلیة المتقابلــــة أو 

)، حیـــث تـــمَّ فیهـــا 17/9/1976-2/8تجـــاورة فـــي الـــدورة الخامســـة التـــي انعقـــدت فـــي نیویـــورك بـــین (الم

التأكیــد "بــأن عبــارة المبــادئ المنصــفة" تحتــاج إلــى تحدیــد، ولا یمكــن القــول بــأن اســتعمال محكمــة العــدل 

قضـاء  الدولیة لها في قضیة مصاید بحر الشـمال ینطـوي فـي حقیقتـه علـى تقریـر قاعـدة عامـة، ذلـك أن

محكمــة العــدل الدولیــة فــي هــذا النــزاع یتعلــق بحالــة لهــا أوضــاعها الجغرافیــة الخاصــة، وبالتــالي یكــون 

 .)331( قضاء هذه المحكمة مرتبطاً بهذا النزاع ولا یتعداه إلى غیره

                                                           
 . 140، صمرجع سابقمن هؤلاء: د. جابر إبراهیم الراوي، الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)330(
 ، وهو من المؤیدین لوجهة النظر 138، ص مرجع سابق .،د. جابر إبراهیم الراوي، القانون الدولي للبحار... -)331(

 هذه.        
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فــي حــین رأت وجهــات نظــر أخــرى تعلیقــاً علــى هــذه الفقــرة التــي وردت فــي المشــروع الكنــدي أن  

(أن القــول بغمـوض فكـرة المبــادئ المنصـفة محـل النظــر)، ذلـك أن الـذین یشــككون الفكـرة غیـر غامضـة 

في وجود هذه الفكرة یناقضون أنفسهم بتأییدهم للمشروع الكندي الذي جعـل الهـدف النهـائي مـن التحدیـد 

. وإذا تعـــذر )332( هـــو الوصـــول إلـــى نتـــائج منصـــفة تحقـــق بطریقـــة عادلـــة مصـــالح الطـــرفین المتنـــازعین

اتفـاق للتحدیـد خـلال فتـرة زمنیـة معقولـة فعلـى الـدول المعنیـة أن تلجـأ إلـى الطـرق الســلمیة الوصـول إلـى 

ــاً للجــزء الخــامس عشــر مــن الاتفاقیــة فــي المــواد ( )، وذلــك إعمــالاً 284-279لتســویة النــزاع القــائم وفق

 )333( / من الاتفاقیة.74/ من المادة /2للفقرة /

لمســائل المتعلقـــة بتعیــین حـــدود المنطقــة الاقتصـــادیة أمــا إذا وجــد اتفـــاق بهــذا الشـــأن یفصّــل فـــي ا

 )334( / من المادة المذكورة.4الخالصة یكون التعیین وفقاً لهذا الاتفاق عملاً بالفقرة /

هذا وقد تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة إلى تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصـة فـي المـادة   

میـل بحـري مـن خـط الأسـاس الـذي یقـاس  200تجـاوز حیث وضعت الحد الأقصى لهـا بحیـث لا ت 57

میل بحري فـان المنطقـة الاقتصـادیة  12منه عرض البحر الإقلیمي، ولما كان البحر الإقلیمي محدد بـ 

  )335( میل بحري.  188الخالصة لا تتعدى 

 ویثیر تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة مسألتین:

 نطقة الاقتصادیة الخالصة.تتعلق بالظروف العادیة للم الأولى:

 تتعلق بتعیین الحدود بین الدول المتجاورة أو المتقابلة. الثانیة:

                                                           
 .138، ص مرجع سابق .،د. جابر إبراهیم الراوي، القانون الدولي للبحار... - )332(

 .140ص  مرجع سابقد. جابر إبراهیم الراوي، الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -      
إلى  : "إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن لجأت الدول المعینة74/2المادة  -)333(

 ".15الإجراءات المنصوص علیها في الجزء 
: "عند وجود اتفاق نافذ بین الدول المعنیة یفصل في المسائل المتصلة بتعیین حدود المنطقة 74/4المادة  -)334(

 الاقتصادیة الخالصة وفقا لأحكام ذلك الاتفاقیة."
میل بحري من خطوط الأساس التي  200تمتد المنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى أكثر من  : "لا57المادة  -)335(

 یقاس منها عرض البحر الإقلیمي.
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 تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة في الظروف العادیة: -أولاً 

/ من الاتفاقیة والذي من خلالـه لا یجـب 57جاء تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة في المادة /

میــل بحــري تقــاس مــن خــط الأســاس الــذي  200لاقتصــادیة الخالصــة إلــى أكثــر مــن أن تمتــد المنطقــة ا

یقـاس منـه عــرض البحـر الإقلیمـي. هــذه القاعـدة جـاءت بهــا دول أمریكـا اللاتینیـة فــي وقـت سـابق حیــث 

 میل بحري. 200حددت مناطق تمارس علیها سیادتها في مسافة 

میـل بحـري وقـد  200لكل دولة، فقد تصل إلى والواقع أن هذه المسافة تتأثر بالوضعیة الجغرافیة 

تنحصر في بضعة أمیال بحریة، وعلى هذا الأساس فإن كل من المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة والبحـر 

الإقلیمي یدخلان في حدود المائتي میل بحري المخصصة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة وعلیه فإنها لا 

موازي لخط الأساس الذي یقاس منه عرض البحـر الإقلیمـي میلاً بحریاً تقاس من الخط ال 188تتجاوز 

 كأقصى حد في الأحوال العادیة.

أمـــا إذا قامـــت الدولـــة الســـاحلیة بتحدیـــد بحرهـــا الإقلیمـــي بثلاثـــة أمیـــال ففـــي هـــذه الحالـــة المنطقـــة  

ة / میل بحري، لأن العبرة في تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالص197الاقتصادیة الخالصة تمتد حتى /

 .)336( یكون باتساع البحر الإقلیمي

ومهما كانت الطریقة التي تتم بهـا عملیـة تحدیـد المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة فانـه لا یمكنهـا أن 

میـــل بحــري. وتقـــوم الدولـــة بتحدیـــد منطقتهـــا  200میـــل بحـــري ولـــذلك ســمیت بمنطقـــة الــــ  200تتجــاوز 

طقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة وتقــوم بــإعلام الاقتصــادیة الخالصــة عــن طریــق قــانون تبــین فیــه حــدود من

 الدول بذلك.

 تي: * ویتم تحدید المناطق الاقتصادیة الخالصة بالنسبة للدول الأرخبیلیة والجزر بالشكل الآ

مـــن الاتفاقیـــة علــــى أنـــه یقـــاس البحــــر  )337( /48فقـــد نصـــت المــــادة /: للأرخبــــیلات بالنســـبة-1

صــــادیة الخالصــــة والجــــرف القــــاري مــــن خطــــوط الأســــاس الإقلیمــــي والمنطقــــة المتاخمــــة والمنطقــــة الاقت
                                                           

(336) - Lucius Caflisch, Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et 
leur délimitation, (Le nouveau droit international de la mer). Paris : AS. Pedone, 1983. 
P 85.  
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. وحســب هــذه الأخیــرة فــإن الخطــوط المســتقیمة الأساســیة لا )338( /47الأرخبیلیــة المحــددة وفــق المــادة /

میــل بحــري، وأمــا فیمــا یتعلــق بــالتوازي بــین الإقلــیم الأرضــي والإقلــیم الأرخبیلــي  100یمكــن أن تتجــاوز 

 ).1إلـى  9) و(1 إلـى 1فإنه یمكن أن یصل ما بین (

علـى أنـه یحـدد البحـر الإقلیمـي للجزیـرة ومنطقتهـا  121/2فقد نصت المـادة  للجزر: بالنسبة-2 

الاقتصادیة وجرفها القاري وفقا لإحكام هذه الاتفاقیة المطبقة على الأقالیم البریة الأخرى شرط أن تكون 

 الجزیرة صالحة للعیش فیها. 

الاقتصـــادیة الخارجیـــة فـــي الظـــروف العادیـــة التـــي تكـــون فیهـــا  وتحدیـــد الحـــدود الخارجیـــة للمنطقـــة

المسافة البحریة المجاورة للدول الساحلیة تتجاوز المـائتي میـل بحـري لا یثیـر أي مشـكل لأن الدولـة فـي 

. غیـر أن )339( /57هذه الحالة تقوم بتحدید منطقتها الاقتصادیة الخالصة وفق ما نصـت علیـه المـادة /

 تقابل والتجاور. المشكل یثار عند ال

 

 تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الدول المتجاورة أو المتقابلة: -ثانیاً 

هــذه الحالــة تفــرض وجــود دولتــین ســاحلیتین أو أكثــر تتجــاور أو تتقابــل فیمــا بینهــا، وتوجــد مســافة 

هـذه الحالـة لا میـل بحـري كحـد أقصـى لتحدیـد منطقتـین اقتصـادیتین، وفـي  400تفصل بینهما تقل في 

میل بحـري، هـذه الوضـعیة طرحـت  200تستطیع أیة دولة أن تبسط منطقتها الاقتصادیة الخالصة إلى 

للنقاش في المؤتمر الثالث لقانون البحار لعدة مرات حیـث دار النقـاش حـول الوضـعیات التـي یمكـن أن 

 یكون فیها اتفاق بین الدول المتجاورة أو المتقابلة.

                                                                                                                                                                                
: "یقاس عرض البحر الاقلیمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري من 48 المادة-)337(

 ."47خطوط الأساس الارخبیلیة وفقاً للمادة 
:" یجوز للدولة الارخبیلیة أن ترسم خطوط أساس أرخبیلیة تربط بین أبعد النقاط في ابعد الجزر 47/1المادة -)338(

وبین الشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبیل على شرط أن تضم خطوط الأساس هذه الجزر الرئیسیة وقطاعا 
 ". 1إلى  9و 1إلى 1قات المرجانیة، ما بین تتراوح فیه نسبة مساحة المیاه إلى مساحة الیابسة، بما فیها الحل

 السابقة الذكر.  1982: من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 57المادة  - )339(
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تطرقت مجموعة التفاوض السابعة التي أنشأت بموجـب قـرار اتخـذه  1977ام وفي دورة جنیف لع

إلــى موضــوع تعیــین الحــدود البحریــة بــین الــدول  13/04/1978/ لــه بتــاریخ 90المــؤتمر فــي الجلســة /

 .)340( المتقابلة أو المتجاورة وتسویة المنازعات المتعلقة بها

 التالیة:وخلال المناقشات تباینت الآراء حول المسائل 

 مسألة المعاییر الواجب الأخذ بها لتعیین الحدود البحریة. - أ

 الترتیبات المؤقتة لتعیین الحدود البحریة حتى الوصول لحل نهائي. - ب

 طبیعة الإجراءات المتخذة في تسویة الحدود البحریة. - ت

 :انهاتجافیها  برز: ما یتعلق بمسألة المعاییر الواجب الأخذ بها لتعیین الحدود البحریة-أ 

* یـــرى الاتجــــاه الأول أنــــه یجــــب الأخــــذ بمبــــدأ الإنصــــاف وإعطائــــه الأولویــــة علــــى مبــــدأ الأبعــــاد 

المتســـاویة واعتمـــدوا فـــي ذلـــك علـــى بعـــض قـــرارات لمحكمـــة العـــدل الدولیـــة وتجـــارب بعـــض الـــدول التـــي 

 .)341( أبرمت اتفاقات ثنائیة لتحدید الحدود البحریة فیما بینهما

ضـــرورة تقــدیم قاعــدة الأبعـــاد المتســاویة واســـتعمالها كطریقــة لتحدیـــد  * بینمــا یــرى الاتجـــاه الآخــر

الحــدود البحریــة، أمــا مبــدأ الإنصــاف فهــو غایــة تســعى الــدول للوصــول إلیهــا. واعتمــد هــذا الاتجــاه علــى 

 عدة حجج:

/ مــن اتفاقیــة جنیــف المتعلقــة بــالجرف القــاري أكــدت علــى ضــرورة اعتمــاد مبــدأ 6إن المــادة / -1

 ساویة. الأبعاد المت

 . )342( من الاتفاقیات التي أبرمت في هذا الشأن أخذت بالأبعاد متساویة % 80إن هناك  -2

                                                           
من النص المركب غیر الرسمي للتفاوض الوثیقة  97من المادة  P والفقرة الفرعیة 83-79-15المواد  - )340(

 .DOC NU.A/CONF 62/62 )13-4-78الرسمیة للمؤتمر 
 .NG 10/7الوثیقة الرسمیة رقم  - )341(
  NG . 2/7الوثیقة الرسمیة رقم  - )342(
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ونتیجة لهذه الاختلافات لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق حول وضعیة معینة تبین الطریقة المتفـق 

المتجـاورة. وأمـام علیها لتحدید الحدود البحریة للمنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة بـین الـدول المتقابلـة أو 

 هذا الوضع اقترح رئیس مجموعة التفاوض نصا توفیقیا جاء فیه:

ـــدول ذات الســـواحل  “ ـــین ال ـــین حـــدود المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة (أو جـــرف قـــاري) ب ـــتم تعی ی

المتقابلــة أو المتجــاورة بالاتفــاق بــین الأطــراف المعنیــة مــع مراعــاة جمیــع مــا یتصــل بــذلك مــع المعــاییر 

خاصة بغیة التوصل إلى حـل وفقـا للمبـادئ المنصـفة واسـتخدم قاعـدة تسـاوي الأبعـاد أو أي والظروف ال

 .)343( ”قاعدة أخرى حسب الاقتضاء في كل حالة بذاتها

أكَّد ما یتعلق في مسألة الترتیبات المؤقتة لتعیین الحدود البحریة لغایة التوصل لحل نهائي:  -ب   

وجـوب اتخـاذ تـدابیر مؤقتـة لغایـة التوصـل لحـل نهـائي فـي النص المركب غیـر الرسـمي للتفـاوض علـى 

وتعــرض هــذا الــنص لاخــتلاف وجهــات النظــر حولــه فــي مجموعــة العمــل  .)344( تحدیــد الحــدود البحریــة

 :تثلاثة اتجاهاالسابعة حیث نوقشت هذه المسائل من خلال 

 یرى أنه لا یجب إدراج فقرة الترتیبات المؤقتة لأن هذا الحكم لیس ضروریاً. الاتجاه الأول:

 یرى بأنه یجب الأخذ بترتیبات وإجراءات مؤقتة لغایة الوصول للتعیین النهائي. الاتجاه الثاني:

یــرى أنــه یجــب الأخــذ بترتیبــات وإجــراءات مؤقتــة لغایــة الوصــول للتعیــین النهــائي  الاتجــاه الثالــث:

هـــا وضـــع قواعـــد مانعـــة للحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبیعیـــة الموجـــودة فـــي المنطقـــة الاقتصـــادیة وفـــي مجمل

 الخالصة المتنازع علیها للدفاع عن حقوق جمیع الدول في هذه المنطقة.

ظهــرت فـي ذلـك عــدة اتجاهـات حیــث رأى  مـا یتعلــق بمسـألة تســویة المنازعـات الحــدود البحریـة: -ج

اري یتبــع قــرارا ملزمــا كمــا جــاء فــي الجــزء الخــامس عشــر مــن الــبعض بضــرورة القبــول بــإجراء إجبــ

مــن الــنص المركــب الغیــر رســمي  197/1الاتفاقیــة والمتعلــق بتســویة المنازعــات. غیــر أن المــادة 
                                                           

تقریر عن الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة  العوضي:" تقاریر عن المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة، ةد. بدری - )343(
 .35ص .1980، 31الحقوق، الكویت، العدد  ة، مجل1979نیسان  27اذار الى  19لقانون البحار، جنیف 

 من النص المركب الغیر الرسمي. 84-73المادتین  - )344(
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للتفـــاوض، وهـــي تعطـــي الأطـــراف الحـــق عنـــد القبـــول أو توقیـــع الاتفاقیـــة عـــدم الأخـــذ بـــالإجراءات 

الاتفاقیــة، منهــا المنازعــات المتعلقــة بالحــدود البحریــة المتعلقــة بتســویة المنازعــات كمــا نصــت علیــه 

وتعیینها بین الدول المتقابلة والمتجاورة ویجب على الدول صاحبة الإعلان قبول عرض منازعاتهـا 

 على الوكالات الإقلیمیة أو على طرف ثالث وقراراتها ملزمة لجمیع الأطراف. 

عارضــت التســویة الإجباریــة مــن طــرف ثالــث  الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبعــض الــدول المتقدمــة

وفضــلت الأخــذ بــإجراءات التوفیــق، فالمنازعــات المتعلقــة بتســویة الحــدود البحریــة للمنــاطق الاقتصــادیة 

الخالصة للدول المتقابلة أو المتجاورة تحتاج إلى مفاوضات مـن أجـل الوصـول إلـى حلـول توفیقیـة، هـذا 

وضــة خــلال هــذه المجموعــة وهــذا مــا أكــده رئــیس مجموعــة العمــل الاقتنــاع بــدأ یتبلــور عنــد الوفــود المتفا

 .)345( السابعة في تقریره النهائي

/ مـــن 74تــمّ التوصــل علــى أســـاس هــذه المواقــف كلهـــا إلــى نــص تــوفیقي، نصـــت علیــه المــادة / 

 )346( الاتفاقیة التي جاءت بالأحكام التالیة:

النسبة للدول المتقابلة أو المتجاورة عـن یتم تعیین الحدود البحریة للمناطق الاقتصادیة الخالصة ب -1

/ مـن النظـام الأساسـي 38طریق الاتفاق على أساس القانون الدولي وفق ما نصت علیه المادة /

 لمحكمة العدل الدولیة من أجل الوصول لحل منصف. 

إذا لـم یــتم التوصــل لحــل عــن طریــق الاتفــاق خـلال فتــرة مقبولــة یــتم اللجــوء إلــى إجــراءات تســویة   -2

 المنازعات بالوسائل السلمیة أو لتبادل الآراء ووجهات النظر أو التوفیق. 

اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة بروح التفاهم لغایة التوصل لحل نهائي، هذه الإجراءات مؤقتـة  -3

 تمس بأمر تعیین الحدود النهائي. وعملیة لا 

                                                           
(345) - René Jean Dupuy, Daniel Vignes, A handbook on the new law of the sea. Martinus 

Nijhoff, Publishers, Dordrecht, Boston, Vol 1, (1991). Op cit pp 376-377. 
من الاتفاقیة على أنه: "یجب على الدولة عند توقیعها أو تصدیقها على الاتفاقیة أن تختار  278المادة نصت  -)346(

ة لقانون یالمحكمة الدول-الجهة أو عدة جهات التي تلجأ إلیها تسویة المنازعات المتعلقة بتفسیر الاتفاقیة وتطبیقها 
 البحار، محكمة العدل الدولیة، محكمة تحكیم مشكلة وفق المرفق السابع، محكمة التحكیم الخاصة.....".  
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یفصــل فــي المســائل المتعلقــة بتعیــین حــدود المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة فــي حــال وجــود اتفــاق  -4

 وفقأ لأحكامه.

/ كیفیـــة تعیـــین الحـــدود بـــین المنـــاطق الاقتصـــادیة الخالصـــة للـــدول المتقابلـــة أو 74بیَّنـــت المـــادة /

القــانون الــدولي. وفــي هــذه الحالــة یــتم اللجــوء إلــى الاتفاقیــات المتجــاورة عــن طریــق الاتفــاق علــى أســاس 

الدولیـــة وقواعـــد العـــرف والمبـــادئ العامـــة للقـــانون وقواعـــد التحدیـــد وقواعـــد العـــرف الـــدولي التـــي بلورهـــا 

 .)347( القضاء الدولي كأحكام محكمة العدل الدولیة وأحكام التحكیم

حـدود المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة بـین الـدول تحـدد قـائع كثیـرة ابق أو و و والواقع انه لم تظهـر سـ

المتقابلــة أو المتجــاورة، ونظــراً للتقــارب الشــدید بینهــا وبــین الجــرف القــاري، یمكــن تطبیــق بعــض الســوابق 

والوثـــائق المتعلقـــة بتحدیـــد الجـــرف القـــاري علـــى تحدیـــد المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة والتـــي جـــاء بهـــا 

 القضاء الدولي.

ــاق التحدیــد- هــذا مــا أكــدت علیــه محكمــة العــدل فــي قرارهــا الصــادر فــي قضــیة تحدیــد الجــرف  ي:الاتف

بین ألمانیا الغربیة من جهـة وبـین كـل مـن الـدنمارك وهولنـدا مـن جهـة  1969القاري لبحر الشمال عام 

ثانیة، حیث اعتبرت أن مبدأ الأبعاد المتساویة غیـر ملـزم لألمانیـا لأنهـا لـم تصـادق علـى اتفاقیـة جنیـف 

والمتعلقـــة بـــالجرف القــاري، ولكنـــه ملـــزم بموجــب العـــرف وقـــررت المحكمــة علـــى أن تعیـــین  1958 عــام

حدود الجرف القاري في هذه القضیة یكون على أساس الاتفاق طبقـا للمبـادئ العادلـة مـع مراعـاة جمیـع 

حــدودهم ســنة وبعــد قــرار المحكمــة وقــع الأطــراف الثلاثــة اتفاقــا لتعیــین  .)348( الأوضــاع القانونیــة للــدول

1971. 

ــة:   - ــدأ العدال ــین وفــق مب تأكــد هــذا المبــدأ وترســخ فــي قضــیة الجــرف القــاري فــي محكمــة التعی

حیـث تؤكـد محكمـة التحكـیم ضـرورة  1977التحكیم الانجلو فرنسي، بین كل مـن فرنسـا وبریطانیـا سـنة 

                                                           
(347)  - Mahdi Zahra « prospective Anglo-Scottish, maritime boundary revised » 

European journal of international law, n° 1 2001. p85                                                                
: "یتم تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة من الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة 74/1المادة  -)348(

 عن طریق الاتفاق على أساس القانون الدولي....".
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تفاقیـــة جنیـــف لعـــام تطبیــق مبـــدأ الأبعـــاد المتســاویة كمرحلـــة أولـــى لأن كـــل مــن الطـــرفین منظمـــین إلــى ا

والمتعلقة بالجرف القاري. وتأكیداً منهما على تطبیق مبدأ العدالـة یمكـن تطبیـق قاعـدة الظـروف  1958

وبــذلك حــددت محكمــة التحكــیم النقــاط التــي  / مــن الاتفاقیــة المــذكورة.6الخاصــة وذلــك بتفســیر المــادة /

بــي لبحــر المــانش لأنــه یحقــق تحدیــدا اتفــق علیهــا الطرفــان لخــط الوســط المبســط للقطــاعین الشــرقي والغر 

 .)349( عادلاً. عدا قطاع الجزر الإنجلیزیة النور مندیة التي طبقت علیها قواعد التفاوض الدولي العرفي

هذه القضایا وقضایا أخرى أكدت على ضرورة الاعتماد على الوسائل الاتفاقیة مع مراعاة مبـادئ 

ة بتحدیــد المنــاطق الاقتصــادیة أو الجــرف القــاري للــدول القــانون الــدولي كطریقــة لحــل المنازعــات المتعلقــ

. ونظــــراً للصــــعوبة التــــي تطرحهــــا عملیــــة تحدیــــد المنــــاطق البحریــــة لاســــیما )350( المتقابلــــة أو المتجــــاورة

المنطقة الاقتصادیة الخالصة فان الممارسة الدولیة أثبتت أن الحلول الاتفاقیة هي أفضل طریقة لتفادي 

 دید الحدود البحریة.النزاعات المتعلقة بتح

فــي الســابق وهنــاك عــدة اتفاقیــات فــي  وهــذه الطریقــة لیســت ظــاهرة جدیــدة بــل أثبتــت نجاعتهــا -

مجال تعین الحدود البحریـة للـدول المتقابلـة أو المتجـاورة كالاتفاقیـة التـي تمـت بـین فرنسـا وبریطانیـا فـي 

ـــة الفرنســـیة الإیطالیـــة المبرمـــة فـــي 02/08/1939 ، حـــول تحدیـــد حـــدودهما 18/01/1908، والاتفاقی

 البحریة لاسیما مناطق الصید.

/ اتفاقـاً حـول تحدیـد 12خیـرة زاد الاهتمـام بهـذه الطریقـة وهنـاك مـثلاً أكثـر مـن /*وفي المراحل الأ

 .)351( 1983و 1967المناطق البحریة عن طریق المفاوضات قامت بها فرنسا في الفترة بین 

  

                                                           
(349) - Mahdi Zahra «prospective Anglo-Scottish, maritime boundary revised» European 

journal of international law, n° 1 2001.op cit pp83-84. 
 قضیة تونس ولیبیا حول تحدید الجرف القاري. 110-109، ص1982قرار محكمة العدل الدولیة   -)350(

(351) - Gilbert, Guillaume, «les accords délimitation maritime passé par la France»، 
(colloque de Rouen) pèrspectives du droit de la mer a l‘issue de la 3eme conférence 
des nations unies. Pedron. Paris, 1984. P 276 
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 التعاون العربي في تحدید امتدادات المناطق الاقتصادیة:-ثالثاً 

علــى بحــار شــبه مغلقــة (البحــر المتوســط) البحــر  بــالنظر إلــى وقــوع معظــم ســواحل الــدول العربیــة

الأحمر والخلیج العربي وما یثیره التقابل أو التجاور من مشكلات خاصة مـع ضـیق اتسـاع هـذه البحـار 

فضــلاً عــن وجــود عــدد كبیــر مــن الجــزر التابعــة لدولــة عربیــة مقابلــة أو جــزر أخــرى تابعــة لدولــة عربیــة 

حال بالنسبة للسواحل المصریة والسعودیة المطلة علـى البحـر أخرى تقع على الشاطئ الآخر كما هو ال

الأحمر بالنظر إلى ذلك كله یتعین إبرام اتفاقات فیما بـین هـذه الـدول العربیـة لتحدیـد امتـدادات مناطقهـا 

ولاشــك أن  74الاقتصــادیة الخالصــة وذلــك إعمــالاً لأحكــام هــذه الاتفاقیــة الجدیــدة لقــانون البحــار المــادة 

بــین الســعودیة والســودان والتــي ســبق وأن أشــرنا إلیهــا تقــدم  1974أیارـــ مــاي  16المبرمــة فــي الاتفاقیــة 

نموذجاً یمكـن أن یكـون علیـه اتفـاق الـدول العربیـة ذات السـواحل المتقابلـة فـي تعیـین امتـدادات مناطقهـا 

اقــات مماثلــة الاقتصــادیة وتنظــیم عملیــات الاســتغلال المشــترك لثرواتــه. ومــن هنــا تتضــح أهمیــة إبــرام اتف

بشــأن تحدیــد المنــاطق الاقتصــادیة واســتغلال مواردهــا بــین الــدول العربیــة الأخــرى المطلــة علــى البحــر 

الأحمـر وكــذلك بــین الــدول العربیــة المطلـة علــى الخلــیج العربــي وكــذا الـدول العربیــة المطلــة علــى البحــر 

واحل المتقابلــة أو المتجــاورة المتوســط مــن أجــل تجنــب أي خلافــات قــد تنشــأ بــین الــدول العربیــة ذات الســ

 .)352( مثل النزاع بین تونس ولیبیا بشأن الجرف القاري

 ومن ناحیة ثانیة فإن الأقطار العربیة التي تقع على مقربة من سواحلها جـزر غیـر تابعـة لهـا ممـا

 یــؤدي إلــى تقلــیص امتــدادات المنــاطق الاقتصــادیة لهــذه الأقطــار بــالنظر إلــى الحــق الــذي تكفلــه اتفاقیــة

قـانون البحـار الجدیــد لهـذه الجـزر وللــدول التـي تتبعهـا فــي أن تكـون لهـا منــاطق اقتصـادیة، یتعـین علــى 

هـــذه الأقطـــار العربیـــة أن تتفـــق فیمـــا بینهـــا علـــى عـــدد مـــن القواعـــد والمبـــادئ التـــي تتبعهـــا  عنـــد إجـــراء 

حدیـد امتــدادات مفاوضـات مـع الـدول الأخـرى التــي تتبعهـا هـذه الجـزر مـن أجــل التوصـل إلـى اتفاقـات لت

المنــاطق الاقتصــادیة بشــكل غیــر مجحــف للمصــالح العربیــة، وممــا یزیــد مــن أهمیــة التنســیق والتعـــاون 

العربي في هذا الخصـوص مـا سـبق وأن تـمَّ بیانـه مـن اتجـاه أغلـب الـدول التـي تمتـد جزرهـا بـالقرب مـن 

 سواحل الأقطار العربیة المقابلة لها في حالة عدم الاتفاق.
                                                           

 .  485-484، صالمنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار، مرجع سابق، د. رفعت محمد عبد المجید،  )352(-
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ومن ناحیة ثالثة لم یعد من المقبول أن تلتزم الأقطار العربیـة موقـف الصـمت إزاء احـتلال إثیوبیـا 

للجزر العربیة الیمنیة في البحر الأحمر، واحتلال "إسرائیل" لبعض الجزر العربیة فـي المـدخل الجنـوبي 

قة إثیوبیـا، واحـتلال إیـران للبحر الأحمر عند باب المندب، والوجود "الإسرائیلي" في ساحل أریتیریا بمواف

 وأبــوللجــزر العربیــة الثلاثــة فــي الخلــیج العربــي التابعــة لدولــة الإمــارات (طنــب الكبــرى وطنــب الصــغرى 

موسى)، وهنا یثور تساؤل حـول موقـف جامعـة الـدول العربیـة مـن الموضـوع؟  فقـد طالبـت الجامعـة فـي 

ندب والجزر الیمنیة فـي البحـر الأحمـر ، بوضع ترتیبات عاجلة بشأن باب الم1977أول تشرین الأول 

قیــام إثیوبیــا بتــأجیر الشــریط الســاحلي  بعــدو فــي ظــل تعــاظم القــوة الأثیوبیــة والوجــود "الإســرائیلي" هنــاك 

  )353( الأریتیري للمخابرات "الإسرائیلیة".

وفي ظل انتماء دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخلیجـي الـذي یسـعى إلـى التنسـیق بـین الـدول 

 1983عضاء من خلال المناورات العسكریة المشـتركة والتـي جـرت أولهـا فـي تشـرین الأول. أكتـوبر الأ

علــى أرض دولــة الإمــارات والــذي یــدعم الوســاطة الخلیجیــة والإســلامیة ودور الأمــم المتحــدة فــي تســویة 

ي اجتماعـه الحرب بین العراق وإیران سلمیاً ومن ذلك قرار المجلس الأعلـى لمجلـس التعـاون الخلیجـي فـ

تشــرین الأول ـ  31، بتأییــد قــرار مجلــس الأمــن الصــادر فــي 1983تشــرین الثــاني  9-7بالدوحــة فــي 

بشــأن وقــف العملیــات العســكریة فــي الخلــیج العربــي ودعــوة إیــران لعــدم التعــرض لحریــة  1983أكتــوبر 

 . )354( الملاحة في الخلیج العربي ومضیق هرمز

  

                                                           
 .    616-615، صسابقالمرجع الد. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار،  -)353(
 .664- 663، صمرجع سابقد. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -)354(
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 المطلب الثالث 

 التزامات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً 

 في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

الخالصـــة مـــن قبـــل جمیـــع الـــدول الســـاحلیة إلـــى  زیـــادة  الاقتصـــادیة یـــؤدي تطبیـــق فكـــرة المنطقـــة

اللامســـاواة بـــین الـــدول وإلـــى  تقلیـــل منطقـــة "التـــراث المشـــترك للإنســـانیة " إلـــى  أقصـــى حـــد، فالمنطقـــة 

/ بالمائـــة مـــن مســـاحة البحـــار والمحیطـــات وإن نصـــف مســـاحة هــــذه 35دیة الخالصـــة تمثـــل /الاقتصـــا

/ دولـة  ومـن بـین الخمـس والثلاثـین 85/ دولة فقط والنصف الثاني موزع على /35المنطقة یعود إلى /

/ مــن مجمــوع المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة 40دولــة الأفضــل حظــا هنــاك ســتة دول تتقاســم أكثــر مــن /

من مجموع مساحة البحار وتلك النسبة مقسمة كالاتي: الولایات المتحدة الأمریكیـة  %14ادل أي ما یع

،  والاتحـــاد %8.58، وكنـــدا % 5.74، ونیوزیلانـــدا %6.42، إندونیســـیا %8.32، أســـترالیا 9.05%

مـن بـین الـدول العشـر الأوائـل فـي العـالم  تُعـد )355( ، وأربع من بین هذه الدول السـت%5.33السوفیتي 

/ للــدول العشـــر 108مــن حیـــث الــدخل القـــومي، وان المنــاطق الاقتصـــادیة الخالصــة فـــي العــالم تقابـــل /

لإنســانیة المخصــص لویســتخلص ممــا ســبق أن التــراث المشــترك  .)356( الأقــل مــن حیــث الــدخل القــومي

ســـتخدم مـــن قبـــل جمیـــع الـــدول ســـواء كانـــت والم ،الآن یستكشـــف ویســـتثمر "لمصـــلحة الإنســـانیة جمعـــاء"

 . )357( ساحلیة او عدیمة السواحل دون تمییز

مــن قیعــان البحــار فــي العــالم ویوجــد القســم الأعظــم مــن المــوارد  %6إن هــذا التــراث انخفــض إلــى 

من الموارد السمكیة  %95من المناطق المعترف بها كمناطق اقتصادیة خالصة و %3.5المعدنیة في 

                                                           
 وكندا واسترالیا. " سابقاً"هي الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي  -)355(
 .80، صمرجع سابقدیدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولایة الساحلیة،  -)356(
بعنوان تصحیح حول المبادئ التي  11/12/1970وفقا للقرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -)357(

 تحكم البحار والمحیطات.
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. وهكذا فإن نظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة الذي أقره المـؤتمر الثالـث لقـانون )358( استغلالاً الأسهل 

 من الموارد النفطیة. %90البحار یعني عملیا تأمیم "كل الموارد الحیة" وتقریبا 

الـدول غیـر السـاحلیة مـن الـدول  تُعـدإن هذا التـأمیم یقـوم علـى أسـاس غیـر متسـاوي بـین الـدول، و 

ظـــاً فـــي هـــذا المجـــال، فهـــي محرومـــة مـــن البحـــر الإقلیمـــي ومـــن الجـــرف القـــاري ومـــن المنطقـــة الأقـــل ح

الاقتصادیة الخالصة، وتلیها الدول المطلة علـى بحـار شـبه مغلقـة كـالعراق والأردن والصـین التـي تملـك 

رف میـل ولا تسـتطیع الحصـول إلاّ علـى جـ 350أوسع الأقالیم وأكثر السكان عدداً وتملك ساحلاً طولـه 

قاري محـدود نسـبیا. وبعـض الـدول تقـع علـى بحـار خالیـة مـن المـوارد وأوضـح مثـال علـى ذلـك جامایكـا 

 . )359( التي تقع على بحر شبه مغلق وخال من الموارد الحیة

لقد أنشأت مجموعة جدیدة أثناء أعمال لجنة الاستخدامات السلمیة لقیعان البحـار دفعتهـا العوامـل 

ى التضــامن مــن أجــل الــدفاع عــن مصــالحها. هــي مجموعــة الــدول المتضــررة الجغرافیــة والاقتصــادیة إلــ

جغرافیـــاً والتـــي انـــدمجت مـــع مجموعـــة الــــدول غیـــر الســـاحلیة لتقـــارب مصـــالح المجمـــوعتین، مكــــونتین 

مجموعـــة واحـــدة ســـمیت فیهـــا بعـــد مجموعـــة الـــدول غیـــر الســـاحلیة والمتضـــررة جغرافیـــاً. ولكـــن مـــا هـــو 

الـدول المتضـررة جغرافیـاً؟  1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار التضرر الجغرافي؟ وكیف عرفت 

 سیتم بحثه بهذه الفقرات:  ثم ما هي واجبات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً؟ وهو ما

 تعریف الدول غیر الساحلیة والدول المتضررة جغرافیاً: -أولاً 

ســتناد إلــى معیــار جغرافــي واضــح وهــو عــدم مــن الســهولة تحدیــد مفهــوم الــدول غیــر الســاحلیة بالا

إلاّ أن  )360(الاتفاقیـة مـن  124وجود ساحل أو منفذ بحـري للدولـة. وتعریـف هـذه الـدول ورد فـي المـادة 

تحدیــد مفهــوم التضــرر الجغرافــي هــو أمــر فــي غایــة الصــعوبة طرحــت حولــه أفكــار كثیــرة وبــذلت جهــود 

كثیرة للتحدید وانتهى المؤتمر بوضع صیغة توفیقیـة للتعریـف اسـتناداً إلـى تحلیلهـا بعـد أن تـم اسـتعراض 

                                                           
 .1983في حزیران  a/ac-87/198 وثیقة الامم المتحدة المرقمة  - )358(

(359)- D. Vigne la conférence européenne sur le pèches et droit de la mer. A.f.d.i 1964. 
P 671. 

 تعني الدولة غیر الساحلیة كل دولة لیس لها ساحل بحري".   -".......لأغراض هذه الاتفاقیة: أ124المادة  - )360(
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افي المرتبط باسـتخدام المناقشات والمقترحات التي سبقت هذا النص. یرجع ظهور مفهوم التضرر الجغر 

مجالات بحریة واستثمار مواردها إلى فترة سابقة لما بعد المفاوضات الجدیـدة حـول البحـار. ویمكـن فـي 

میـــل بحـــري بســـبب التضـــرر  200هـــذا الخصـــوص الإشـــارة إلـــى  الاتجـــاه فـــي مـــد الولایـــة الوطنیـــة إلـــى 

لبحــار إذا أن بعــض الــدول بســبب الجغرافــي المغلــق فــي مناقشــات لجنــة الاســتخدامات الســلمیة لقیعــان ا

وجود دولة مقابلة لها أو بسبب تقعـر سـاحلها أو لوجـود جـزر مواجهـة لهـا لا تسـتطیع مـد جرفهـا القـاري 

إلــى الحــد الــذي یســمح بــه تعریفــه إذ علیهــا لــیس فقــط اقتســام الجــرف القــاري مــع تلــك الــدول وإنمــا تجــد 

.إلاّ أن تعبیــر  )361( طیع الوصــول إلــى الأعمــاق نفســها أیضــا حبیســة الولایــة الوطنیــة لتلــك الــدول وتســت

ـــدول اقترحـــت  ـــدول فـــبعض ال ـــة المغلقـــة تعـــرض للنقـــد مـــن قبـــل عـــدد مـــن ال ـــدول ذات الجـــروف القاری ال

استعمال تعبیرا آخر فاقترح الاتحاد السوفیتي استعمال تعبیر الدول الساحلیة التي لـیس لهـا منفـذ وطنـي 

البرازیــل وبیــرو اســتعمال تعبیــر الــدول عدیمــة الجــرف القــاري إلــى قیعــان البحــار واقتــرح منــدوب شــیلي و 

وعنــد مناقشــة قــوائم المواضــیع ورد فــي كلمــة منــدوب كینیــا تعــابیر الــدول ذات الســواحل القصــیرة بســبب 

الجغرافیا وبسبب الاستعمار والإمبریالیة ومعلوم أن لهـذه التعـابیر انعكاسـات مختلفـة علـى تحدیـد مفهـوم 

 التضرر الجغرافي.

للجنة الاستخدامات السلمیة  1972وأخذ مفهوم التضرر الجغرافي یتبلور بشكل أوضح في دورة  

/ 27لقیعان البحار فقد جاء في اقتراح جمایكا في اللجنة الفرعیة الثانیة إضافة العبارة التالیة إلى البند /

ــدان المتضــرر 30الــذي أصــبح البنــد / ــاً " وقــد / فیمــا بعــد "المصــالح الأخــرى وبشــكل خــاص البل ة جغرافی

اعتمــدت اللجنــة الفرعیــة الثانیــة هــذا المقتــرح إلاّ أنــه لــم یظهــر فــي القائمــة النهائیــة للجنــة الاســتخدامات 

السلمیة لقیعان البحار بالصورة التي أقرت في اللجنـة الفرعیـة الثانیـة ورغـم ذلـك توضـح مفهـوم التضـرر 

وأظهرت المناقشات في اللجنة وخاصة أثناء الدورة دارت  الجغرافي في أذهان المؤتمرین أثناء المناقشة.

. فقـد )362( وكـان موضـوع التضـرر الجغرافـي أمـر مسـلم بـه 1973التي عقـدت فـي نیویـورك فـي نیسـان 

حاول مندوب سنغافورة أن یحصر مفهوم الدول المتضررة جغرافیاً عن طریق تعداد أنواعها على الشكل 
                                                           

(361) -J F Pulvenis, « la notiond’etats géographiquement d’esavantages et le monteau 
droit de la mer, a.f.d.i. 1967. P 685                                                                                      

 .183، صsr.60تونس وبولونیا الوثیقة  ظهر ذلك واضحا في تصریحات مندوبي - )362(
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ذات الجـرف القـاري المغلـق والبلـدان ذات الجـرف القـاري الضـیق  الآتي: "البلدان غیر الساحلیة والبلـدان

أو ذات الســاحل القصـــیر جـــداً. نفــس المنحـــى إلاّ أن المشـــروع الوحیــد الـــذي احتـــوى علــى تعریـــف لهـــذه 

الـــدول هـــو المشـــروع الجامـــایكي الـــذي ورد فـــي المـــادة الخامســـة منـــه مـــا یلـــي:" یقصـــد بالـــدول الســـاحلیة 

النامیـــة التـــي لأســـباب جغرافیـــة أو بیولوجیـــة أو بیئیـــة: لا تحصـــل علـــى فوائـــد المتضـــررة جغرافیـــاً الـــدول 

 )363( جوهریة من توسیع ولایتها البحریة بشكل موحد".

/ مــن المشــروع المقــدم مــن بنمــا والبیــرو "فــي المنطقــة أو دون المنطقــة حیــث 23ورد فــي المــادة /

تمد على سـواحلها السـیادیة والولائیـة إلـى توجد دول ساحلیة غیر قادرة لأسباب جغرافیة أو بیئیة من أن 

مســاحة مســاویة لتلــك المعتمــدة مــن قبــل الــدول الســاحلیة الأخــرى فــي نفــس المنطقــة أو دون المنطقــة"، 

وورد علــى لســان منــدوب النمســا تحدیــد لهــذه الــدول ذات الســواحل القصــیرة والــدول التــي لا تمثــل الولایــة 

ـــة المـــوارد. إ لاّ أن فكـــرة التضـــرر الجغرافـــي أخـــذت تتضـــح بشـــكل أدقّ فـــي بالنســـبة لهـــا فائـــدة مـــن ناحی

المـؤتمر الثالـث لقـانون البحــار رغـم الصـعوبات الحتمیــة التـي واجهتهـا أثنــاء المناقشـات وإلـى المطالبــات 

الفردیــة لكثیــر مــن الــدول لاعتبارهــا مــن المتضــررة جغرافیــاً ولكثــرة الخلافــات حــول مواضــیع أخــرى مــن 

ت خلالهــا علــى هــذا الموضــوع. فــالاختلاف علــى تحدیــد المعــاییر كــان اختلافــاً قــانون البحــار التــي تركــز 

جـــدیاً ولـــه مـــا یبـــرره سیاســـیاً واقتصـــادیاً فالمعیـــار الجغرافـــي لوحـــده قـــد لا یكفـــي لتحدیـــد مفهـــوم التضـــرر 

الجغرافــي إذ یمكــن أن ینســب المســاواة بــین الــدول الجغرافیــة مــن حیــث المبــدأ إلاّ أن النتــائج الاقتصــادیة 

لهذا الواقع الجغرافي قد تكون هي السبب في حالة التضرر الجغرافي. لـذا بـرزت فـي المـؤتمر اتجاهـات 

تأخذ المعیار الجغرافي فقط وأخرى تأخذ المعاییر الاقتصـادیة بالدرجـة الأولـى وتضـع المعیـار الجغرافـي 

متفاوتـة بـین الجغرافیـا  في المقام الثاني. وبرز أیضاً عدد من الحلول "الوسط" التـي تتـدرج علـى درجـات

 والاقتصاد.

 أشارت بعض الدول بشكل صحیح إلى ضرورة الأخذ بعین الاعتبار العوامل الجغرافیة والبیئیـة -

والـــبعض الآخـــر أشـــار إلـــى العوامـــل المتعلقـــة بالجغرافیـــة الطبیعیـــة مـــع إضـــافة العوامـــل المتعلقـــة  )364(

                                                           
 .35ص 1973اذار  9في  /50srالوثیقة   - )363(
 .73ص05فیتنام، الجلسة العامة الثانیة والعشرون، وثائق المؤتمر الثالث، الجزء الأول فقرة   -  )364(
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ـــبعض الآخـــر دعـــ )365( بالجغرافیـــة السیاســـیة والبشـــریة  )366( ا إلـــى اعتمـــاد المعیـــار الاقتصـــادي فقـــطوال

وتركیـا  35-22. الجلسـتان )367( وآخرون دعوا إلـى المـزج بـین المعـاییر الجغرافیـة والاقتصـادیة والبیئیـة

/، ولابــد مــن الإشــارة هنــا إلــى الورقــة التــي وزعتهــا هولنــدا بشــكل 28/، وجامایكــا بالجلســة /27بالجلسـة /

 اقتبست الورقة الأرقام من دراسة وزارة الخارجیة الأمریكیة.غیر رسمي في دورة كاراكاس، وقد 

Department of state bureau of intelligence research, the geographies n° 46 

august 1972.  

تفترض الورقة أن كل دولة مكونـة علـى شـكل جزیـرة مـدورة واقعـة فـي وسـط المحـیط وتسـتطیع مـد 

ل بحري واحتساب نسبة المنطقة الاقتصادیة التي یفترض أن تحصـل می 200إلى منطقتها الاقتصادیة 

الاقتصـادیة التـي تحصـل علیهـا لـو كانـت  نسـبة المنطقـةعلیها الدولة في وضعها الجغرافي الحـالي إلـى 

غیر متضررة والدول التي تحصل على  تُعد %47جزیرة وتدل الورقة أن الدول التي تصل النسبة لدیها 

لا متضـررة ولا مسـتفیدة أمـا الـدول التـي تحصـل علـى نسـبة تقـل عـن  تُعـد %25و 47نسبة تتراوح بین 

 متضررة وقد توصلت نتیجة لذلك إلى النتائج التالیة: تُعدف 25%

دولــة وســط)  29صــناعیة و 14دولــة غیــر متضــررة نامیــة و 34دولــة هنــاك ( 146مــن مجمــوع 

ومن مراجعة  دولة وسط جمیعها نامیة. 15صناعیة) منها 15نامیة و 54دولة ساحلیة متضررة ( 69و

والمشاریع المقدمة فیـه یمكـن حصـر عناصـر تحدیـد مفهـوم  1974مناقشات المؤتمر في دورة كاراكاس 

الدول المتضـررة جغرافیـاً فـي ثـلاث مجموعـات: عناصـر جغرافیـة وعناصـر اقتصـادیة وعناصـر طبیعیـة 

 .)368( خاصة

الدولة الساحلیة على مد ولایتها الوطنیة في البحر، وتستند إلى عدم قدرة ـ العناصر الجغرافیة: 

وقد تكون هذه القدرة معدومة كلیاً أو أن المد لا یكون ذا قیمة أو فائدة تذكر، ویعود ذلك أما إلى 
                                                           

وتدخل مندوب ینما في  70، ص43الفقرة  35الجلسة -تدخل مندوب السلفادور في الهیئة العامة للمؤتمر - )365(
 .164، ص37الفقرة  ،35الهیئة العامة للمؤتمر، الجلسة 

 .158، ص15، الفقرة34تدخل مندوب هولندا في الهیئة العامة للمؤتمر، الحلسة  -  )366(
 . 282ص1الفقرة، -34جلسة  الثانیة،ة تدخل مندوب جامایكا في اللجن  - )367(

(368)-J. F Pulvinus, op, cit. pp 699-704 
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. أو لعدم )371( ، أو لوقوع الدول على بحر شبه مغلق)370( . أو إلى قصره)369( شكل الساحل

 .)372( میل بحري 200 القدرة على مد المنطقة الاقتصادیة إلى

وتقوم على عدم الإمكانیة في الاستفادة اقتصادیاً من مد الولایة الوطنیة، ـ العناصر الاقتصادیة: 

. والتي یصیبها ضرر نتیجة مد الدول )373( وذلك بسبب عدم وجود موارد في المنطقة المعنیة

 .)374( الأخرى لولایتها

ناصر على التفسیر الموسع لمفهوم الدول : وتقوم هذه العـ العناصر ذات الطبیعة الخاصة

المتضررة جغرافیاً وذلك بالإشارة إلى الأوضاع الخاصة جداً، مثل كون الدولة مكونة من جزیرة 

، أو أن الدولة المعتمدة في وصولها إلى المحیطات على المرور عبر )375( معزولة في المحیط

 .)376( المضیق

وردت  07/05/1975وعند صدور النص الموحد غیر الرسمي للتفاوض في دورة جنیف في 

) والثالث 27-18-8-7بشكل صریح في الجزئین الأول (المواد "الدول المتضررة جغرافیاً" عبارة 

ولم یرد ذكرها في الجزء الثاني وقد تكرر الأمر في النص الموحد غیر الرسمي  )23و7(المادتان 

"قائمة المشكلات . ومع ذلك ورد هذا التعبیر في 06/05/1976منقح الذي صدر في للتفاوض ال

التي أعدها رئیس المؤتمر لغرض استمرار التفاوض بشأنها ویعود السبب في الأساسیة للجنة الثانیة" 
                                                           

 .156، ص 61. الفقرة 33الجلسة  –تدخل مندوب ألمانیا الاتحادیة في الهیئة العامة للمؤتمر  - )369(
 28 الجلسة-والكونغو 25 الجلسة-كینیاتدخل مندوبي كل من الدول التالیة في الهیئة العامة لمؤتمر  - )370(

 .29 الجلسة-وتشیكوسلوفاكیا
 .22تدخل مندوبي كل من الدول التالیة في الهیئة العامة للمؤتمر: فیتنام الجلسة  - )371(
وكینیا  35 الجلسة-سویسرا 29تدخل مندوبي كل من الدول التالیة في الهیئة العامة: تشیكوسلوفاكیا الجلسة  - )372(

 .25الجلسة 
 33الجلسة  –وسنغافورة  32وبي كل من الدول التالیة في الهیئة العامة للمؤتمر: زامبیا الجلسة تدخل مند - )373(

 .35و 22 الجلستان-والجزائر
 34 الجلسة-والإكوادور 28 الجلسة-جامایكاتدخل مندوبي الدول التالیة في اللجنة الثانیة للمؤتمر:  - )374(

 . 28الجلسة  -وبربادوس
 .25 الجلسة-الثانيتدخل مندوب ساموا الغربیة في اللجنة  - )375(
 -والكویت 14الجلسة  -والجزائر 14الجلسة  -تدخل مندوبي الدول التالیة في اللجنة الثانیة: "إسرائیل" - )376(

 .38الجلسة  -وألمانیا الاتحادیة 14الجلسة 
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هذا في الجزء الثاني إلى المعارضة الشدیدة التي لاقاها "الدول المتضررة جغرافیاً" عدم استعمال تعبیر 

 .1975وجنیف  1974المفهوم من الدول الساحلیة أثناء مناقشات كاراكاس 

من النص الموحد غیر الرسمي للتفاوض التعریف  58أما بالنسبة للتعریف فقد ورد في المادة 

التالي: "...الدول الساحلیة التي تقع في منطقة دون إقلیمیة أو في منطقة إقلیمیة خصائصها الجغرافیة 

الدول معتمدة، بصورة خاصة في مواجهة الحاجات الغذائیة لسكانها على استغلال الموارد تجعل هذه 

الحیة في المناطق الاقتصادیة للدول المجاورة وكذلك الدول الساحلیة النامیة التي لا تستطیع ادعاء 

 مناطق اقتصادیة خالصة لها...".

الساحلیة لمواجهة الحاجات الغذائیة  وبذلك أخذ هذا التعریف بمعیار اقتصادي هو اعتماد الدولة

 لسكانها على استغلال الموارد الحیة، ومعیار جغرافي هو انعدام المنطقة الاقتصادیة الخالصة.

لذا لم یلق هذا التعریف القبول من مجموعة الدول غیر الساحلیة والدول المتضررة جغرافیاً لأنه  

إضافة إلى عدم استعماله لتعبیر الدول المتضررة لا یغطي جمیع حالات الدول المتضررة جغرافیاً، 

. وعند تنقیح النص الموجود أعید التعریف الوارد )377( جغرافیاً التي كانت تلك المجموعة متمسكة به

إلاّ أن جهودا بذلت فیما بعد لوضع تعریف  .)378( في النص الموحد على بعض الاختلافات البسیطة

 جغرافیاً سواء على نطاق الدول أو على نطاق المؤتمر ككل.مقبول وواضح للدول المتضررة 

 فعلى نطاق الدول، قدمت بولیفیا مشروعا تضمن التعریف التالي:

"لأغراض هذه الاتفاقیة، تشبه الدول التي تستجیب لتعریف الدول المتضررة جغرافیاً من وجهة 

 توفر فیها أحد الشروط التالیة:النظر البحریة بدولة غیر الساحلیة، وتعامل بهذه الصفة إذا 

 میل. 60إذا كان طول سواحلها یقل عن  - أ

 إذا لم تكن قادرة على استثمار منطقة اقتصادیة. - ب

                                                           
 .11النص الموحد غیر الرسمي للتفاوض المنقح. البندالمذكرة التوضیحیة لرئیس اللجنة الثنائیة المقدمة مع  - )377(
المستشار ابراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  - )378(

 .456، ص مرجع سابقالبحار، 
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/ ألف میل بحري 12إذا لم تكن قادرة على امتلاك منطقة اقتصادیة بمساحة لا تقل عن / - ت

 مربع بشكل مانع.

حكمي قد تنطبق على حالة معینة ویلاحظ على هذا التعریف أنه یستعمل أرقاما وضعت بشكل ت

دون غیرها. وفي الاجتماعات التي عقدتها مجموعة الدول السبع والسبعین، قدم رئیس المجموعة إلى 

 التعریف التالي بورقة غیر رسمیة: 1/5/1975رئیس اللجنة الثانیة للمؤتمر في 

 لساحلیة النامیة التي:"لأغراض هذه المواد یقصد بالدولة النامیة المتضررة جغرافیاً الدولة ا

 أولأسباب جغرافیة لا تستطیع الادعاء بمنطقة اقتصادیة خالصة.  -1

 لأسباب بیولوجیة أو بیئیة ذات صفة طبیعیة صرفه، لا تحصل على أیة فائدة اقتصادیة -2

 جوهریة من استثمار الموارد الحیة لمنطقتها الاقتصادیة الخالصة من قبل الدول الأخرى". 

المشاریع أن مشروع مجموعة الدول السبع والسبعین قصر التعریف على الدول ویلاحظ على هذه 

. وأن المشاریع الثلاثة الأخیرة أخذت بمعیار غیاب الفائدة الاقتصادیة الجوهریة الناجم )379( النامیة فقط

عن أسباب طبیعیة صرفة وهو معیار إیجابي یسمح باستبعاد الدول التي تتضرر نتیجة الاستثمار 

ط لمواردها الحیة، أما معیار نسبة المنطقة الاقتصادیة الخالصة الممكنة إلى المنطقة الاقتصادیة المفر 

من حیث أنه  في الورقة الهولندیةالقصوى فإنه معیار تحكمي ویختلف في قیاسه عن المقترح الوارد 

ى أساس افتراض یقیس المنطقة الاقتصادیة القصوى استنادا إلى وضع الدولة الجغرافي الحقیقي لا عل

لا یمكن اعتماد نسبة لأن ذلك یؤدي حتماً إلى عدم دقة  الحالتینأنها متكونة على شكل دائري وفي 

وفقا لمعیار النسبة دول غیر متضررة  تُعدالتي  جامایكافي تكیف وضع الدول، وأبسط مثال على ذلك 

لمتضررة جغرافیاً بسبب انعدام جغرافیاً لأن هذه النسبة مرتفعة لدیها في حین أنها نموذج للدول ا

 الثروات الحیة، في منطقتها الاقتصادیة.

                                                           
الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  المستشار ابراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر - )379(

 .458، صمرجع سابقالبحار، 
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وقد انتقدت هذه المقترحات من حیث كونها لا تتخطى جمیع الحالات، ومما لا شك فیه أن 

وضع تعریف جامع وشامل للدول المتضررة جغرافیاً في غایة الصعوبة ولكي یكون التعریف مقبولا لابد 

غطي جمیع الحالات. ودقیقاً بشكل لا یسمح بالاجتهاد والتفسیر. فهذا المفهوم أن یكون عاما بشكل ی

هو مفهوم شخصي ولیس موضوعي، إذ كان الكثیر من الدول قدمت حجج على كونها مشمولة بهذا 

المفهوم، كما أن هذا الموضوع متغیر بشكل مستمر، فوضع الدول متغیر، من ناحیة التضرر 

ب الظروف، ویتجسد ذلك بشكل خاص في علاقات الدول بغیرها ویتطور الجغرافي عبر الزمان وحس

وضع الموارد الحیة في منطقة ما متأثرة بالتلوث المتزاید أو بتغییر التیارات البحریة، كما هو الحال 

 .)380( أو نتیجة الإدارة السیئة للموارد بالنسبة لتیار النینو

 المتضررة جغرافیاً:واجبات الدول غیر الساحلیة والدول -ثانیاً 

وإذا كانت قد تركت أمر تعیین الحدود التي تشارك بها الدول المتضررة جغرافیاً في استغلال 

الموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى الدول المعنیة نفسها، فإن هذه الاتفاقیة، ومنذ التنقیح 

دول المتضررة بمدى وفرق الموارد قد فرضت قیود على ممارسة ال -الأول للنص التفاوضي المركب

الحیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة التي تكون محلا لممارسة ذلك الحق وقیود تتعلق بدرجة النمو 

التي تتمتع بها كل من الدول المتضررة جغرافیاً وكذلك الدول الساحلیة التي یراد المشاركة في مناطقها 

لجغرافي للمنطقة الاقتصادیة بالنسبة للدولة المتضررة جغرافیاً الاقتصادیة وقیود أخرى تتعلق بالموقع ا

 التي تروم المشاركة في استغلال موارد تلك المنطقة.

لقد میزت الاتفاقیة بشأن، حق الدول المتضررة جغرافیاً في المشاركة  القید الاقتصادي:-1ً

باستغلال الموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة بین حالة وجود الفائض من تلك الموارد وبین 

على أساس -حالة عدم وجود مثل ذلك الفائض عندما نصت على أن لهذه الدول الحق في المشاركة

                                                           
المستشار ابراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  - )380(

 .460، صمرجع سابقالبحار، 
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، للمنطقة الاقتصادیة الخالصة مقیداً بعامل اقتصادي یتعلق )381( موارد الحیةمنصف في استغلال ال

 بوفرة كمیة الموارد الحیة في المنطقة الاقتصادیة.

وأمام المخاوف التي  القید المتعلق بدرجة ومدى الاعتماد على موارد المنطقة الاقتصادیة:-2ً

دول المتضررة ربما سیساهم في انتفاع هذه أبدتها الدول الساحلیة من أن منح الحق في المشاركة لل

الدول على حساب الإضرار بمجتمعات صید الأسماك في الدول الساحلیة (وهو ما تود الدول تجنبه) 

كما أعلن السید "ناندان" وأمام اعتراف مجموعة الدول المغلقة والدول المتضررة جغرافیاً على حساب 

، فقد أضافت الاتفاقیة مبدأ آخر على حق )382( الساحلیةالإضرار بالمصالح المذكورة أعلاه للدول 

الدولة المتضررة جغرافیاً في المشاركة في استغلال الموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، وذلك 

عندما تكون هذه الدولة من الدول المتقدمة النمو بل ومنعت الاتفاقیة من استعمال هذا الحق عندما 

معتمدة في اقتصادها بشكل (شبه كلي) على موارد منطقتها الاقتصادیة سواء  تكون الدولة الساحلیة

 أكانت الدول المتضررة طالبة المشاركة من متقدمة النمو أو نامیة. 

عندما فصلت الاتفاقیة حدود الحقوق التي تتمتع بها الدول المتضررة جغرافیاً  القید الجغرافي:-3ً

حیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة الساحلیة فقد قیدت هذه في المشاركة في استغلال الموارد ال

الحقوق، بالإضافة إلى قید الوفرة في الموارد وقید الدرجة في النمو، بقید جغرافي مفاده أن تلك الحقوق 

إنما یجب أن تتم ممارستها في المناطق الاقتصادیة الواقعة في نفس المنطقة الإقلیمیة أو دون 

تي تقع ضمنهما الدولة المتضررة جغرافیاً، وقد أشارت إلى هذا القید جمیع الفقرات الست الإقلیمیة ال

 .)383( / من الاتفاقیة70من المادة /

وذلك یعني أن الدولة التي یمكن وصفها بـ (المتضررة جغرافیاً)، لا یمكنها أن تجد الرعایة 

 الخاصة بهذا الوصف إلاّ في حدود هذه المنطقة الجغرافیة.
 

                                                           
تعقیب مندوب تركیا حول مبدأ الإنصاف بشأن تعیین صدور المنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري في  - )381(

 .A/ couf. 62/pv. 89.p p 66-67الوثیقة  1982/ 11الدورة 
 / من الاتفاقیة.70من المادة / ةالفقرة الرابع - )382(
 .1982البحار، / من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 70المادة / - )383(
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 الخاتمة

 

ارست اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار وضعا" جدیداً في قانون البحار للمنطقة الاقتصادیة    

القانون الدولي،  إطارتنظیماً جدیداً في  وأرستكانت الاستحداث الابرز فیها،  والتيالخالصة، 

منسقة بین مجموعة من المصالح الدولیة السائدة، حیث كانت القواعد المقننة لهذا القانون ولیدة 

جمعت ووفق بینها للحد من تعارضها  والتيالعمل الوطني الذي یعبر عن المصالح الوطنیة للدول 

 قاعدة قانونیة دولیة. واخراجها بشكل

تم و ق بین المصالح الوطنیة من خلال وضع المعاییر اللازمة لذلك، وتم تحقیق التوازن والتوفی    

الاتفاق على القواعد القانونیة المناسبة. وان من السمات الابرز في هذه الاتفاقیة كانت طریقة 

) دورة /. حیث لم یتم 11(-اسبوعاً  930اعدادها واقرارها التي استلزمت وقتاً طویلاً بسبب ذلك / 

لتقلیدي بالتصویت على نصوصها، انما اتبع اسلوب التوافق في اقرار هذه اتباع الاسلوب ا

النصوص، على ان لا یتم اللجوء الى التصویت الا حیثما تنتفي امكانیة التوصل الى توافق الآراء، 

الذي تم في الدورة الاولى في ) )(Gentlemen Agreementوذلك من خلال اتفاق " شرفاء " (

 .1973نیویورك 

ضت بنا هذه الدراسة المتواضعة إلى أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة، منطقة بحریة هامة أف   

جداً، تتمثل أهمیتها في جانبین أساسیین: جانب قانوني وجانب اقتصادي، ولقد ظهرت للوجود قانونیا 

كالیة . هذه الاتفاقیة فصلت بشكل قطعي في إش1982في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

تحدید الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، والتي كانت محل خلاف فقهي حاد، ظهر 

جلیا خلال المناقشات التي شهدتها المؤتمرات المتعددة للوصول إلى إقرار هذه الاتفاقیة. إضافة إلى 

الحیة وغیر الحیة،  أهمیتها الاقتصادیة التي تكمن أساسا في استغلال واستكشاف الثروات الطبیعیة

والتي تعد من الحقوق السیادیة للدول الساحلیة. إلى جانب الحقوق السیادیة أقرت الاتفاقیة حقوق 
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ولائیة للدولة الساحلیة فیما یخص إقامة الجزر الاصطناعیة والمنشآت واستخدامها، إضافة إلى 

لبحث، وهما حق الدول الساحلیة ولایتها على مجالین هامین جدا والذي تم التركیز علیهما في هذا ا

 في حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها وحقها في مباشرة وإدارة البحث العلمي.

بالمقابل وضعت الاتفاقیة على عاتق الدول الساحلیة جملة من الواجبات والالتزامات،       

موضوع بحقوق الدول الساحلیة فتقریبا كل حق من الحقوق یقابله التزاما، ولهذا عنونت الاتفاقیة هذا ال

 من الاتفاقیة.  56وولایتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة من خلال المادة 

كما أن الاتفاقیة لم تغفل عن وضع الإطار القانوني الذي یحقق التوازن بین المصالح     

فاقیة بحقوق وواجبات الاقتصادیة المشتركة بین جمیع الدول. ولهذا تكفلت من خلال نصوص الات

 الدول الأخرى وخاصة الدول الحبیسة والدول المتضررة جغرافیاً.

للمنطقة الاقتصادیة  منشئة 1982وجاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام       

) میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها البحر الإقلیمي. ولم تفرق 200( امتدادالخالصة ب

الاتفاقیة أو تمیز بین البحار المغلقة أو شبه المغلقة والبحار الأخرى، وإنما كان ذلك في جمیع 

) من الاتفاقیة لتأخذ بنفس 74) من الاتفاقیة، وأتت المادة (57و 56و 55المجالات البحریة، المواد (

) المتعلقة بتحدید الجرف القاري، فیما یخص تحدید المنطقة 83قواعد التي قررتها المادة (ال

الاقتصادیة الخالصة في الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، كما أعطت الاتفاقیة الدول 

المشاركة الحق في  -(ومنها من الدول العربیة العراق، والبحرین، والأردن،....)-المتضررة جغرافیاً 

) من 70في استغلال جزء من فائض الموارد الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة بمقتضى المادة (

 الاتفاقیة. 

ــــد الــــى  ــــا یمت ــــدول الســــاحلیة مجــــالا بحری ــــى مــــنح ال ــــة الاقتصــــادیة عل ــــوم فكــــرة المنطق هــــذا وتق

ل تمــــــارس علیــــــه هــــــذه الــــــدول حقــــــا منفــــــردا لغــــــرض استكشــــــاف واســــــتغلا بحــــــريمیــــــل  200مســــــافة 

ومــــــن هنــــــا یتعــــــین الانتبــــــاه الــــــى ان  انشــــــطة،الثــــــروات الحیــــــة وغیــــــر الحیــــــة ومــــــا ارتــــــبط بهــــــا مــــــن 

المنطقــــة الاقتصــــادیة لیســــت الا احــــدى أوجــــه التطــــور المعاصــــر لقــــانون البحــــار فــــي ســــعیه لإقامــــة 
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ــــــف المصــــــالح  الصــــــیغة الجدیــــــدة التــــــي تســــــتهدف اعــــــادة تنظــــــیم الوضــــــع  وهــــــيالتــــــوازن بــــــین مختل

تتطلـــــع الجماعــــة الدولیـــــة  الــــذيطني مـــــن البحــــر فـــــي مقابــــل ذلـــــك القســــم العـــــام القــــانوني للقســـــم الــــو 

الــــى اســــتغلاله لصــــالح المجمــــوع. وهــــو الامــــر الــــذي یــــدعو للنظــــر الــــى الاحكــــام المتعلقــــة بالمنطقــــة 

الاقتصــــادیة فــــي ضــــوء هــــذه الحقیقــــة وهــــو مــــا یقودنــــا فــــي الوقــــت ذاتــــه الــــى تفهــــم الخلفیــــة السیاســــیة 

 حكام وهو ما تم تناوله في هذه الدراسة بالإیضاح والتفصیل.والنظر بتعمق الى تلك الا

 

 من خلال هذا البحث بما یلي: النتائج التي یمكن استخلاصها یمكن اجمالو 

منطقة بحریة جدیدة لم تقرها الاتفاقیات السابقة وهي المنطقة الاقتصادیة  1982أقرت اتفاقیة  -1

وانتهاء  55الجزء الخامس، ابتداءً من المادة  الخالصة التي أفردت لها جزءاً من الاتفاقیة هو

أحدث النظام القانوني للمنطقة و  . وجاء ذلك بعد مفاوضات شاقة وطویلة.75بالمادة 

توازن بین المصالح الاقتصادیة المتضاربة للدول النامیة والساحلیة من  الاقتصادیة الخالصة

لوجیا العالیة في مجال البحري وخاصة جهة، والدول المتقدمة صاحبة القدرات المعرفیة والتكنو 

والدول المتضررة جغرافیا وعدیمة الساحل من جهة  ،الصید البحري، من استكشاف واستغلال

 أخرى.

نتج عن هذا التوازن، إقرار الاتفاقیة للطبیعة القانونیة الممیزة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  -2

 56دیة وحقوق ولائیة كما جاء في المادة ، والتي منحتها حقوق سیا55حسب ما ورد في المادة 

بین  مزیجمن الاتفاقیة في فقرتها الأولى. وبالتالي جعلت طبیعة هذه المنطقة طبیعة قانونیة 

أن الحقوق التي تتمتع و  أحكام البحر الإقلیمي من جهة، وأحكام أعالي البحار من جهة أخرى.

، بمعنى أنها لا حقوق سیادیة فقطة هي بها الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة الخالص

یمكن ممارستها إلاّ من طرف الدولة صاحبة هذه الحقوق أو من طرف دولة أخرى بعد 

الحصول على رخصة من الدولة صاحبة هذه الحقوق. وحقوق الدولة الساحلیة على موارد 

لى الموارد الطبیعیة، هي عبارة عن تطبیق للمبدأ العام في السیادة الدائمة عالاقتصادیة المنطقة 
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ونخلص من هذا إلى أن إصباغ وصف المتحدة، وهو الحق الذي صاغته الجمعیة العامة للأمم 

"سیادة " على حقوق الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، بأنه تأمیم الدولة مواردها 

إطار سیاسة حمایة الحیة البحریة. ویدخل تأمیم هذه الموارد من طرف الدول الساحلیة في 

  مصالحها الاقتصادیة المبنیة على حقها الدائم في استغلال الموارد الطبیعیة.

رغم منح الاتفاقیة الدول الساحلیة رزمة مـن الحقـوق السـیادیة والولائیـة إلا أنهـا قیـدتها بجملـة مـن  -3

الســاحلیة. ولهــذا جــاءت الواجبــات والالتزامــات، فتقریبــا كــل حــق یقابلــه التزامــا علــى عــاتق الدولــة 

تحــــت عنــــوان " حقــــوق الــــدول الســــاحلیة وولایتهــــا وواجباتهــــا فــــي  1982مــــن اتفاقیــــة  56المــــادة 

مــا للعدالــة الدولیــة،  المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة ". حفاظــا علــى التــوازن الــدولي، وتحقیــق نوعــاً 

الأمــم المتحــدة لقــانون  وبالتــالي تحقیــق مبــدأ الحفــاظ علــى الســلم والأمــن الــدولیین. أقــرت اتفاقیــة

جملـة مـن الحقـوق للـدول الأخـرى، خاصـة الحبیسـة والمتضـررة جغرافیـا منهـا، 1982البحار لعـام 

ســـواء كانـــت حقـــوق عامـــة أو حقـــوق خاصـــة، وهـــي بمثابـــة تعـــویض لهـــذه الـــدول علـــى وضـــعها 

ولــة الجغرافــي كمــا ســبق ذكــره. وفــي المقابــل قیــدت هــذه الحقــوق برزمــة مــن الالتزامــات اتجــاه الد

الســاحلیة، مــن خــلال احتــرام قواعــد هــذه الاتفاقیــة واحتــرام الأنظمــة القانونیــة التــي تضــعها الدولــة 

منحـت الاتفاقیـة للدولـة السـاحلیة السـلطة التقدیریـة فـي عقـد الاتفـاق مـع و  الساحلیة من أجل ذلك.

لال الــدول الأخــرى مــن أجــل اســتغلال المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، وخاصــة فیمــا یخــص اســتغ

واستكشاف الموارد الطبیعیة الحیة وخاصـة السـمكیة منهـا فـي إطـار اسـتغلال الفـائض مـن الثـروة 

ــم تضــع معــاییر واضــحة ومحــددة لمســألة  الســمكیة. وهــذا مــا یؤخــذ علــى هــذه الاتفاقیــة، بحیــث ل

  المشاركة في الفائض.

ة الخالصة بین لم تفصل الاتفاقیة بصورة قطعیة في مسألة تحدید حدود المنطقة الاقتصادی -4

، بحیث 1982من اتفاقیة  74الدولتین المتقابلتین أو المتجاورتین، حسب ما جاء في المادة 

لحل  بغیة الوصولالأساسي لمحكمة العدل الدولیة،  النظاممن  38أحالت حل النزاع إلى المادة 

منصف، وهنا یتضح غیاب معیار واضح لتطبیق الحل المنصف. وهذا عكس ما جاء في 

ألة تحدید حدود البحر الإقلیمي بین الدولتین المتقابلتین أو المتجاورتین، وهو خط الوسط إذا مس
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امر تعیین  أصبحوبذلك  من الاتفاقیة.) 15المادة ( لم یوجد اتفاق مسبق بینهما یخالف ذلك

اختیار طریق دون آخر او  فيالحدود البحریة بالتجاور والتقابل مرده حریة الأطراف المعنیة 

النهایة والحل المنصف دون النظر الى  فيیتفق  يمجموعة من الطرق للتوصل الى التحدید الذ

یعود الى اختلاف  الذيالمرونة تتفق وواقع الآمر وهذه اهمیة او اولویة معیار على آخر 

 ،یتعذر بل ویستحیل حصرها والذيالظروف الجغرافیة والجیولوجیة من دولة ساحلیة الى اخرى 

 دون اتفاق الدول على امر تعیین الحدود البحریة تبعا لذلك بوسائل محددة سلفا. بالتاليویحول 

هذا ونظرا لما لتحدید الحدود البحریة بالتقابل والتجاور للمناطق الاقتصادیة للدول الساحلیة من 

الغالب الأعم من تأثیر حدود الدول  فياهمیة خاصة بالنظر لعظم اتساعها وما قد یسفر عنه 

وما قد یثیره تقیید هذه الامتدادات  ،بعض عند امتداد مناطقها الاقتصادیةعلى الساحلیة بعضها 

أسلوب یتسم بجانب عدالة توزیع الامتدادات  لإیجادمن مشاكل وصعوبات جمة ومحاولة 

البحریة بالتقابل والتجاور بین الدول الساحلیة تحقیق اكبر قدر من المرونة والقبول فقد تبنت 

كغایة للاتفاق على   equitable  solution من المشروع تعبیر الحل المنصف  74دة الما

كانت التعبیرات  وأیا .الدوليتعیین هذه الحدود بین الدول المعنیة تتفق واحكام القانون 

او  59المادة   Basis of equityاساس من الانصاف  – وهيالنصوص  فيالمستخدمة 

 او الحل المنصف   70،   69المادتان  on  a  equitable  basis الاساس المنصف 

equitable solution  الواقع وجوب مراعاة مبدأ العدالة والانصاف  فيتعنى  فإنها 74المادة

العام ومن ثم اخضاع احكام المنطقة الاقتصادیة بصفة عامة  الدوليالقانون  مبادئكمبدأ من 

 .له

المجتمع الدولي لحمایة البیئة من خلال المؤتمرات العدیدة والتي ذكرت  مساعيواكبت الاتفاقیة  -5

الساحلیة، بالمقابل  التي جعلتها ضمن ولایة الدولة في هذا البحث، وخاصة حمایة البیئة البحریة

یقع على عاتق هذه الأخیرة التزام بصیانة البیئة البحریة وحمایتها من التلوث في المنطقة 

صة، بل أبعد من ذلك، وهو واجب التعاون الدولي بین جمیع الدول وكذلك مع الاقتصادیة الخال

المنظمات المتخصصة لحمایة وصیانة البیئة البحریة من جمیع أشكال التلوث، بالإضافة إلى 
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ها الاتفاقیة قد عند تنفیذ هذه تمنحو  واجب وضع قواعد وأنظمة وطنیة من أجل تحقیق ذلك.

حالتین هما رفض السفینة  فيلمارة بالمنطقة الاقتصادیة تفتیشا مادیا القوانین حق تفتیش السفن ا

قطاع معین من منطقتها  في) او مخالفتها الوسائل الالزامیة المقررة 220/5 (متقدیم المعلومات 

 في) كما منح لها حق اقامة الدعوى ضدها سواء ضبطت السفینة المتسببة 211/6الاقتصادیة (

 البحري.خارج مجالها  واو منطقتها الاقتصادیة ا يقلیمالتلوث داخل بحرها الا

، هو إقرارها لحق الدول الساحلیة في إجراء البحث العلمي لاستكشاف 1982ما میز اتفاقیة  -6

الاتفاقیة بین  تربافقد ق في المنطقة الاقتصادیة الخالصة  الحیة او غیر الحیةالثروات الطبیعیة 

اجرائه  فيالحق  تهذا الشأن بأن قصر  فيومنطقتها الاقتصادیة  الإقلیميبحرها  فيحقها 

تباشرها الدولة  التي بالأنشطة العلميحالة تعلق البحث  فيعلیها ورفض السماح به لغیرها 

أو من طرف الدول الأخرى أو عن طریق المنظمات  نحو منفرد (مانع) بنفسهاالساحلیة على 

المتخصصة، وبالمقابل جعلته التزام یقع على الدولة الساحلیة بعدم عرقلة منح الترخیص للدول 

  الأخرى التي تطلب منها إجراء البحث العلمي في منطقتها الاقتصادیة الخالصة.

نظامان مختلفان تماماً. ویتضح لنا ن المنطقة الاقتصادیة الخالصة والبحر الإقلیمي یحكمها إ -7

جلیاً أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست بحراً إقلیمیاً فهذا الأخیر یخضع لسیادة الدولة 

الساحلیة، ولا تتقید هذه السیادة إلاّ بما یسمى بحق المرور البريء بالنسبة للسفن الأجنبیة. كما 

نطقة الاقتصادیة الخالصة بشبه أعالي وصف الم ویمكن ،أنها لیست جزء من أعالي البحار

ن نصفها فارغ إالبحار. كما یمكننا وصفها بشبه البحر الإقلیمي تماما مثل الزجاجة التي یقال 

بأنها انتقالیة من الحزام البحري الذي هو تحت سیادة الدولة  توصف أو نصفها مملوء، ولذلك

 الساحلیة وبین منطقة أعالي البحار حیث الحریة.

سیكونان مثار خلاف  ةا القانونیطبیعتهو الاقتصادیة الخالصة تیجة فإن تحدید المنطقة وبالن -8

بین الدول المطلة على هذه البحار، سواء أكانت شاطئیة أو تشكل جزراً فیها، الأمر الذي 

یستلزم منها إعداد الكوادر والإمكانات العلمیة اللازمة للدفاع عنها وعن حقوقها بمواجهة الدول 

عبر مد نفوذها الأخرى، وناهیك عن مطامع الدول الكبرى أو الدول القویة في محاولاتها 
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لذلك كان هذا الموضوع مثار اهتمام  للاستئثار بأكبر مساحات ممكنة في مواجهة شواطئها.

العاملین في إعداد الاتفاقیة عبر مراحلها المختلفة وسیكون لاحقاً من أهم الأمور التي سیكون 

ندت إلیها الاتفاقیة للفقه وللاجتهاد والقضاء الدور البارز في ترسیخ المفاهیم القانونیة التي است

في أحكامها إضافة إلى بروز حالات خاصة عدیدة سیكون للاجتهاد والفقه والقضاء آراء وأحكام 

 .فیها

 ویمكن اجمال التوصیات بالنقاط التالیة:     

إن تطبیق النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة ، خاصة بعد أن دخلت الاتفاقیة حیز  .1

من الصعوبات و خاصة عند تطبیقه في البحار المغلقة و شبه الكثیر واجه التنفیذ واجه وسی

المغلقة ، حیث تمت الاشارة الى ذلك في المواضع التي تناولتها هذه الدراسة المتواضعة و تم 

ابداء الرأي في كل منها في موضعه، وان كنت أرى أن من ابرز الصعوبات تتمثل في الأس 

د المنطقة الاقتصادیة الخالصة لأن كل دولة ستحاول الأول لهذا النظام ، و المتمثل في تحدی

الاستئثار بنصیب الاسد في ذلك مما سیثیر الكثیر من الصعوبات و المشاكل ، خاصة وأن ذلك 

سیتم من خلال الاتفاقات دون الاقلیمیة أو الاقلیمیة ، أو عبر اتفاقات ثنائیة بین الدول، سیحكمها 

" هو المصلحة لعدالة و الانصاف و سیكون معیار " باعتقادي معاییر أخرى غیر مبادئ ا

المسیطر لاختلاف وضع الدول و مكانتها على المستوى الدولي، و إذا أخذنا دول البحر الأبیض 

كنموذج سنجد بأن تطبیق القواعد المتعلقة بالمنطقة الاقتصادیة  ،تطل بلادنا علیه الذيالمتوسط 

لقیاس علیها في مناطق بحریة أخرى سیواجه الكثیر من الخالصة في هذه المنطقة و التي یمكن ا

 المشاكل و الصعوبات للأسباب التالیة: 

وجود عدد كبیر من الدول المطلة على البحر الأبیض المتوسط ذات المصالح السیاسیة  -

 والاقتصادیة المتضاربة.

 كثرة الجزر فیه والتي یشكل معظمها دولاً مستقلة ذات سیادة. -

 تقابلة والمتجاورة فیه وضیق المسافات الفاصلة بینها.كثرة الدول الم -
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 وجود عدد من الدول الفاعلة اقتصادیاً وعسكریاً. -

 غنى البحر الأبیض المتوسط بالثروات والموارد الطبیعیة الحیة وغیر الحیة.  -

 الحركة النشطة للملاحة فیه. -

إعلان الدول  بدء حیز التنفیذ، عندتم طرحها بعد أن دخلت الاتفاقیة یهذه الصعوبات وغیرها        

عن مناطقها الاقتصادیة الخالصة، مما سیتیح التطبیق العملي للقواعد السابق بحثها، ویبین نتائج 

ظهر صعوبات جدیدة ویسمح بتقدیر مدى سلامة القواعد التي تضمنتها الاتفاقیة في یقد و ذلك، 

افر ظوت ،اخصائیین في دراسة هذا الموضوع أشخاصهذا الاستحداث. الأمر الذي یتطلب وجود 

وهو ما قامت وتقوم  ،ود مجموعة كبیرة من الفنیین للوصول إلى عمل ناجح في هذا المضمارهج

التنظیمات والمجموعات الدولیة بالإعداد والتهیئة له، خاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة 

  ... الخ.وجامعة الدول العربیةوروبي وغیرها من المنظمات والاتحادات الدولیة كالاتحاد الأ

یسود اعتقاد بأن الاتفاقات والأحكام القضائیة والتحكیمیة الدولیة، والأعراف الدولیة المتعلقة  .2

بتحدید الجرف القاري، ستكون نواة جیدة یمكن الاستئناس بها للتوصل إلى حل كثیر من 

، المنطقة الاقتصادیة الخالصة یدالتي من الممكن أن تعترض عملیة تحد الخلافات والصعوبات

لانتقادات الموجهة إلى قضاء محكمة العدل الدولیة عند تطبیقها لمبدأ العدالة ل وبالنسبة

 والإنصاف نجد ما یلي:

ـــة  - حاجـــة هـــذه المبـــادئ فـــي حـــد ذاتهـــا إلـــى توضـــیح أكثـــر لمفهومهـــا لأنهـــا تتســـم بالعمومی

  زیادة الغموض فیما بین الدول. ىوالشمولیة والمثالیة وبالتالي تؤدي إل

 تطبیق مبادئ العدالة والانصاف موافقة طرفي النزاع على تطبیقها. یشترط لتوظیف او -

هذه المبادئ هي أخلاقیة أكثر منها قانونیة، وبالتالي فهـي تـرتبط بقواعـد الضـمیر التـي لا  -

حــول تعریــف تخضــع لجــزاء القــانون الوضــعي، وبالتــالي بــروز خلافــات حــادة وإیدیولوجیــة 

 واضح للعدالة أو العدل. 

) الخاصـة ااختلاف الدول في تقریر مسائل العدالة والإنصاف وهذا راجع إلى (الإیـدیولوجی -

 بكل دولة.
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عــدم تحدیــد محكمــة العــدل الدولیــة للقواعــد القانونیــة الدولیــة التــي تطبــق المبــادئ المنصــفة  -

 علیها.

ـــة والإنصـــاف والمبـــادئ  - ـــادئ العدال ـــین مب ـــة ممـــا جعـــل الأحكـــام القضـــائیة الخلـــط ب القانونی

   الصادرة من المحكمة مشوبة ببعض الأخطاء والعیوب.

 200 امتدادهحددت و النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة،  1982اتفاقیة  أسست .3

میل بحري، وهي أقصى مسافة، وتحسب من خط الأساس الذي یقاس منه البحر الإقلیمي. 

جعل الدول تتجنب  مالم تحدد المسافة الأدنى لإعلان منطقة اقتصادیة خالصة، وهذا ها ولكن

الإعلان عن هذه المنطقة وتعلن عن منطقة صید بحري خالصة فقط، وهذا ما فعلته الدول 

الساحلیة ذات البحار المغلقة أو شبه المغلقة التي لا تتوفر لدیها هذه المسافة، بسبب وجود 

جعل هذه المناطق تقتصر على استغلال الثروة السمكیة ما لة ومتجاورة. هذا دول ساحلیة متقاب

تطبیق لأحكام الاتفاقیة الخاصة بالمنطقة الفقط، وبالتالي یكون هناك إجحاف فیما یخص 

الاقتصادیة الخالصة. وأكبر متضرر من هذا هي الدول الحبیسة والدول المتضررة جغرافیا. 

تغفل عن هذه النقطة  ألاة لقانون الدولي للبحار مستقبلا، یجب وعلیه فإن التعدیلات القادم

الهامة من أجل كبح النزاعات الدولیة العدیدة في هذا المجال، بحیث تحدد متى یكون من حق 

یتطلب وضع نظام قانوني خاص بها  وهذاالدولة الساحلیة إعلان منطقة صید خالصة، 

 .والمعاییرومحدد المعالم  وواضح

وبالتالي لا یجوز استعماله إلاّ في  خاصةردة هو حق استثنائي جاء لیعالج حالة حق المطا  .4

، أن هیتوجب على الدولة عند استعمالها لو الحدود المرسومة له وضمن النطاق الخاص به، 

 ،بهتقید تقوم باتخاذ الضروري فقط لتحقیق الغرض الذي قامت من أجله بمطاردة السفینة وأن ت

لم تتمكن  هذا الحق هو تمكین الدولة من اتخاذ إجراءات،استعمال من  الهدف والغایةكون 

 ه الدولة فإنها تقوم به تحت مسؤولیتهاتمن اتخاذها بسب هروب السفینة، وبالتالي إذا مارس

وهذا الشرط لم تتناوله ،  یجوز أن تتجاوز هذا النطاق في حالة الضرورة أو الظروف القاهرةو 

المتعلقة بهذا الأمر ولكنه ثابت عرفاً وقضاءً، وطبق من قبل المحاكم النصوص القانونیة 
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إذا ما و  الدولیة والداخلیة في أكثر من مناسبة وموضع فحبذا لو تم النص علیه في الاتفاقیة.

ندت تساتبین بأنها لم تكن محقة في هذه الممارسة أو هذا الاستعمال، أو أن القوانین التي 

ولة عن هذا سؤ یة لا تبرر تصرفها فإنها تُعد في هذه الحالة مإلیها في ذلك كانت وهم

لحقتها من جراء التأخیر أو الحجز، اویجب أن تعوض عن الخسائر التي تكون قد  التصرف.

 .الاتفاقیة) من 8/ف 111(م

اغفلت معالجة وضع هام، هو وضع الدول المنتجة للمواد الخام من الاتفاقیة ن نصوص إ .5

استغلال الدول الساحلیة للثروات المعدنیة لقاع  البحار والمحیطات وما المصادر البریة من 

تحت القاع، المكون لمفهوم الامتداد القاري اسفل المنطقة الاقتصادیة للدول الساحلیة بل ایضا 

خارج نطاقها والتي یتأثر انتاجها بهذا الاستغلال تأثیرا كبیرا فضلا عما یؤدیه من اخلال 

هو ما كان یتطلب تقریر مبدأ تعویض هذه الدول الأمر الذى من شأنه ان باقتصاد كل منها و 

یقلل من اهمیة ودور فكرة المنطقة الاقتصادیة في تحقیق عدالة توزیع الثروات في البحار بین 

 الدول وهى الغایة المرجوة من انشائها .

أن بعــض حریــات أعــالي البحــار لازالــت تمــارس فــي المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة وفقــا للمــادة  .6

یــنص علــى أن تطبــق  86/ بالإضــافة إلــى هــذا نجــد أن الجــزء الأول مــن المــادة 1/ فقــرة /58/

أحكـــام الجـــزء الســـابع وهـــو الجـــزء الخـــاص بأعـــالي البحـــار، علـــى جمیـــع أجـــزاء البحـــر التـــي لا 

قتصادیة الخالصة أو البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیـة لدولـة مـا ولا تشـملها تشملها المنطقة الا

المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة ونلاحظ أن الجزء الثاني من هذه المادة تُشیر إلى أنه لا یترتب 

على ذلك أي انتقاص للحریات التي تتمتـع بهـا جمیـع الـدول فـي المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة 

ممــا یجعــل هــذا الــنص غامضــاً إن لــم نقــل متناقضــا كونــه مــن جهــة یخــرج   /.58مــادة /وفقــا لل

المنطقة الاقتصادیة تماماً من أعالي البحـار ومـن جهـة أخـرى یعطـي للـدول الحـق فـي ممارسـة 

بعض حریات أعالي البحار في المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة. حسـب الفقـرة الثانیـة مـن المـادة 

من أعـالي  اً من الاتفاقیة تنطبق على المنطقة الاقتصادیة بوصفها جزء /89/ فان المادة /58/

ـــة شـــرعاً أن تـــدعي إخضـــاع أي جـــزء مـــن أعـــالي البحـــار  ـــة دول ـــه فـــلا یجـــوز لأی البحـــار، وعلی
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لسیادتها، ویلاحظ أن اتفاقیة قانون البحار لم تتضمن تعریفاً جغرافیاً لأعالي البحار، وهذا على 

الخاصــة بأعــالي البحــار التــي عرفــت هــذه المنطقــة بموجــب  1958خــلاف اتفاقیــة جنیــف لســنة 

عبــارة أعـالي البحـار تعنــي جمیـع أجــزاء البحـر التــي لا «المـادة الأولـى منهــا علـى النحــو التـالي 

 ».تدخل ضمن البحر الإقلیمي والمیاه الداخلیة لدولة ما

  economicیة الاقتصاد بالأغراضالمنطقة الاقتصادیة  فيحقوق الدولة الساحلیة  دتحد .7

objectives    الاعتبار حریات الملاحة والتحلیق ومد  فيالمعطاة لهذه الدولة مع الأخذ

الا بما تتطلبه ممارسة هذه الاغراض او  رلا تتأثسوف  التيالأسلاك والأنابیب المغمورة 

للدول الساحلیة هو الغایة المبتغاة  في مجالات مختلفةبمعنى آخر انه اذا كان تحقیق التقدم  

 فيمن انشاء  المنطقة الاقتصادیة فان ذلك یتطلب بالضرورة ان تتقید حریات كافة الدول 

ع بالاستغلال النا فيتعنى حق الدولة الساحلیة  التيلتحقیق تلك الغایة  بالقدر اللازمالمنطقة 

وحمایة  ريالبح يتعلق بالبحث العلمللثروات المعدنیة والحیة وما ارتبط بها من اختصاصات ت

 الدول . باقيمواجهة  فيالبیئة البحریة من التلوث واقامة الجزر والمنشآت الصناعیة 

البحر المتوسط والبحر (وقوع أغلب المناطق الاقتصادیة للدول العربیة على بحار شبه مغلقة  .8

للاتساع المطالب فیه فضلا  البحریة یؤثر على امتداد مناطقها مما العربي)الاحمر والخلیج 

عما یتسم به ضیق منافذ تجدید میاه هذه البحار من تأثیر على ثرواتها الحیة مما یتطلب 

 فيومن منطلق أهمیة هذا التعاون  ،بالضرورة التعاون بین الدول المعنیة لتنمیة هذه الثروات

الساحلیة المطلة شواطئها  البحار المغلقة وشبه المغلقة فقد اوجبت الاتفاقیة ان تتعاون الدول

علیها من واجبات وان تقوم بذلك  ممارسة مالها من حقوق وما فيعلى هذا النوع من البحار 

اما مباشرة او عن طریق منظمة اقلیمیة مناسبة لتنسیق ادارة الموارد الحیة للبحر وصونها 

لبیئة البحریة ثم واستكشافها واستغلالها وفى أعمال حقوقها وواجباتها فیما یتعلق بصون ا

 المنطقة فيالعلمیة  للأبحاثوالقیام ببرامج مشتركة  العلميتنسیق سیاستها المتعلقة بالبحث 

مع دعوة غیرها من الدول والمنظمات الدولیة المهتمة بالأمر حسب مقتضى الحال  الاقتصادیة

 العمل على تحقیق ذلك . فيالى التعاون معها 
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ن نكون قد وفقنا في عملنا المتواضع هذا بطرقنا لهذا الباب الذي ونأمل أخیراً من االله أ      

 وإن كانت المنظمات الدولیة تولیه اهتماماً جیداً. محدود،الفقه العربي بشكل  هطرق

 

 ـ واالله ولي التوفیق
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ار (المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة د. إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبح -

 .1998القاهرة، طبعة  لقانون البحار)، دار النهضة العربیة،
د. إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار، المؤتمر الثالث واتفاقیة الأمم المتحدة  -

 . 1983لقانون البحار، دار النهضة العربیة، القاهرة 

أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك  ضوء على الوفا، القانون الدولي للبحارد. أحمد أبو  -
 .1989، القاهرة دار النهضة العربیة، 1982الدول واتفاقیة 

قانون العلاقات الدولیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  ،أحمد سرحالد.  -
 .1990بیروت، الطبعة الأولى 

، حمایة البیئة البحریة من التلوث، مصر، منشأة المعارف الإسكندریة، د. أحمد محمد الجمل -
 .بدون عدد وتاریخ الطبعة

إدریس الضحاك، قانون البحار وتطبیقاته في الدول العربیة، دراسة كاملة للقوانین البحریة  د. -
الطبعة  المغرب، بدون ذكر دار النشر. ،العربیة والاتفاقات الدولیة الثنائیة ومتعددة الأطراف

 .1987الأولى، 
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اسكندري أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام، المجال الوطني للدولة، جامعة د.  -
 .1995الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

د. السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الدولة في القانون الدولي العام، إیتراك للطباعة والنشر  -
 .2009لى، والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأو 

د. بدریة العوضي، القانون الدولي للبحار في الخلیج العربي، دار التألیف، الكویت، الطبعة  -
 .1977الأولى. 

تقریر عن الدورة الثالثة لمؤتمر  " تقاریر عن المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة،، العوضي ةد. بدری -
الحقوق، الكویت،  ة، مجل1979نیسان  27اذار الى  19الأمم المتحدة لقانون البحار، جنیف 

 .1980، 31العدد 
د. جابر إبراهیم الراوي، الحدود الدولیة ومشكلة الحدود العراقیة الإیرانیة، مطبعة دار السلام،  -

 . 1975بغداد، 

مع  ،1982 لبحار لعاماالقانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقیة قانون  ،يد. جابر إبراهیم الراو  -
 .1989جامعة بغداد، بغداد  ،دراسة عن الخلیج العربي

بحث منشور في كتاب  ،د. جابر إبراهیم الراوي، الوضع القانون للمنطقة الاقتصادیة الخالصة -
مطبعة  قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس،

 .1989المنظمة، 

 -البحري -د. جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام المجال الوطني للدولة (البري -
 والتوزیع، عنابة، الجزائر، دون ذكر سنة الطبع..الجوي)، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر 

 .1976د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -
، دار النهضة القانون الدولي العامد. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدین عامر،  -

 .1987العربیة الطبعة الرابعة، القاهرة، 

رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في أعالي البحار، القاهرة، دار د.  -
 ، بدون ذكر عدد الطبعة.1982النهضة العربیة، 

د. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار، القاهرة، دار النهضة  -
 .1982العربیة، 
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قتصادیة الخالصة، طباعة الشركة المتحدة للنشر د. رفعت محمد عبد المجید، المنطقة الا -
 .1983والتوزیع، القاهرة، 

الطبعة أزمة المیاه العربیة، دار طلاس، دمشق، و  القانون الدوليفي زكریا السباهي، المیاه د.  -
 .1994 الأولى،

 د. سلیم حداد، التنظیم القانوني للبحار والأمن القومي العربي، المؤسسة الجامعیة للدراسات -
 .1994، بیروت، والنشر

 .2009سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، د.  -

دراسة قانونیة، دمشق،  –بوشة، تحدید المجالات البحریة في الممارسات الدولیة  حصال د. -
 .2016، 2جوهر الشام للطباعة، ط

د. صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار (دراسة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة  -
 .1983القاهرة، مصر،)، دار النهضة العربیة، 1982لقانون البحار لعام 

، مصر، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، القانون الدولي للبحارد. صلاح الدین عامر،  -
2009. 

الطائي، النظام القانوني للاستخدام العسكري للبحار، دار واسط للدراسات  د. عادل احمد -
 .1982والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بغداد 

الدولة المتضررة جغرافیاً في استغلال المنطقة الاقتصادیة  حق د. عادل أحمد الطائي، -
الباحثین العرب، قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، دراسة لمجموعة من  الخالصة،

 .1989المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
قضیة الجرف القاري بین الجماهیریة اللیبیة وجمهوریة  ،عبد الرزاق المرتضى سلیماند.  -

 .1985، 1المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، لیبیا ط  تونس،

 .1973العام، طبعة  د. عبد العزیز سرحان، القانون الدولي -
 د. عبد المنعم مجید داوود، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة العربیة. -
د. عبد الواحد الفار، الالتزام بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من أخطار التلوث، دار  -

 .1985النهضة العربیة، 
ن التلوث في التشریعات الدولیة د. عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة م -

 . 2002والداخلیة، بیروت، 
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 .1924 – 1923علي ماهر، القانون الدولي العام، طبعه  -

، د. علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، مصر، منشأة دار المعارف بالإسكندریة -
 .1997الطبعة السابعة عشرة، 

للبحار "، شركة دار حافظ للنشر والتوزیع، د. عمر أبو بكر باخشب " القانون الدولي العام  -
 .1982 1ط –جدة 

شركة دار حافظ  ،في ابعاده الجدیدةد. عمر أبو بكر باخشب، القانون الدولي العام للبحار  -
  ، الطبعة الاولى.1992جدة، ، للنشر والتوزیع

د. عمر حسن عدس. مبادئ القانون الدولي المعاصر، مصر، شركة طوبجي للتصویر  -
 .1994-1993ي بالقاهرة، دون عدد الطبعة، العلم

د. مجید داود عبد المنعم، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة العربیة، منشأة المعارف  -
 بالإسكندریة، بدون تاریخ وعدد الطبعة.

، شركة مطبعة الأدیب مناطق الولایة الوطنیة د. محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار -
 .1990، بغدادالمحدودة،  البغدادیة

، شركة مطبعة الأدیب البغدادیة ، البحر العاليد. محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار -
 .2000، بغدادالمحدودة، 

د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام، المصادر والأشخاص، الدار الجامعیة بیروت،  -
1993. 

الأشخاص، الدار الجامعیة، كلیة -المصادر دولي، القانون المحمد السعید الدقاق، د.  -
 .1992الحقوق، جامعة الإسكندریة، سنة 

 .1994،الطبعة دون ذكر ،الدار الجامعیةبیروت، القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب،  -

منشورات الحلبي الحقوقي، لبنان، الطبعة السادسة، القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب،  -
2007. 

د. محمد بو سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
 .، بدون ذكر سنة الطباعةالساحة المركزیة بن عكنون الجزائر

جامعة الدول العربیة، معهد  د. محمد حافظ غانم، محاضرات عن النظام القانوني للبحار، -
 .1960الدراسات العربیة العالیة، 
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محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثالث الحیاة الدولیة، دار د.  -
 المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، بدون ذكر تاریخ الطبعة.

دار  ،الجزء الثالث ،الحیاة الدولیة ،أصول القانون الدولي العام ،میدحد. محمد سامي عبد ال -
 .1998الإسكندریة  -المطبوعات الجامعیة الطبعة الثانیة

 دار الجامعیة،الالقانون الدولي العام،  مصطفى سلامة حسین، د. محمد سامي عبد الحمید، -
 .1988، بیروت

الغنیمي الوسیط في قانون السلام، دار النهضة العربیة،  ،د. محمد طلعت الغنیمي -
 .1982القاهرة،

ي، تسویة منازعات الحدود البحریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد محمود لطف .د -
2002. 

د. محمود سامي جنینه، القانون الدولي العام، مطبعة التألیف والترجمة والنشر، مصر،  -
 .1938الطبعة الثانیة، 

 .1927د. محمود سامي جنینه، دروس في القانون الدولي، طبعة  -

ار الجدید والمصالح العربیة"، معهد البحوث والدراسات اب إشراف " قانون البحهد. مفید ش -
 .1977العربیة، القاهرة، 

 بحث منشور ضمن ،صراع القوى داخل مؤتمر قانون البحار الدولي د. مفید محمود شهاب، -
دراسة لمجموعة من الباحثین العرب " قانون البحار الجدید والصالح العربیة " المنظمة العربیة 

 .1989للتربیة والثقافة والعلوم، تونس 

 .1702أصدر سنة  ،السیادة على البحار، بنكر شوك -

 

 الرسائل:
جهیدة، الأبعاد الإنمائیة لقانون البحار الجدید، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  بودبزة -

 . 2004-2003الحقوق، جامعة الجزائر،  الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة

 رسالةد. بو كعبان العربي، الأبعاد البیئیة والإنمائیة لنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -
لقانون الدولي العام، جامعة سیدي بلعباس، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة ة دولة في اادكتور 

2003-2004. 
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الساحلیة في اتفاقیة الأمم المتحدة  ةدیدوني بالقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لولایة الدول -
الدولي والعلاقات  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون1982لقانون البحار لعام 

  .2004 -2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، ةالدولی
طارق زیاد أبو الحاج، النظام القانوني للأبحاث العلمیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة،  -

رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، كانون 
 .2009الأول 

اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  إطار في ریة، دراسة قانونیةمفهوم السیادة البح، عبد االله سعود -
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  والتشریعات الجزائریة ذات الصلة، ،1982البحار لعام 

  .2002 - 2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، الدولي والعلاقات الدولیة القانون
ثروات أعماق أعالي البحار وآفاق التعاون عمر بن الشیخ بلحاج " النظام الحدیث لاستغلال  -

الدولي، دراسة قانونیة اقتصادیة أعدت خصیصا للحصول على دبلوم دراسات العلیا بالقانون 
 .  1978الدولي، إشراف الدكتور فایز أنجاك جامعة الجزائر 

مقدم لنیل درجة دبلوم  بحث ،النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصةمحمد ابو سریه،  -
 .1995القانون العام، جامعة دمشق، 

 

 المقالات:
فیما یتعلق بالمحافظة على البیئة  قانون البحارا. ادریس الضحاك، المصلحة العربیة واتفاقیة  -

قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، دراسة البحریة والبحث العلمي ونقل التكنولوجیا، 
 .1989، تونس ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلومالعرب لمجموعة من الباحثین

أمل الشاذلي، الأطماع الإسرائیلیة في القرن الإفریقي، مجلة السیاسیة الدولیة، القاهرة، عدد  -
 .1978تشرین الأول ، 45

، قانون البحار الجدید 1976ینایر  10-4-5تقریر لجنة الخبراء العرب لقانون البحار الدورة  -
والمصالح العربیة دراسة لمجموعة من الباحثین العرب، جامعة الدول العربیة إدارة العامة 

 .1976للشؤون القانونیة إدارة المعاهدات، 

المجلة المصریة د. صلاح الدین عامر، حمایة البیئة إبان النزاعات المسلحة في البحار،  -
 .1993، مصر 49لمجلد/العدد ا الجمعیة المصریة للقانون الدولي،، الناشر للقانون الدولي
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الدولة المتضررة جغرافیاً في استغلال المنطقة الاقتصادیة  حق د. عادل أحمد الطائي، -
والمصالح العربیة، دراسة لمجموعة من الباحثین العرب، قانون البحار الجدید  الخالصة،

 .1989المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
بعنوان (الترسیم النهائي للحدود  ، دراسةد. مجید حمید شهاب، جامعة الكوفة، كلیة الآداب -

، 5السیاسیة بین قطر والبحرین ومستقبل العلاقة بینهما) والمنشورة في مجلة آداب الكوفة العدد
2009. 

أحمد أبو الوفاء، "التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة، مقال منشور المجلة المصریة د:  -
 .1993، سنة 49للقانون الدولي، العدد رقم 

وعمار: البحر الأحمر ثرواته لكم أیها العرب فحافظوا علیه، مجلة المختار ینایر صادق  -
      بیروت لبنان. 38السنة الرابعة، العدد  1982

الموقف المغربي في المؤتمر الثالث لهیئة الأمم  ،1980المجلة المصریة للقانون الدولي  -
 البحریة، المتحدة حول قانون البحار بالنسبة للمحافظة على البیئة 

 . 1976نیسان  24/ 17بتاریخ  36/37العدد  8مجلة عالم النفط المجلد  -

 

 :النصوص القانونیة -
 میثاق الأمم المتحدة. -

  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة -
  .1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  -
 .أعالي البحارالمتعلقة ب 1958اتفاقیة جنیف لعام  -
 .بحر الاقلیميالمتعلقة بال 1958لعام اتفاقیة جنیف  -
 المتعلقة بالجرف القاري. 1958اتفاقیة جنیف لعام  -
 مناطق الصید.المتعلقة ب 1958اتفاقیة جنیف لعام  -
 16/02/1976اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المنعقدة في برشلونة في  -

1980. 
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 والمنشور الجریدة الرسمیة 1958شباط  17الصادر بتاریخ  180/1958الأمر الرئاسي رقم  -
كانون الثاني  15المؤرخ في نفس التاریخ والمعدل للأمر الصادر بتاریخ  لجمهوریة مصر العربیة

 المتعلق بالمیاه الإقلیمیة.  1951

المتعلق بالصید وتنظیم الزراعة السمكیة یقضي بأن  1983آب  18بتاریخ  124القانون رقم   -
فسها میاه البحر الإقلیمي، النص في الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة مناطق الصید هي ن

 .1982آب 25بتاریخ  34رقم 
 .1996و 1989و 1984و 1976لسنة الجزائریة الجریدة الرسمیة  -

 . 1980لسنة  1309الجریدة الرسمیة الكویتیة "الكویت الیوم" العدد  -
 الجریدة الرسمیة اللبنانیة. -
 ،28/02/1989الصادر في  89/18-بموجب المرسوم الرئاسي الصادري الجزائر  الدستور -

 . 1989بالجریدة الرسمیة، العدد التاسع، لسنة والمنشور 
، الجریدة الجزائریة ، الجدید والمتضمن الأملاك العمومیة1/2/1990في  الصادر 90/30القانون  -

 . 1990، 52الرسمیة العدد 
 ، حول المیاه الاقلیمیة.1981آب  16بتاریخ ) الصادر 37القانون السوري رقم ( -

المتضمن الحدود البحریة ، 2003 تشرین الثاني 19 خ) الصادر بتاری28القانون السوري رقم ( -
رئیس الجمهوریة السید عن  15/10/2018الصادر بتاریخ  18القانون رقم بوتعدیله  ،لسوریة

 .العربیة السوریة

-  

/ میلاً 70المغرب منطقة الصید الخالصة بـ /فیه حدد الذي  2/3/1973القانون الصادر في  -
 بحریاً.

   .الیةلصوماالمتعلق بالبحر الإقلیمي والموانئ  1972 ایلول 16بتاریخ  37القانون الصومالي رقم  -

 .1980/تموز/ 30المؤرخ في  1980لسنة  46القانون الكویتي رقم  -
 المتعلق بتنظیم الصید البحري. 1921//تشرین الثاني14المؤرخ ب  1104القانون اللبناني رقم  -
، المتضمن التصدیق على 22/01/1996الصادر في  53/ 96رقم الجزائري المرسوم الرئاسي  -

 .  1996، الجریدة الرسمیة العدد السادس، 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
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 عام والذي یتضمن دستور ،07/12/1996، الصادر في 96/438رقم الجزائري المرسوم الرئاسي  -
 .1996الجریدة الرسمیة  1996

ومنطقة  ،الجرف القاري ،المتعلق بالمیاه الإقلیمیة 1972 تموز 17المرسوم العماني الصادر في  -
 الصید الخالصة.

الذي أحدث منطقة اقتصادیة خالصة بعرض  1981شباط  10) بتاریخ 15المرسوم رقم ( -
 ،، الذي أحدث منطقة صید خالصة بنفس العرض1981آیار 30) بتاریخ 53میلاً والمرسوم (200

 في سلطنة عٌمان.

  .1973لسنة  20قانون الزراعة الأردني رقم  -

 .1943/كانون الاول/2المؤرخ في  25قانون الصید الأردني رقم  -

 

 الوثائق:
خـــاص باســـتغلال قـــاع أعـــالي الظـــام حـــول الن، 1945 لعـــام ترومـــان الـــرئیس الأمریكـــي إعـــلان -

 .                        الإقلیمي البحرالبحار التي تحاذي 
الصـــادر مـــن الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  1969الصـــادر فـــي عـــام  2342الإعـــلان رقـــم  -

 المتعلق بالتقدم والتنمیة في المجال الاجتماعي.
، وتدخل مندوب ینمـا 43الفقرة  35الجلسة ، تدخل مندوب السلفادور في الهیئة العامة للمؤتمر -

 .37، الفقرة 35في الهیئة العامة للمؤتمر، الجلسة 
 . 1الفقرة،-34تدخل مندوب جامایكا في اللجنة الثانیة، جلسة  -
 .15، الفقرة34تدخل مندوب هولندا في الهیئة العامة للمؤتمر، الحلسة  -
 doc.A/AC/138/sr 73.p 36 التصریح السنغالي في الوثیقة، -
باحتجــــاج مـــن خــــلال ممثلهــــا الـــدائم لــــدى الأمــــم  1982حزیــــران  31تقـــدمت نیوزیلنــــدا بتـــاریخ  -

-3المتحـــدة الموجـــه إلـــى مختلـــف الممثلـــین الـــدائمین لـــدى نفـــس الهیئـــة بواســـطة المـــذكرة رقـــم (
 .1982آب  25بتاریخ  133)3

 منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول.لالتقریر الإحصائي الثالث،  -
نة الخبراء العرب لقانون البحار الدورة الخامسة للمؤتمر الثالث لقـانون البحـار، جامعـة تقریر لج -

 .5/21/1976في  21/2/21الدول العربیة، الإدارة العامة للشؤون القانونیة، ملف رقم 
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تتعلـــق  ، والتـــيقضـــیة نیوزیلنـــدا ضـــد فرنســـا، 20/12/1974 المـــؤرخ فـــي محكمـــة العـــدل حكـــم -
 لدول المجاورة.ایمتد أثرها إلى منطقة  بالتجارب النوویة التي

، حـول 1992حزیـران  18الرسالة الجوابیة للوفد الجامایكي المعتمد لدى الأمم المتحـدة بتـاریخ  -
الوضع الراهن لاتفاقیة قانون البحار من حیث عدد الدول والأقـالیم المنضـمة إلیهـا وعـدد الـدول 

 .بالإنكلیزیة)والإبرام ( التي أودعت وزارة خارجیة جامایكا وثائق التصدیق
، بشأن النزاع الذي جمع بین كندا وفرنسا بشـأن 1986تموز  17القرار التحكیمي الصادر في  -

حـــق كنـــدا اتخـــاذ مـــا تـــراه مناســـبا للتصـــدي لكافـــة أشـــكال اســـتنزاف المـــوارد الحیـــة فـــي المنطقـــة 
 الاقتصادیة الخالصة في خلیج السان لوران.

بعنوان تصحیح المبـادئ  11/12/1970امة للأمم المتحدة في القرار الصادر عن الجمعیة الع -
 التي تحكم البحار والمحیطات.

قضــیة  حــول. 1982/شــباط/24) تــاریخ 63قــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل الدولیــة بــرقم (ال -
 الجرف القاري بین الجماهیریة اللیبیة وجمهوریة تونس.

حـول منطقـة الحـدود القطریـة ، 2001آذار 16قرار محكمة العدل الدولیة الصادر عنها بتاریخ  -
والمنشــــور فــــي الوثــــائق الرســــمیة للجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة الــــدورة السادســــة  والبحرینیــــة،

) المتضــمن تقریــر محكمــة العــدل الدولیــة عــن الفتــرة مــن A/56/4( 4والخمســون، الملحــق رقــم 
 ). 2001تموز  31-2000آب / 1(

كتاب سفیر المملكة الأردنیة بروما الموجه إلى منظمة الأغذیة والزراعـة الدولیـة تحـت عـدد س  -
 .1977/كانون الثاني/ 25بتاریخ  88 30

 م.  1993مجموعة أحكام محكمة العدل الدولیة لسنة  -
والمشــروع المقــدم مــن الإكــوادور  L /IISc.  /138.AC  /.A.25مشـروع البرازیــل فــي الوثیقــة  -

 .L  /IISc. /138.Ac /A.27وبنما وبیرو في الوثیقة 
 .L  /62.CONF  /A.68مشروع السلفادور في الوثیقة:  -
ومشـــــروع الاتحـــــاد  L /IISc.  /138.AC  /.A. 35مشــــروع الولایـــــات المتحـــــدة فــــي الوثیقـــــة  -

/ L.12لیابـــان فـــي الوثیقـــة ومشـــروع اL /IISc.   /138.AC  /.A.6الســـوفیاتي فـــي الوثیقـــة 
IISc.  /138.AC  /.A 

 .L/62.conf/A.69مشروع كل من إندونیسیا وفیجي والفلبین وموریشیوس في الوثیقة  -
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ومشـــروع اســـترالیا والنـــرویج فـــي  L /IISc.  /138.AC / .A.10مشـــروع كینیـــا فـــي الوثیقـــة:  -
 .L /IISc. 40مشروع الـدول الإفریقیـة فـي الوثیقـة:  L /IISc.  /138.AC  /.A.38الوثیقة 

  /138.AC  /.A 34ومشــروع الصــین فــي الوثیقــة.L /IISc.   /138.AC  / A مشــروع ،
ومشــروع مالطــا  L /IISc.  /138.AC  /.A. .21كولومبیــا والمكســیك وفنــزویلا فــي الوثیقــة: 

 L /IISc.  /138.AC /.A. .28في الوثیقة 
 .L/2.C/62.conf/A.17الوثیقة  مشروع نیكاراغوا في -

تمـــوز  27تـــاریخ  ST/CS/SER.F/297/Rev.2مصـــطلحات قـــانون البحـــار، الوثیقـــة رقـــم:  -
1976. 

منشـــور فـــي كتـــاب قـــانون البحـــار الجدیـــد  ،المركـــب الغیـــر الرســـميالاتفاقیـــة التفاوضـــي نـــص  -
 الدراسـات العربیـة،معهـد البحـوث و  والمصالح العربیة، المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم،

 .1977 ،القاهرة
 .1983في حزیران  a/ac-87/198وثیقة الامم المتحدة المرقمة  -
 .L/C/62CONF/UNA.1974/288/86الوثیقة الرسمیة  -
 .NG 10/7الوثیقة الرسمیة رقم  -
  NG .2/7الوثیقة الرسمیة رقم  -
 .1973اذار  9/ الصادرة في 50srالوثیقة رقم  -
تعقیـب منـدوب تركیـا حـول مبـدأ الإنصـاف  A/ couf. 62/pv. 89.p p 66-67الوثیقـة  -

 .1982/ 11بشأن تعیین صدور المنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري في الدورة 
علــى مبــدأ التعــاون عــن طریــق فیــه ، الــذي ألــح 1975نیســان  17تصــریح ممثــل الجزائــر فــي  -

 مساهمة الدول السائرة في طریق النمو في البحث العلمي. 
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Study summary 

 

The creat ion  of  the  Exclusive Economic  Zone  (EEZ) 
const i tuted  a  radical  shi f t  in  the  law of  the  sea ,  as  i ts  
inclusion  in  the  f ramework  of  the  1982  United  Nat ions  
Convent ion  on the  Law of the  Sea  led  to  the  curbing  of  the  
principle  of  f reedom that  ruled the  seas  and  oceans  for  
centuries .  What  ra i ses  the  quest ion  about  thi s  a rea  i s  i t s  
legal  nature ,  which  combines  the  characteri s t ics  of  the  
te rr i to ria l  sea  and  the characteri s t ics  of  the  high  seas ,  wi th  
some adaptat ions  here  and there ,  which  produced  a  na ture  
of  a  special  kind.  

The  idea  of  the  (EEZ) is  based on  grant ing  the coasta l  
s ta tes  a  mari t ime domain  extending  to  a  dis tance  of  200 
naut ical  miles  upon  which  these  s ta tes  exercise  a  s ingle  
r ight  for  the  purpose of  exploring  and  exploi t ing the  l iv ing 
and  non-l iving  weal th  and  the act ivi t ies  associated with  
them.  Hence ,  i t  should  be  noted that  the  (EEZ) i s  only one 
aspect  o f  the  developing  Contemporary  Law of the  Sea  in  
i t s  quest  to  es tabl ish  a  balance  between  the  various  
inte res ts ,  and i t  i s  the  new formula  that  a ims to  reorganize  
the  legal  s ta tus  of  the  nat ional  sect ion  of  the  sea ,  in  re turn  
for  that  general  sect ion  which  the  inte rnat ional  community  
aspires  to  exploi t  for  the  benefi t  o f  the  whole .  This  cal ls  for  
looking at  the  provis ions  re la ted to  the  (EEZ)  in  the  l ight  o f  
thi s  fact ,  which leads  at  the  same t ime to  understand the 
pol i t ical  background and look  in  depth a t  those provis ions ,  
which  was deal t  wi th  in  this  s tudy  by in  deta i l s .  

 The  drafte rs  o f  the  agreement  t r ied  to  reconci le  
cont radictory  inte res ts .  The  inte res ts  o f  the  developing 
count r ies  that  looking for  new mari t ime spaces  near  their  
shores  to  achieve  the  desi red  development ,  the  inte res ts  of  
the  great  mari t ime s ta tes  that  adhere  to  the  pr inciple  of  
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f reedom, and  as  a  resul t ,  both  groups have  acqui red  r ights  
over the  region  without  affect ing  each  other .  

Since  the  idea  of  the  (EEZ) i s  a  new idea  brought  by 
inte rnat ional  jur isprudence  under  the  pressure  of  the  
economic,  soc ial  and  pol i t ical  requi rements  that  the  world 
i s  now demanding  as  one  of  the  prominent  s igns  of  the  
development  of  inte rnat ional  mari t ime law in  i t s  modern 
form.  This  idea  i s  not  necessar i ly  based  on a  rule  of  
posi t ive  inte rnat ional  law or on texts  of  an agreement ,  
between  s ta tes ,  and  a  general  pract ice  thereof .  In  cont rast  
to  the  idea  of  the  neighboring  region and the  cont inental  
extension,  which  each  re l ies  on  previous  pract ices  for  i ts  
approval ,  which led  some to  say  that  i t  i s  an  idea  that  
p recedes  real i ty ,  o r  in  other  words  that  i t  i s  based  on  a  
legal  theory  that  has  not  yet  become an  appl ied rule .  Most  
o f  the  legal  i ssues  ra ised  by  the  (EEZ) were  discussed ,  as  i t  
i s  one  of  the  most  important  aspects  of  renewal  in  the  law 
of  the  sea  now,  which  requires  root ing  i t  and  reveal ing i ts  
concept  and  scope .  

I f  th is  was par t  o f  the  problem,  the  greater  par t  l ies  in  
not ing the amendments  that  occurred on the a rt ic les  of  this  
region  in  the success ive sessions  of  the  Thi rd  Conference 
on  the  Law of  the  Sea ,  and  the  consequent  discussion  of  the  
reasons that  cal led  for  i t  and  the  a t tempt  to  root  i t .  The 
importance  of  th i s  s tudy  l ies  in  deta i l ,  (especial ly  s ince  i t  
was not  discussed  in  detai l  in  a l l  i t s  aspects  by  research and 
root ing) .  As  this  s tudy  requires ,  i t  i s  necessary not  to  be  
l imited  to  the  a r t ic les  re la ted  to  the  (EEZ) contained  in  the  
texts  i ssued  by the  Thi rd Conference  on the  Law of  the Sea ,  
but  to  address  other  ar t ic les  i ssued  by  this  conference 
re la ted  to  the  s tudy of  the  (EEZ) by research and root ing .  

Since  the  idea  of  the  (EEZ) i s  a  new idea  in  the  f ie ld  of  
inte rnat ional  mari t ime law,  this  s tudy  deal t  in  the  f i rs t  
chapter  wi th  the  defini t ion  of  the  (EEZ) and  i ts  s tages  of  
development .  The  count r ies ,  wi th  separate  declarat ions,  
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including  the  issuance  of  legis la t ion  to  es tabl ish  (EEZ)s  for  
them,  and  the  impact  of  th i s  in  c re at ing  an  internat ional  
custom in the  event  of  the  conference ' s  fa i lure  to  conclude 
the  new agreement  on  the  inte rnat ional  law of  the  sea,  
including  the  rules  of  th i s  (EEZ).  For  the  method of  
measuring  the te rr i tor ia l  sea  in  accordance  with the 
provis ions  o f  the  re levant  ar t ic les  re la t ing  to  the  te rr i toria l  
sea  in  the  1982  Convent ion  on the  Law of the  Sea  and  the 
except ions  thereto .  The  scope  and  extension  of  the  (EEZ) 
and  i ts  appl ica t ions  to  the  Arab countr ies  were discussed,  
where  the  appl ied  s tudy deal t  w i th  how to  determine the 
extent  o f  the  region  and  the  di ff icul t ies  that  may encounter  
thi s  determinat ion ,  whether  by cont ras t  o r  juxtaposi t ion 
between  count r ies ,  as  wel l  as  for  determining  the  (EEZ)s  of  
the  a rchipelagic  i s lands and  the appl icat ions  of  th i s  region 
to  the  Arab  count r ies .  A s ta tement  of  the  lega l  nature  of  the  
(EEZ) fol lowed this ,  explaining  the  impact  o f  describing  i t  
as  an exclusive  a rea  on  the  nature  of  the  r ights  exercised by 
the  coasta l  s ta te  in  i t  .The princ iples  governing the  
determinat ion  of  the  legal  nature  of  the  (EEZ) were  defined 
in  four  di rect ions:  

The  f i rs t :  I t  i s  not  subject  to  the  sovereignty  of  the  
coasta l  s ta te ,  “a  part  of  the  high seas .”  

The  second:  I t  i s  subject  to  the  sovereignty  of  the  coasta l  
s ta te .  

Thi rd:  I t  has  a  specia l  legal  s ta tus  that  is  not  subject  to  
the  sovereignty  of  the  coasta l  s ta te  and  is  not  f rom the high 
seas .  

Fourth:  According  to  the  Uni ted  Nat ions  Convent ion on 
the  Law of  the  Sea .  

As a  pract ical  appl icat ion ,  the  posi t ion of  Alger ian law 
on  the legal  system of  the  (EEZ) was discussed through the 
mari t ime s i tuat ion  of  Algeria  and  the  es tabl i shment  of  the  
concept  o f  the  (EEZ) in  Algerian  law.  
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The second chapter  deal t  wi th  the  legal  system of the  
(EEZ) by  s tudying  the  r ights  o f  coasta l  s ta tes  over l iv ing 
and  non-l iving na tural  resources ,  in  scient i f ic  research,  
conserva t ion  of  the  marine  envi ronment  and  aggressive 
pursui t ,  then other  r ights  o f  s ta tes  in  the  (EEZ).  This  was 
fol lowed by  a  s tudy of  i t s  obl igat ions in  the  region not  to  
impede  inte rnat ional  navigat io n  and  the  protect ion  of  
natural  resources  in  the  (EEZ),  and to  protect  the  marine 
envi ronment  and combat  pol lut ion ,  then the obl igat ions  and 
dut ies  of  other  count r ies  in  the  (EEZ) .  

Examining  how the  res t  o f  the  countr ies  ( land  locked 
count r ies  and  those wi th  narrow cont inental  extensions  or  
wi th  coasts  of  few extensions)  exercise  thei r  r ights  in  the  
region requi res  exposure  to  these  r ights  in  accordance  with  
the  t rea tment  of  the  a r t ic les  of  the  Law of  the  Sea 
Convent ion  for  them,  especial ly  as  the  texts  o f  the  (EEZ) 
re ferred  to  them. Also ,  the  coastal  s ta te’s  exercise  of  i ts  
r ight  to  preserve  the  marine  envi ronment  and  scient i f ic  
research requi res  tha t  the  a r t ic les  re la ted  to  i t  and 
contained  in  the  texts  i ssued  by  the  Third  Conference  on the 
Law of  the  Sea ,  which  are  separate  f rom the  a rt ic les  of  the  
(EEZ),  a re  inseparably  l inked to  them .  

As for  the  conclusion of  the  research,  the  summary of  
thi s  research  was  reviewed,  the  resul t s  that  were  reached,  
and  the  recommendat ions at  the  end .  

Yet ,  I  hope  this  s tudy wil l  be  the  beginning  of  several  
s tudies  that  add  something  new to  the  idea  of  the  (EEZ) and 
shed  l ight  on  i t s  various  aspects ,  especial ly  s ince  the  Arab 
Library  is  in  di re  need of  th is  f ie ld  due to  the  lack  of  
s tudies  that  deal t  wi th  i t  in  an  integrated  manner .  
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 )   1( ملحق رقم 

 رسالة الجوابیة للوفد الجامایكي حول وضع الاتفاقیة
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  )  2(  ملحق رقم 

 

) في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون AALCOوضع مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة القانونیة الاستشاریة لآسیا وإفریقیا (  
الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة، والاتفاق المتعلق بتنفیذ أحكام الاتفاقیة بشأن حفظ وإدارة البحار، والاتفاق المتعلق بتنفیذ 

 الأرصدة السمكیة في المناطق المتداخلة والأرصدة السمكیة كثیرة الارتحال

الرقم 
 المتسلسل

الدول 
 الأعضاء 

اتفاقیة الأمم المتحدة حول قانون 
 16البحار (الساریة اعتبارا من 

 )1994الثاني/ تشربن 

الاتفاق المتعلق بتنفیذ الجزء 
الحادي عشر من الاتفاقیة (الساري 

 )1996تموز/  28اعتبارا من 

اتفاق تنفیذ أحكام الاتفاقیة بشأن 
حفظ وإدارة الأرصدة السمكیة في 

المناطق المتداخلة والأرصدة السمكیة 
كثیرة الارتحال (الساري اعتبارا من 

 )2001كانون الأول/  11

المصادقة،  التوقیع   
الإقرار 
)، cالرسمي(

) ، aالانضمام (
 )dوالخلافة (

المصادقة، الإقرار  التوقیع
) fcالرسمي(

 )a،الانضمام (
،التوقیع النهائي 

)ds،( )المشاركةp (
 الإجراءات المبسطة

)sp( 

المصادقة،  التوقیع 
 )aالانضمام(

كانون  10 مصر 1
 1982الاول/ 

آب/  26
1983 

آذار/  22
1995  

كانون  5 ____
 1995الأول/ 

____ 

كانون  10 البحرین  2
 1982الاول/ 

أیار/مایو  30
1985 

____ ____ ____ ____ 

كانون  10 بنغلادیش 3
 1982الاول/ 

تموز/یولیو  27
2001  

تموز/یولیو  27 ____
2001 a 

كانون  4
 1995الأول/ 

____ 

كانون  5 بوتسوانا  4
 1984الاول/ 

أیار/مایو  2
1990  

كانون الثاني/  31 ____
2005 a 

____ ____ 

بروناي دار  5
 السلام

كانون  5
 1984الاول/ 

تشرین  5
 1996الثاني/ 

تشرین الثاني/  5 ____
1996 

____ ____ 

كانون  10 الكامیرون 6
 1982الاول/ 

تشرین  19
 1985الثاني/ 

أیار/  24
1995  

 ____ ____ 2002آب/  28

كانون  10 الصین 7
 1982الاول/ 

حزیران/یونیو  7
1996  

تموز/یولیو  29
1994 

حزیران/یونیو  7
1996 p 

تشرین  6
 1996الثاني/ 

____ 
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الرقم 
 المتسلسل

الدول 
 الأعضاء 

اتفاقیة الأمم المتحدة حول قانون 
 16البحار (الساریة اعتبارا من 

 )1994تشربن الثاني/نوفمبر 

بتنفیذ الجزء الاتفاق المتعلق 
الحادي عشر من الاتفاقیة (الساري 

 )1996تموز/یولیو  28اعتبارا من 

اتفاق تنفیذ أحكام الاتفاقیة بشأن 
حفظ وإدارة الأرصدة السمكیة في 

المناطق المتداخلة والأرصدة السمكیة 
كثیرة الارتحال (الساري اعتبارا من 

 )2001كانون الأول/دیسمبر  11

كانون  10 فبرص 8
 1982ول/ الا

كانون  12
  1988الأول/ 

تشرین  1
 1994الثاني/ 

تموز/یولیو  27
1995 

أیلول/  25 ____
2002 a 

جمهوریة  9
كوریا 

الدیمقراطیة 

كانون  10
 1982الاول/ 

____ ____ ____ ____ ____ 

كانون  10 غامبیا  10
الاول/دیسمبر 

1982  

أیار/مایو  22
1984 

____ ____ ____ ____ 

كانون  10 غانا  11
 1982الاول/ 

حزیران/یونیو  7
1983 

____ ____ ____ ____ 

كانون  10 الهند  12
الاول/دیسمبر 

1982  

29 
حزیران/یونیو 

1995  

تموز/یولیو  29
1994 

حزیران/تموز 29
1995  

____ 19 
آب/أغسطس 

2003  

كانون  10 إندونیسیا  13
 1982الاول/ 

شباط/فبرایر  3
1986  

تموز/یولیو  29
1994 

حزیران/یونیو  2
2000  

كانون  4
 1995الأول/ 

____ 

كانون  10 إیران  14
الاول/دیسمبر 

1982  

____ ____ ____ ____ 17 
نیسان/أبریل 

1998 a 

كانون  10 العراق  15
 1982الاول/ 

تموز/یولیو  30
1985 

____ ____ ____ ____ 

شباط/فبرایر  7 الیابان  16
1983 

حزیران/  20
1996 

تموز/یولیو  29
1994 

حزیران/یونیو  20
1996 

تشرین  19
 1996الثاني/ 

7 
آب/أغسطس 

2006 

تشرین  27 ____ الأردن  17
 1995الثاني/ 

تشرین الثاني/  27 ____
1995 p 

____ ____ 
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كانون  10 كینیا  18
 1982الاول/ 

آذار/مارس  2
1989 

تموز/یولیو  29 ____
1994 )ds ( 

تموز/یولیو  13 ____
2004 a 

الرقم 
 المتسلسل

الدول 
 الأعضاء 

اتفاقیة الأمم المتحدة حول قانون 
 16البحار (الساریة اعتبارا من 

 )1994تشربن الثاني/نوفمبر 

الاتفاق المتعلق بتنفیذ الجزء 
الحادي عشر من الاتفاقیة (الساري 

 )1996تموز/یولیو  28اعتبارا من 

الاتفاقیة بشأن اتفاق تنفیذ أحكام 
حفظ وإدارة الأرصدة السمكیة في 

المناطق المتداخلة والأرصدة السمكیة 
كثیرة الارتحال (الساري اعتبارا من 

 )2001كانون الأول/دیسمبر  11

كانون  10 الكویت 19
 1982الاول/ 

أیار/مایو  2
1986  

آب/أغسطس  2 ____
2002  

____ ____ 

كانون  7 لبنان 20
 الأول/دیمسبر

1084 

كانون  5
الثاني/ینایر 

1995 

كانون  5 ____
الثاني/ینایر 

1995 p 

____ ____ 

كانون  3 لیبیا 21
 1984الأول/ 

____ ____ ____ ____ ____ 

كانون  10 مالیزیا 22
 1982الاول/ 

تشرین  14
  1996الأول/ 

تشرین الأول/  14 1994آب/  2
1996 p 

____ ____ 

كانون  10موریشوس  23
 1982الاول/ 

تشرین  4
 1994الثاني/ 

تشرین الثاني/  4 ____
1994 p 

آذار/  25 ____
1997 a 

كانون  10 منغولیا 24
 1982الاول/ 

آب/  13
1996  

آب/  17
1994 

آب/أغسطس  13
1996 p 

____ ____ 

كانون  10 میانمار  25
 1982الاول/ 

أیار/مایو  21
1996  

أیار/مایو  21 ____
1996 a 

____ ____ 

كانون  10 نیبال 26
 1982الاول/ 

تشرین  2
 1998الثاني/ 

تشرین الثاني/  2 ____
1998 p 

____ ____ 

كانون  10 نیجیریا  27
 1982الاول/ 

آب/  14
1986  

تشرین  25
 1994الأول/ 

تموز/یولیو  28
1995 sp 

____ ____ 

تموز/یولیو  1 عمان 28
1983 

 آب/ 17
1989 

شباط/فبرایر  26 ــــ
1997 a 

أیار/مایو  14 ____
2008 a 

كانون  10 باكستان  29
 1982الاول/ 

شباط/فبرایر  26
1997  

آب/  10
1994 

شباط/  26
1997 p 

شباط/  15
1996 

____ 
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 ____ ____ ____ ____ ____ ____ فلسطین 30

الرقم 
 المتسلسل

الدول 
 الأعضاء 

حول قانون اتفاقیة الأمم المتحدة 
 16البحار (الساریة اعتبارا من 

 )1994تشربن الثاني/نوفمبر 

الاتفاق المتعلق بتنفیذ الجزء 
الحادي عشر من الاتفاقیة (الساري 

 )1996تموز/یولیو  28اعتبارا من 

اتفاق تنفیذ أحكام الاتفاقیة بشأن 
حفظ وإدارة الأرصدة السمكیة في 

المناطق المتداخلة والأرصدة 
كثیرة الارتحال (الساري السمكیة 

كانون  11اعتبارا من 
 )2001الأول/دیسمبر 

تشرین  27 قطر 31
الثاني/نوفمبر 

1984 

كانون  9
الثاني/دیسمبر 

2002 

كانون  9 ____
الثاني/دیسمبر 

2002 p 

____ ____ 

جمهوریة  32
 كوریا

آذار/مارس  14
1983 

كانون  29
الثاني/ینایر 

1996 

تشرین  7
الثاني/نوفمبر 

1994 

كانون  29
الثاني/ینایر 

1996 

تشرین  26
الثاني/نوفمبر 

1996 

شباط/فبرایر  1
2008 

كانون  7 السعودیة  33
 1984الأول/ 

نیسان/أبریل  24
1996 

نیسان/أبریل  24 ____
1996 p 

____ ____ 

كانون  10 السینغال 34
الاول/دیسمبر 

1982  

تشرین  25
الثاني/أكتوبر 

1984 

9 
آب/أغسطس 

1994 

تموز/یولیو  25
1995 

كانون  4
الأول/دیسمبر 

1995 

كانون  30
الثاني/ینایر 

1997 

كانون  10 سیرالیون  35
الاول/دیسمبر 

1982  

كانون  12
الأول/دیسمبر 

1994 

كانون  12 ____
الأول/دیسمبر 

1994 p 

____ ____ 

كانون  10 سنغافورة  36
الاول/دیسمبر 

1982  

تشرین  17
الثاني/نوفمبر 

1994  

 تشرین الثاني/ 17 ____
1994  p 

____ ____ 

كانون  10 الصومال  37
 1982الاول/ 

تموز/یولیو  24
1989 

____ ____ ____ ____ 

جنوب  38
 إفریقیا 

كانون  5
الأول/دیسمبر 

1984 

كانون  23
الأول/دیسمبر 

1997 

تشرین  3
الأول/أكتوبر 

1994  

كانون  23
الأول/دیسمبر 

1997 

____ 14 
آب/أغسطس 

2003 

كانون  10 سریلانكا  39
الاول/دیسمبر 

تشرین  9تموز/یولیو  28تموز/یولیو  29تموز/یولیو  19
الأول/أكتوبر 

تشرین  24
الأول/أكتوبر 
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1982  1994 1994 1995 sp 1996 1996 

كانون  10 السودان  40
الاول/دیسمبر 

1982  

كانون  23
الأول/ینایر 

1985 

تموز/یولیو  29
1994 

____ ____ ____ 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ سوریة 41

كانون  10 تایلند 42
 1982الاول/ 

____ ____ ____ ____ ____ 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ تركیا   43

كانون  10 أوغندة  44
الاول/دیسمبر 

1982  

تشرین  9
الثاني/نوفمبر 

1990 

9 
آب/أغسطس 

1994 

تموز/یولیو  28
1995 sp 

تشرین  10
الأول/أكتوبر 

1996 

____ 

كانون  10 الإمارات  45
  1982الاول 

____ ____ ____ ____ ____ 

كانون  10 تنزانیا 46
 1982الاول/ 

أیلول/  30
1985 

تشرین  7
 1994الأول/ 

حزیران/  25
1998 

____ ____ 

كانون  10 الیمن  47
 1982الاول/ 

تموز/یولیو  21
1987 

____ ____ ____ ____ 

 

 ملاحظة: 

المعلومات الواردة في الجدول أعلاه تم تجمیعها من "جدول ملخص حالة الاتفاقیة  .1
 الالكتروني:وهو متاح على الموقع  "،2009شباط/فبرایر  5والاتفاقات ذات الصلة، في 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm#oceans   . 
وجمهوریة إیران  والهند،لقد قامت كل من جمهوریة مصر العربیة، وبنغلادیش، والصین،  .2

 السعودیة،المملكة العربیة  قطر، باكستان، عمان، مالیزیا، الكویت، العراق، الإسلامیة،
وجمهوریة تنزانیا المتحدة والیمن بإصدار إعلانات متعلقة  والسودان، أفریقیا،وجنوب 

 . 1982 بحار،الباتفاقیة قانون 
الهند وموریشیوس وجمهوریة الصین الشعبیة أصدرت إعلانات بخصوص اتفاق الأرصدة  .3

 .السمكیة متداخلة المناطق
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 لاستنتاجات: ا

یمكننا استخلاص الاستنتاجات التالیة حول مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة القانونیة 
) في اتفاقیة قانون البحار واتفاقات تنفیذها من AALCOالاستشاریة لآسیا وإفریقیا (

 المعلومات التي تم ذكرها في الجدول أعلاه: 

)i(  فیما یتعلق باتفاقیة قانون البحارUNCLOS:  لقد شهدت اتفاقیة قانون البحار لعام
انضمام جمیع الدول الاعضاء في المنظمة. ومن أصل سبع وأربعین دولة من  1982

اني دول فقط لیست أطرافا في اتفاقیة قانون البحار وهي: الدول الأعضاء هناك ثم
جمهوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة، جمهوریة إیران الإسلامیة، الجماهیریة العربیة اللیبیة، 

  المتحدة.الامارات العربیة  تركیا، تایلند، السوریة،دولة فلسطین، الجمهوریة العربیة 
)ii(  دولة من الدول  31الحادي عشر من الاتفاقیة: هناك الاتفاق المتعلق بتنفیذ الجزء

) هي دول أطراف AALCOالأعضاء في المنظمة القانونیة الاستشاریة لآسیا وإفریقیا (
 في هذا الاتفاق. وفیما یلي أسماء هذه الدول مقسمة بحسب المنطقة: 

ردن، ، الأبانیا، القبرص، الهند، اندونیسیا الصین، السلام،آسیا: بنغلادیش، بروناي دار 
، نغولیا، میانمار، نیبال، عمان، باكستان، قطر، جمهوریة كوریا، مالكویت، لبنان، مالیزیا

 ، سریلانكا. لكة العربیة السعودیة، سنغافورةالمم

جنوب  سیرالیون، السنغال، نیجیریا، موریشیوس، كینیا، الكامیرون، بوتسوانا، إفریقیا:
 جمهوریة تنزانیا المتحدة. أوغندا، أفریقیا،

)iii(  الاتفاق المتعلق بتنفیذ أحكام الاتفاقیة بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكیة في المناطق
 المتداخلة والأرصدة السمكیة كثیرة الارتحال المنظمة: 

) AALCOهناك إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة القانونیة الاستشاریة (
  المنطقة:ق. وفیما یلي أسماء هذه الدول مقسمة بحسب أطراف في هذا الاتفا

 كوریا،جمهوریة  وعمان، الیابان، الإسلامیة،جمهوریة إیران  الهند، قبرص، آسیا:
 سریلانكا.  

 . جنوب افریقیا السنغال، موریشیوس، كینیا، افریقیا:
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 )3( الشكل رقم

 ة المناطق الاقتصادیة في العالمطخری
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